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 ص ـخـلــم
 

 

 

، إذ  ةـتعد جريمة إبادة الجنس البشري من أهم وأبشع الجرائم التي يمكن أن ترتكب ضد الإنساني     

،  ةـوميط قـ لا لشيء إلاّ لأنّها مرتبطة برواب–ا ـا أو جزئيـ آلي–ا ـيقدم فيها الجناة على إبادة جماعة م

  .، أو دينية لا تتماشى وأهداف هؤلاء المجرمون ، عرقية عنصرية

      

ي بعض ـواء تعلق الأمر بتلك الواردة فـادة سـمة الإبـأن جريـولقد تعددت التعريفات المقترحة بش     

ن المادة ـاة مـي تعريفات أغلبها مستقـ، وه الأعمال الدولية ، أو غيرها من التعريفات الفقهية الأخرى

 حيث 1948 ديسمبر 09خ ـالثانية من اتفاقية الوقاية وقمع جريمة إبادة الجنس البشري المبرمة بتاري

تفاقية، أيّ فعل من الأفعال يقصد بإبادة الجنس في هذه الا:"  هذه الأخيرة جريمة الإبادة بنصّها عرّفت

 ، عرقية، عنصرية، أو دينية ، آما  على جماعة وطنية– آليا أو جزئيا –الآتية يرتكب بقصد القضاء 

 . ولقد عدّدت هذه المادة جملة الأفعال التي يعد اقترافها مشكلا لجريمة إبادة الجنس البشري ، ..." يلي

      

،  )أو الجسدية( الإبادة المادية :  ذه الجريمة في ثلاث مظاهر رئيسية هيـوتتلخص أهم مظاهر ه     

  . ) الثقافيةأو طمس الهوية(الإبادة البيولوجية ، والإبادة الثقافية 

      

ن النقاط ـوتشترك جريمة إبادة الجنس البشري مع غيرها من الجرائم الدولية الأخرى في العديد م     

اع شد أنو إلا أن أهم ما يميزها أنها أ،و الخصائص خاصة منها الجريمة ضد الإنسانية وجرائم الحرب

ي ـجي لها، وأنها آما ترتكب فذالجرائم ضد الإنسانية بشاعة وأآثرها خطورة، بل وتعتبر المثال النمو

                                   .زمن السلم لك أن ترتكب في ذزمن الحرب، يمكن آ

      

: ي تقوم عليها وهيولا تختلف جريمة الإبادة عن غيرها من الجرائم الدولية من حيث الأرآان الت     

 . الرآن الشرعي، الرآن المادي، الرآن المعنوي، والرآن الدولي 

      

ب ـهذادة ، والتي ـا لجريمة الإبـدا واضحـة تجسيـر الأزمنـن الدول وعلى مـد مـولقد شهدت العدي     

ر، ـن ، الجزائـلسطيف: دول ـرز تلك الـن أبـن الضحايا ، ومـا العديد مذـزال إلى يومنا هـضحيتها ولاي



ع ـه الجريمة وقمذـن هـد مـ ولقد تكاثفت الجهود الدولية الرامية إلى الح، ، و رواندا)سابقا(يوغسلافيا 

ر ـلك من خلال المحاآم العسكرية الدولية لنورنبورغ و طوآيو على إثذمقترفيها ، سواء آان  ومعاقبة

ة ـة المؤقتـة الجنائيـن طريق المحاآم الدوليـ ، أو عالمجازر التي اقترفت خلال الحرب العالمية الثانية

 1948 ديسمبر 09 بعين الإعتبار ما نصت عليه اتفاقية ذلكل من يوغسلافيا سابقا و رواندا، مع الأخ

ئ و أحكام تهدف آل منها إلى ضمان توقيع العقاب على من يرتكب هده الجريمة ، بالإضافة من مباد

ة ـة على جريمـس الإتفاقية حيث خولت الإختصاص بالمعاقبـن نفـادسة مإلى ما نصت عليه المادة الس

ن نفس الإتفاقية إلى المحاآم ـي المادة الثالثة مـإبادة الأجناس أو أي فعل من الأفعال الأخرى المحددة ف

 ، رهـة بنظـة مختصـة جنائيـا أو إلى محكمة دوليـى إقليمهـل علـة التي ارتكب الفعـي الدولـالمختصة ف

  .ومعترف باختصاصها من طرف الدول المتعاقدة 

      

ة ـم الدوليـقضاء دولي جنائي لمعاقبة مقترفي الجرائ اءـل إرسـي سبيـولقد تكللت الجهود الدولية ف     

لك آخطوة أولى ذوفي مقدمتها جريمة إبادة الجنس البشري بإنشاء المحكمة الدولية الجنائية بلاهاي، و

   . عدالة دولية دائمةيق إرساء رط في
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 مـــقــدمـــة
       

 

 

الم        هد الع د ش رن الماضي لق لال الق شرين  (خ رن الع شاعة    ) الق ة ب رائم الدولي ر الج راف أآث اقت

لّ ل، ولع ا من قب يلا له سانية مث اريخ الإن شهد ت م ي صورة ل د ووحشية، وب ك الجرائم نج ة تل ي مقدم  ف

ة   تي يمكن أن ترتكب ضّ    جريمة إبادة الجنس البشري آأبشع وأخطر أنواع الجرائم الّ    سانية، أمثل د الإن

ورة، لعلّ              عن الإضطهادات والإبادات تكرّ    اع المعم اك في مختلف بق ادة     ر وقوعها هنا وهن ا إب  أبرزه

تي ارتكبتها ألمانيا  يني والعرقي، والمجازر الّ    باسم الإختلاف الدّّ   1915الأتراك للأرمن في ترآيا سنة      

ة الث  النّ رب العالمي لال الح ة خ ة والّازي ع     اني ة وللمجتم صفة عام شرية ب ار للب مة ع رت وص ي اعتب ت

اة                 مدن والتّ عي التّ ذي يدّ الأوروبي الّ  سان وأهدرت الحي وق الإن حضر بصفة خاصة، حيث انتهكت حق

ل والتّ       ائل القت شع وس ل، واستخدمت أب ه مثي سبق ل م ي شكل ل شرية ب رّر   ع الب ة تب دة الغاي ذيب تحت قاع

ى أعراق تختلف عن العرق                  الوسيلة، ولقد آان سبب تلك      الحملة الإبادية هو آون الضحايا ينتمون إل

 .نذاك أسمى عرقآالآري الّذي آان يعتبره هتلر 

      

ا لا    1976آما سجّل التّاريخ آذلك، جرائم الإبادة الّتي اقترفها الخمير الحمر سنة             ، والّتي خلّفت م

ن    ل ع حية800.000يق ة البوس  ض دث بجمهوري ا ح نة  ، وم ك س ـة والهرس لان  1991نــ د إع  بع

تقلالها عن الإتّ م المتّاس راف الأم اد اليوغسلافي، و اعت يادة شيء لا ح ستقلة ذات س ة م ا آدول دة به ح

ر عرقي من طرف                 قه عقل، حيث تعرّ   يصدّ ادة و تطهي ض المسلمون في هذه الجمهورية إلى حرب إب

دن    الصرب، و لقي مئات الألوف منهم مصرعهم، ودمّ         ذابح         رت م ك الم ى ذل ا، ضف إل رى بأآمله وق

دا سنة     الّ ال          1994 تي حدثت في روان ساء والأطف ين الن ز ب سي، دون تميي و ضد التوت ل الهوت من قب

ذا                        و ا ه ى يومن ك، و إل ل ذل ون ضحية، وقب الشيوخ، هذه المذابح حصدت هي الأخرى ما يقارب الملي

ل و ا      الات      مارست و لا زالت تمارس إسرائيل مختلف أشكال القت ى جانب الإعتق اد، إل ذيب و الإبع لتع

ى جانب             سطيني، إل شعب الفل سى                   اليومية ضد ال ن تن م ول ذلك ل اريخ آ رة التّ سى وذاآ ن نن ا ل ك فإنّن  ذل

رة الإحتلال، حيث استعمل             المجازر الّ  تي ارتكبها الإستعمار الفرنسي ضد الشعب الجزائري خلال فت

ة و الإسلامية،           أبشع صور التقتيل والتعذيـب والتنكـيل و ا       لإضطهـاد،  إلى جانب طمس الهوية الوطني
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ون    إلى ما هنالك من أساليب أقل ما يقال عنها أنّ   ون و نصف الملي ها دنيئة ووحشية، و ما حصيلة الملي

 . أبسط دليل على ذلك شهيد إلاّ

      

ين الجاني                        ا وب سبب الإختلاف الموجود بينه ا ب ذا  سواء تعلّ  فعندما تقتل أو تضطهد جماعة م ق ه

ي أو حتّ    صري أو العرق ومي أو العن ب الق تلاف بالجان دّالإخ ن   يني، فإنّى ال ة لا يمك ذه الحال ي ه ه ف

ن   د م ان لاب ذا آ ر، له ر بكثي ة و ضحاياها أآث ا مختلف بابها ودوافعه ة، فأس ل عادي ة قت ا جريم اعتباره

ة      تمييزهذه الجريمة عن غيرها من الجرائم الدولية الأخرى نظرا لتميّ          سمية جريم ا، فجاءت ت ا عنه زه

 . تي يمكن أن ترتكب ضد البشريةإبادة الجنس البشري آأبشع و أخطر أنواع الجرائم الّ

      

د الفظائع الّ             ة ـ خاصة بع ا من الجرائم الدولي ة ـ وغيره ذه الجريم ر له شي الخطي ام التف ي وأم ت

ة، والّ            ة الثاني الم خلال الحرب العالمي رّ  تي أث   شهدها الع المي الّ    ارت ال ام الع ادى بضرورة   أي الع ذي ن

يلة اللاّ          اء من جانب           معاقبة مقترفي تلك المجازر، بدأ البحث عن الوس وى الحلف ذلك، وتعهدت ق ة ل زم

ك تّ        تي ميّ آخر بأن لا تسمح بتكرار الأخطاء الّ       ر ذل ى إث ى، وعل ة الأول م زت موقفهم في الحرب العالمي

د      ة               إنشاء المحكمتين العسكريتين ال ار مجرمي الحرب العالمي ة آب و لمحاآم ورغ وطوآي وليتين لنورنب

شأ خصّ             م تن اآم ل ذه المح ة، وإن آانت ه ة مقترفي جرائم     الثانية من دول المحور الأوروبي صا لمعاقب ي

ادة إلاّ ي خضّ ه تمّ أنّالإب صفة عرضية ف اقبتهم ب صفة  ت مع سانية ب رائم ضد الإن ى الج ة عل م المعاقب

 .عامة

      

د تّ        و      شري، فق ادة الجنس الب ة إب ة من    نظرا لخصوصية جريم ة للوقاي رام اتفاقي ة    م إب ذه الجريم ه

ت بصيغة صريحة على تجريم  تي نصّ، والّ 1948 ديسمبر 9قمع و معاقبة مقترفيها و ذلك بتاريخ      و

ضمّ      ا ت ة، آم ة دولي ل جريم ذا الفع ار ه شري واعتب نس الب ادة الج اد  إب ن المب ة م ة جمل ئ نت الإتفاقي

اليب الرّ ا يتعلّ والأس يما فيم ة لا س ذه الجريم ة ه ال مكافح ي مج دولي ف اون ال ريس التع ى تك ة إل ق امي

 .بإنشاء محكمة دولية جنائية لمعاقبة مجرمي الإبادة

      

 ورواندا، فقد أنشأ  )سابقا(تي ارتكبت في يوغسلافيا     وفي سنوات التسعينات، وعلى إثر المجازر الّ           

ة ليوغسلافيا      مجلس الأمن ال   ة الجنائي ابقا (محكمة الدولي دا في            )س ة لروان ة الجنائي ة الدولي  11 والمحكم

ري  ي 1993فيف ـر 8 و ف ى الت1994ّ نوفمب ن   عل سؤولين ع ة الأشخاص الم ة ومعاقب والي لمحاآم

ابق (ارخة للقانون الدولي الإنساني ـ لا سيما جرائم الإبادة ـ  في آل من يوغسلافيا     الإنتهاآات الصّ  )اس

و، يوغسلافيا            ه ومهما آانت أهمّ    أنّ إلاّ. ورواندا ورغ، طوآي ة لنورنب ة الجنائي اآم الدولي ابقا (ية المح  )س
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دا، فإنّ شكّوروان ا لا ت ا وخاصا  ه ضاءا مؤقت وى ق صاص محدّ)  ad hoc(ل س ت ذا اخت ذلك آان د،ل

ع      تحوّ مسألة أو ضرورة إنشاء محكمة دولية جنائية دائمة حلما ينشده الجميع، وبالفعل            ى واق م إل ل الحل

ي   دة الدبلوماسي للمفوضين ف م المتح ؤتمر الأم اد م ك باعتم ة، و ذل ة 71و حقيق ام 1998 جويلي  نظ

ة مقرّ  ة جنائي ة دولي شاء محكم ي بإن ا الأساسي المعن تّ روم دا، وتخ اي بهولان ي لاه ا ف ة ه ص بمحاآم

ة        ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية الأشدّ     دمتها جريم ان            خطورة وفي مق إذا آ شري، ف ادة الجنس الب  إب

اة و الحرّ  ي الحي رد الحق ف ل ف ار أنّ  لك ى اعتب ه و عل سمه و عقل ي سلامة ج ب الحق ف ى جان ة، إل  ي

مّ  ن أه ـو م شري ه إنّ  الجنس الب دولي، ف ع ال ي المجتم ة ف ة الجنائي ديرة بالحماي ة الج صالح الدولي   الم

أيّ ساس ب شكّ الم ه ي داء علي اس أو الإعت ن الأجن ة ترتّل جنس م ة دولي ة و  جريم سؤولية الدولي ب الم

ة النموذج     بالتّ شري الجريم  Crime – type)(الي استحقاق العقاب، إذ تعتبر جريمة إبادة الجنس الب

ة       ساني و مساس                     بل واعتبرها البعض جريم ضمير الإن اة ال ه من مجاف ا تنطوي علي الجرائم نظرا لم

 .لامة الجسمية والعقليةبأسمى حق في الوجود وهو الحق في الحياة والس

 

عرض لهذا الموضوع    التّ ناومن هذا المنطلق، ونظرا لخطورة هذه الجريمة و خصوصيتها، ارتأي               

ا    ن خلال تعريفه ة م ذه الجريم ة ه د ماهي ون بتحدي ة تك سية، والبداي صول رئي اور أو ف لاث مح ي ث ف

بعض الجرا    مظاهرها، و آذا العلاقة الّوتحديد أهمّ ا ب ة الأخرى   تي تربطه ،  )الأول الفصل ( ئم الدولي

ى يلقى الجاني جزاء     ، وأخيرا وحتّ   )الثانيالفصل  ( طرق لأرآان هذه الجريمة وبعض تطبيقاتها       م التّ ثّ

اليب     نا سوف نتطرّ مـا  اقترفت يداه، وتطبيقا لمبادئ العدالة و الإنصاف، فإنّ  ق في عرض موجز لأس

شري و لا   نس الب ادة الج ة إب ة جريم ـاقبة    مكافح ة لمع ة الجنائي اآم الدولي شاء المح لال إن ن خ يما م س

ي              )الفصل الثالث   ( مقترفي هـذه الجريمـة   نهج التحليل ى الم اط عل ذه النق نعتمد في استعراضنا له  ، وس

 .الذي يتناسب وطبيعة هذا الموضوع 

      

ة  اإبادة ا البحث هو اتفاقية الوقاية وقمع جريمة ذوسوف يكون مرجعنا في ه          لجنس البشري المبرم

ة الأخرى الّ       1948 ديسمبر  9بتاريخ اقي النصوص الدولي ال ب ا دون إهم ذه    ، لكن طبع تي تناولت ه

 .تي حصدت و ما زالت تحصد أرواح العديد من الأبرياء آل يومالجريمة الّ

      

كالات الّ         ى بعض الإش ة عل ة الإجاب ذه الدراس لال ه ن خ نحاول م ن أن يطرحه وس ي يمك ذا ت ا ه

 :ها أهمّالموضوع، ولعلّ

ما المقصود بجريمة إبادة الجنس البشري، ماهي مظاهرها، و من هو الضحية في هذه الجريمة أو                ) 1

 .بمعنى آخر على من تقع جريمة إبادة الجنس البشري ؟
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ة في                          - ذه الجريم يما إذا ارتكبت ه ة س ا من الجرائم الدولي  آيف يمكن تمييز جريمة الإبادة عن غيره

 .؟ حالة حرب

 .تي يلزم توافرها لقيام هذه الجريمة ؟ ماهي الأرآان ال2ّ)

 . ماهي أهم الإشكالات التي يثيرها آل رآن من أرآان هذه الجريمة ؟-

شري أو لمن يوجّ                ) 3 ادة الجنس الب ة إب ة، أم          ه الإتّ من هو المسؤول عن جريم رد أم للدول ام، هل للف ه

 . للإثنين معا ؟

شري؟      تي نصّدئ و الأساليب الّ ما هي أهم المبا - ادة الجنس الب ة إب ت عليها اتفاقية الوقاية وقمع جريم

داخلي؟                     ة ال شري، هل لقضاء الدول ادة الجنس الب ة إب و إلى من يعود الإختصاص بنظر دعوى جريم

ة النصوص الّ                         بالتّ و اء آاف ة وإلغ ذه الجريم ى تجريم ه وطني عل ا أن ينص المشرع ال تي  الي يلزم هن

ارض ك، أم أنّتتع ق ذل ع تحقي ة    م ر جريم ائي يختص بنظ ي جن ضاء دول ى ق ع إل صاص يرج  الإخت

ة                           الإبادة الّ  ذا القضاء مانع ام ه ة أم ة ؟ و هل المحاآم اآم الوطني ام المح ا أم ة عنه تي لا يمكن المحاآم

وطني، أم الأمر                 انون ال ى الق ام عل دولي الع ى  للمحاآمة أمام القضاء الوطني لسمو قواعد القانون ال عل

 .خلاف ذلك ؟
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 1الفصـل
 ماهية جريمة إبادة الجنس البشري

  

 

 

دّ ا المح ة مصالحها العلي ى حماي ة يهدف إل ي آل دول ائي ف انون الجن ان الق ا      إذا آ ا لقوانينه دة طبق

دناه هو الآ                  الداخلية، فإنّ  دولي لوج سعى   نا إذا تجاوزنا مجتمع الدولة لندخل في رحاب المجتمع ال خر ي

سّ         للحفاظ على مصالحه العليا والأساسية، والّ      وفير وضمان الأمن وال لم تي تأتي في مقدمتها ضرورة ت

روع          ، لهذا نجد مهمّ    32ص ]1[...والإستقرار بين دوله وشعوبه    رع من ف ة القانون الدولي الجنائي آف

ذه المصالح، وفي س                      ل ه ة مث ا في حماي ام، تتمحور أساس ك فإنّ    القانون الدولي الع ى    بيل ذل سعى إل ه ي

دولي ،والمتمثّ          انون ال ائلها،             مواجهة مختلف انتهاآات الق ة بمختلف أشكالها ووس ة في الجرائم الدولي ل

د        د التنظيم الدولي أوالنظام الإجتماعي العام، ولا شك أنّ        تي تهدّ والّ زن العدي  ذاآرة الشعوب والأمم تخت

ه همج    ا أفرزت اة، خاصة م ر والمعان ن صور القه صالح   م ضارب الم ة ت ا نتيج روب وويلاته ة الح ي

ذه المصالح من خطف للطائرات           الي صور الإعتداءات بتنوّ   عت بالتّ دت وتنوّ والأهداف، ولقد تعدّ   ع ه

شعوب والجماعات إذ أنّ           وانتهاك للمعاهدات والإتفاقيات المتعلّ    ادة ال سلام والأمن آإب ال  قة بحفظ ال  أفع

ة   ادة الجماعي سميتها    تي اصطلح   ـ والّ  الإب ى ت ا ـ و الّ    « le Génocide »عل تي   وهي محور بحثن

ط معيّ   ا رواب ين أفراده ع ب ا، تجم ستهدف جماعة بعينه ة، تمثّت ة، عنصرية أو ديني ة ، عرقي ة قومي ل ن

ر              أقصى درجات الوحشية والهمجية الّ     ال تعتب ذه الأفع ا، وه تي يمكن أن تنطوي عليها نفسيات مرتكبيه

ا      ية ضد الإنسانية، بل و أخطر وأبشع صور الأفعال الّ         بلا شك من الجرائم الدول     تي يمكن أن تقترف به

 .127ص] 2[...هذه الجرائم

      

شري و               ادة الجنس الب ة إب وم شامل لجريم ك  ذلذلك سوف نحاول من خلال هذا الفصل تحديد مفه ل

ة الّ    م نتطرّل، ثّ في مبحث أوّ   ى العلاق ـان إل ة    ق في مبحث ث ين جريم ربط ب ـي ت شري    ت ادة الجنس الب  إب

  .وبعض الجرائم الدولية الأخرى 
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  جريمة إبادة الجنس البشري و مظاهرها   مفهوم .1.1
شري           ة في المجتمع                    يعتبر الجنس الب ام والحماي ة الجديرة بالإهتم ى المصالح الدولي م وأول من أه

ي  ة ف شكل جريم ه ي داء علي ه أو الإعت إن المساس ب الي ف دولي ، وبالت دولي ، ترتب ال انون ال نظر الق

 .المسؤولية الدولية ، ويستحق مرتكبوها العقاب 

      

وتعتبر جريمة إبادة الجنس البشري الجريمة النموذج ، بل واعتبرها البعض جريمة الجرائم نظرا                   

اة                      لما تنطوي عليه من مجافاة الضمير الإنساني ، ومساس بأسمى حق في الوجود وهو الحق في الحي

ة     ة أو جزئي صفة آلي ا ب ة إم اد جماع ساطة تب ل ب ة ، إذ وبك سدية والعقلي سلامة الج صحة و ال ي ال        وف

داف     ات وأه ى ورغب ة لا تتماش صرية، أو ديني ة، عن ة، عرقي روابط قومي رتبط ب ا ت شيء إلا لأنه لا ل

 .الجناة 

      

والمؤلفات الفقهية، والمستمدة في    ولقد ورد تعريف جريمة الإبادة في العديد من النصوص الدولية                

اريخ                   ة بت شري المبرم ادة الجنس الب ة إب سمبر  9أغلبها من اتفاقية الوقاية وقمع جريم ، ومن   1948 دي

ادة وهي                 ة الإب سية لجريم ة مظاهر رئي ستخلص ثلاث ة      : خلال هذه التعريفات يمكن أن ن ادة المادي الإب

ى مظاهر    )أو طمس الهوية الثقافية   (الثقافية  ، الإبادة البيولوجية، الإبادة     )أو الجسدية ( ، هذا بالإضافة إل

  .أخرى ثانوية لهذه الجريمة 

      

ات الّ               و      ذا المبحث استعراض مختلف التعريف دّ   سنحاول من خلال ه ة       تي ق ذه الجريم شأن ه مت ب

نتناول   ة وس ات الفقهي ن التعريف ا م ة، أو غيره ال الدولي ي بعض الأعم واردة ف ك ال واء تل ي ذ س ك ف ل

ب  مّ   لأوّمطل ستخلص أه وف ن ات س ذه التعريف لال ه ن خ اهر الّ، وم ن أن تتّ المظ ي يمك ذه ت ذها ه خ

 .ثانيالك مطلبا ذص لالجريمة وسنخصّ

 

  تعريف جريمة إبادة الجنس البشري.1.1.1
ا                       ن لا يختلف اثنان على أن الجنس البشري هو الرآيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع سواء آ

ى المصالح         ذلك على المستوى الوطني أو الدولي، ومن هنا آانت ضرورة الحفاظ عليه            م و أول  من أه

ا      شكل خرق اس ي ن الأجن نس م أي ج ساس ب دولي، إذ أن الم ع ال ي المجتم ة ف ديرة بالحماي ة الج الدولي

      .استحقاق العقابلقواعد القانون الدولي الجنائي،وبالتالي يعتبر جريمة دولية ترتب المسؤولية الدولية و
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ا،  تي ترتكب ضد الإنسانية وأهمّ    تعتبر جريمة إبادة الجنس البشري من أخطر الجرائم الدولية الّ         و      ه

شيء إلاّ               دميرها، لا ل ا ـ وت ا أو جزئي ا ـ آلي ادة جماعة م ى إب اة عل ا الجن دم فيه ا مرتبطة    لأنّحيث يق ه

، لهذا 32ص] 1 [جناةفق مع رغبات و أهداف هؤلاء ال تتّ بروابط قومية، عنصرية، عرقية أو دينية لا      

ة و خصّ       ت أغلب النصوص الدولية و أقلام الفقهاء و الكتّ        فقد اهتمّ  ذه الجريم ا حيّ    اب به زا من   صت له

ا                   الدراسة والّ  ا عموم ان تعريفه ة ،  وإن آ ذه الجريم ات له ا ورد من تعريف    تي منها نستخلص بعض م

د تّ    ـ و على خلاف بعض الجرائم ادام ق ة خاصة      الدولية الأخرى ـ لا يثير الجدال م ا في اتفاقي م تقنينه

اريخ           ة بت شري المبرم نس الب ادة الج ة إب ع جريم ة و قم ة الوقاي ي اتفاقي ا وه سمبر 9به  1948 دي

 .638ص]3[
 

 تشريعي لجريمة الإبادةالتعريف ال. 1.1.1.1
ازر الّ     ر المج ى إث ا النازي    عل ا ألماني ي ارتكبته ة، فإنّ  ت ة الثاني رب العالمي لال الح شاء ه تّة خ م إن

د نصّ              ذه الجرائم، ولق ادة    المحكمة العسكرية الدولية لنورنبورغ لمحاآمة مقترفي ه سادسة ت الم  من   ال

سلم، جرائم الحرب           تي تختّ لائحة هذه المحكمة على الجرائم الدولية الّ       ص بنظرها وهي الجرائم ضد ال

رة      و الجرائم ضد الإنسانية، وفي   ادة في الفق ذه الم د أوردت ه  خضم تعريف الجرائم ضد الإنسانية، فق

شري      نس الب ادة الج ة إب ا لجريم سانيـة    ( ج تعريف د الإن ة ض ا جريم صت ) باعتباره ـث  ن :  حي

ة بالتّ        " ى آانت مرتكب ة مت دخل في     والإضطهادات لأسباب سياسية أو عنصرية أو ديني ة ت ة لجريم بعي

وطني     بها، وبغض النظر عمّ اختصاص المحكمة أو ترتبط      انون ال ا للق د خرق ا إذا آانت هذه الأفعال تع

دولي   ، وهو نفس التعريف تقريبا الّ  "تي ارتكبـت على إقليمها أو لا       للدولـة الّ  انون ال ذي أوردته لجنة الق

م                    ورغ و الحك ة نورنب في المبدأ السادس من مبادئ نورنبورغ المستخلصة من النظام الأساسي لمحكم

        .در عنهاالصا

 

صين       ذين الن ر ه ادئ  ( ويعتب ن مب سادس م دأ ال ورغ و المب ة نورنب ن لائح سادسة م ادة ال الم

ة الّ      ) نورنبورغ   ا               تي نصّ   من أوائل النصوص الدولي ا فيه سانية بم ة ضد الإن ى الجريم ت صراحة عل

 .جريمة إبادة الجنس البشري

      

م المتّ           تنكرت الأم دة من جه    آما اس ادة الّ      ح ال الإب ا أعم نّ   ته ة         تي ش ان خلال الحرب العالمي ها الألم

لال ال        ن خ ك م ة، وذل ة والعرقي ات الديني ا الأقلي ة منه ات خاص د بعض الأقلي ة ض ةالثاني م       لائح  رق

ـخ     ) 1-د ( 96 ـة بتاري ـة العام ن الجمعي صادر ع سمبر 11ال جّ ،1946 دي ث س دول   حي ي ج لت ف

رار            أعمالها مسألة الوقاية من جر     ذا الق ا اضطهدت     أنّ :" يمة الإبادة و آذا قمعها، وقد جاء في ه ه طالم



 

 

14 

سيـة، وأنّ        ـة أو جن ية أو ديني ة ، لأسباب سياس ة أو جزئي ادة تام ا، إب شر بقصد إبادته  جماعات من الب

انون           إبادة الجنس البشري أي إنكار حق الوجود بالنّ        سبة لجماعات إنسانية بأسرها، جريمة في نظر الق

دول انوا  ال واء آ دخلين، و س رآاء أم مت اعلين أم ش انوا ف واء آ ا، س اب عليه ا العق ستحق مرتكبوه ي، ي

ا         رجال دولة أم موظفين أم أفراد، بصرف النظر عن البواعث الّ           تي تدفعهم  إلى ارتكاب جريمتهم، آم

م المتّ        أنّ دّ        ها تتعارض مع أغراض و مقاصد الأم الم المتم دينها الع دة و ي  69ص]4[و128ص]2"[ن  ح

أنّ        وبهذا أآّ  م المتحدة ب ة للأم ة العام د توّ      دت الجمعي ة، وق ة دولي شري جريم ادة الجنس الب ذا    إب جـت ه

اريخ      التّ ك بت ا و ذل ة عليه شري و المعاقب نس الب ادة الج ة إب ع جريم ة من إبرام اتفاقي د ب سمبر 9أآي  دي

ي عرّ، و ال1948ّ ا     ت ة بقوله ذه الجريم ا ه ة منه ادة الثاني ت الم صد:  " ف ذه    يق ي ه نس ف ادة الج  بإب

ة، أيّ  ة،           الإتفاقي ى جماعة وطني ا ـ عل ا أو جزئي ضاء ـ آلي صد الق ة يرتكب بق ال الآتي  فعل من الأفع

 :عرقية، عنصرية، أو دينية، آمايلي

 . قتل أعضاء من الجماعة-1

 . الإعتداء الخطير على السلامة الجسدية أو العقلية لأعضاء الجماعة-2

ي أو                       الإخضاع العمدي للج   -3 ا الكل ى هلاآه ؤدي إل أنها أن ت شية صعبة من ش ماعة إلى ظروف معي

 .الجزئي

 .امية إلى إعاقة النسل في الجماعةدابير و الإجراءات الرّخاذ التّ اتّ-4

 . " التحويل القسري للأطفال من جماعة إلى جماعة أخرى-5

      

، هو  "إبادة الجنس البشري " قصود من عبارة  الموعليه فقد اعتبرت المادة الثانية من الإتفاقية أنّ          

النّ     الفعل الّ  ك ب ظر ذي يرتكب  بقصد القضاء أو التدمير أو الإفناء الكلي أو الجزئي لجماعة بشرية و ذل

ة     ة   ( لصفتها الوطني ة       ) القومي سية   ( أو العنصرية أو العرقي سّ    أو الدّ ) الجن ة، و ال سية الّ   يني تي  مة الرئي

دفها، فالفعل يجب أن يكون موجّ               ز جريمة إبادة ال   تميّ شري هي ه ا،          جنس الب دمير جماعة م ا نحو ت ه

إنّ       والجماعات تتألّ  ذلك ف ر موجّ                ف من أفراد، و ل ل الأخي دميري يجب أن يكون في التحلي ا   الفعل الت ه

ما  ذاتهم، فهم غير مستهدفين شخصيا، و إنّ       ين بحدّ  هؤلاء الأفراد لا يعتبرون مهمّ     ضد الأفراد، غير أنّ   

زوال  ( تي ينتمون إليها و يراد بها الفناء       صفهم أعضاء في الجماعة الّ    بو ة    ) ال أو الهلاك لأسباب قومي

ة( ة )وطني ة، أو ديني صرية، عرقي د630ّص]5[، عن د ع ا ، ولق ارة إليه سابق الإش ة ال ادة الثاني دت الم

ال الّ  شكّ  الأفع شري والّ   تي ت ادة الجنس الب ة إب ا    ل جريم أتي التفصيل فيه ي سوف ي د   ت ه فق ا، وعلي لاحق

شري من حيث القصد         1948 نت اتفاقية تضمّ ادة الجنس الب ـمة إب  تعريفا شاملا، وافيـا، و دقيقـا لجري

ا بوصفه                    ه عموم الضروري والأفعال المحظورة،  وهو تعريف مقبول على نطاق واسع و معترف ب

 .90ص]6[عريف ذو الحجية لهذه الجريمة التّ
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ا يمكن  أن                ونظرا لما تنطوي عليه ج          ساني و م ريمة إبادة الجنس البشري من مجافاة للضمير الإن

دّترتّ رة ته ة و خطي ه من عواقب وخيم سّب د تّد ال دوليين، فق ة ضمن لم والأمن ال ذه الجريم م إدراج ه

دولي سنة       ذي أعدّ نة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية و أمنها و الّ        مشروع مدوّ  انون ال ، 1954 ته لجنة الق

 من هذا المشروع جريمة إبادة الجنس البشري و هو نفس التعريف            10فت المادة الثانية فقرة     حيث عرّ 

ة       ن اتفاقي ة م ادة الثاني ص الم ي ن وارد ف سمبر 9ال ي    . 1948 دي ة ف ذه الجريم ف ه ا ورد تعري آم

ابقا        سلافيا س ة ليوغ ة المؤقت ة الجنائي ة الدولي ن المحكم ل م يين لك امين الأساس ادة الرا(النظ ةالم )         بع

دا    ة لروان ة المؤقت ة الجنائي ة الدولي ة(و المحكم ادة الثاني ة   )الم ي للمحكم ام الأساس ي النظ ذلك ف ، و آ

ة بلاهاي   ة الجنائي سة( الدولي ادة الخام ى تعريف مطابق للتعريف )الم واد اشتملت عل ذه الم ، وآل ه

 .1948 الوارد في اتفاقية الوقاية وقمع جريمة إبادة الجنس البشري

      

مّ        از أه ذه و بإيج ت ه ة الّ آان صوص الدولي ي عرّ الن ي    ت شري و ه نس الب ادة الج ة إب ت جريم ف

 .1948 ديسمبر 9تعريفات جلها مستقاة من المادة الثانية من اتفاقية  

 

 بادة الإالتعريف الفقهي لجريمة . 2.1.1.1

ا   لتّ     يقترب الفقه في تعريفه لجريمة إبادة الجنس البشري من ا         عريفـات  السابقة والمستمدة في أغلبه

ة          سمبر    9من المادة الثانية من اتفاقي د عرّ   1948 دي سري       ، فق ه السوي ا الفقي  92ص]Graven] 7فه

ل الّبأنّ ل القت ـي الوجود، وهي تقاب شرية ف ار حق المجموعات الب ا إنك ي ه رد ف ار حق الف و إنك ذي ه

فها بأنّ  اء، و وص ة،  البق ة النموذجي ا الجريم مّه ة الّ  وأه رائم الدولي ب   الج ي ترتك ل   ت سانية ب د الإن ض

ا    صارخ له ، في  92ص]crime contre l’humanité majeur et typique](7:(والنموذج ال

تاذ  حين عـرّ   ه  Antonio Planzerفها الأس ا   بأنّ le crime de génocide  في آتاب شكّ " ه ل ت

شري هي        تيالأساسية للإنسان، وهذه الحقوق الّ     مساسا بالحقوق  الحق  :  تنتهكها جريمة إبادة الجنس الب

 .خصية و في حرية تكوين أسرة في الحياة، الحق في السلامة الجسدية و العقلية، الحق في الحرية الشّ

      

اك                  ق انته فجريمة الإبادة هي إذن رفض حق مجموعات بشرية بأآملها في الحياة، وذلك عن طري

اة          الإنتهاك هو همزة الوصل الّ    الحقوق الأساسية للفرد، هذا      تي من خلالها تهدف الإبادة إلى ضرب حي

أنّ          تنتاج ب ادة تتوجّ    ووجود الجماعة، هذا ما يؤدي إلى الإس ة      ه في النّ    الإب شترآة لفئ ة ضد أملاك م هاي

ة، والنتيجة هي       بالفرد ذاته وإن ـّ  نة من الأشخاص، و لا تمسّ     معيّ ذه الفئ ما لمجرد اعتباره عضوا من ه

 .79ص]8"[صف دون أدنى شك بالطابع الجماعي  الإبادة تتّأنّ
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اة و الصحة    الإبادة تمثّ فقد اعتبر أنDonnedieu de Vabresّ ا الفقيهأمّ      ل اعتداءا على الحي

ادة       و السلامة د تأخذ شكل الإب ا ق الجسدية بواسطة إجهاض النساء و تعقيم الرجال و نقل الأطفال، آم

ة الّ يالثقافي ن تعلّ  تتمثّت شعوب م ان ال ي حرم ة  ل ف ى الثقاف داء عل ة، و الإعت ا الوطني م لغته

 .50ص]9[القومية

      

دّ            الإبادة تتّ  " في حين يرى جورزيسكي أنّ          سياسية آالإضطهاد المتع ال ال د م عن طريق أحد الأفع

اد     م لسكان الإقليم المحتل و سياسة الإهلاك جوعا عن طر         المؤدي إلى القتل المنظّ    " يق الحصار والإبع

 .50ص]9[

      

ة      : "  الإبادة تعني  في حين يرى الأستاذ الدآتور بن عامر تونسي أنّ              ة أو ديني تحطيم جماعة وطني

ا تتمثّ                      ـا، آم ـا أو معنوي ـا، مادي ـا أو جزئي ان التحطيم آلي ة         أو عرقية سواء آ ضا في عرقل ادة أي ل الإب

سكان           نة أو التح  المواليد عند جماعة معيّ    ر ال ويل الإجباري لأطفال جماعة إلى جماعة أخرى، أو تهجي

 .94ص]7["الأصليين قسرا إلى خارج أوطانهم 

      

ال المشكّ            ل                  هذا وإن آانت الأفع دة العصر الحديث، ب شري ليست و لي ادة الجنس الب ة إب لة لجريم

شري  (ة    أوجريم) (Génocide مصطلح أنّ التاريخ، إلاّعماقتضرب بجذورها أ ) إبادة الجنس الب

ى أنّ اء عل ع الفقه ائي،  ويجم دولي الجن انون ال ي الق د ف ه حديث العه ى الفقي ود إل ك يع ي ذل  الفضل ف

سية     ين   (Raphael Lemkinالبولوني الأصل الأمريكي الجن ل ليمك شارا   والّ ) رافائي ذي عمل مست

ة، وأس            ة الثاني ـامعة          ذتالوزارة الحرب الأمريكية في نهاية الحرب العالمي دولي بج انون ال ،  Yale الق

ة، ودع            ة أواجتماعي ذ  افقد أشار هذا الفقيه إلى خطورة الأعمال الممارسة ضد جماعات إثنية، طائفي  من

 .64ص]10[وقمعها إلى ضرورة تجريمها 1933 عام

      

انيين  Génocide   مصطلح Lemkinولقد استمد الفقيه        "  " Génosعن الإصطلاحين اليون

ة واحدة      "  " cideو) أو الأصل أو العرق البشري( وتعني الجنس ا في آلم وتعني قتل ، وجمع بينهم

 .41ص]11[ و127ص]2[ وتعني إبادة الجنس و اعتبرها جريمة الجرائم « Génocide »هي 

      

ذا الت         " :ها جريمة الإبادة بأنّ   Lemkinف الفقيه   ويعرّ      ة، بحيث يكون ه دمير أو تدمير جماعة إثني

ق الهادف إلى تدمير المقومات الأساسية   خطيط المنسّالإفناء بقتل آل أفراد هذه الجماعة، إلى جانب التّ    

مؤسساتها السياسية والإجتماعية، ثقافتها، لغتها، شعورها الوطني، دينها،        : لحياة الجماعة وذلك بتفكيك   
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صادية، وتوجّ  ا الإقت ادة ضّ وحياته ة الإب صفه جريم ة ب صفتهم  د الجماع راد لا ب د الأف ان، وض تها آي

 .93ص]7[و17ص]11"[نتمائهم لهذه الجماعة المعنية بذاتهاما لإالشخصية وإنّ

      

صطلح        ـر م د ظه ي    لأوّ" Génocide "ولق ـة ف ـقة رسمي ـي وثي رة ف وبر 18ل م      1945 أآت

ة الإتّ ي وثيق امو ه ام المحكمالموجّ ه ابعين أم رب المت ي الح د مجرم ة ض ة ه سكرية الدولي ة الع

ورغ، حيث صنّ  ى أنّلنورنب ادة عل ة الإب ة أنّفت جريم ذه الوثيق ة، وأعلنت ه ة دولي ا جريم ين  المتّه هم

مة عمليات الإبادة الجماعية للمجموعات العرقية، العنصرية، و الوطنية         روا عن عمد و بطريقة منظّ     دبّ

ات إب               ة، وهي عملي اليم المحتل ى أساس           من السكان المدنيين في الأق شر عل ات من الب اس أو فئ ادة أجن

ي  ومي، عرق صري، ق خ...عن رب    39ص]11[إل لال الح ة خ ادة المقترف ال الإب شاعة أعم را لب ، ونظ

تي لم يشهد لها التاريخ مثيلا، فقد دعت الحاجة إلى ضرورة إحداث هذا المصطلح  العالمية الثانية، و الّ 

ذي و إن لم يظهر صراحة في      ا النوع من الجرائم الّ    لتسمية هذ " جريمة إبادة الجنس البشري     " الجديد  

ورغ إلاّ سكرية لنورنب ة الع ة الدولي صادر عن المحكم م ال د تمّ أنّالحك ام ه ق ي الأحك ه ف ارة إلي ت الإش

م برز هذا   ،  ثّ  39ص]11[ازيينالجنائية الصادرة عن المحاآم الوطنية للحلفاء ضد مجرمي الحرب النّ         

 .1948سنة بادة  في اتفاقية الوقاية و قمع جريمة الإالمصطلح و بشكل واضح و صريح

      

ستخلص أنّ      ا أن ن سابقة، يمكنن اريف ال يإذن و من خلال التع شري تعن ادة الجنس الب ة إب :  جريم

ة         ة   ( تدمير أو القضاء على جماعة قومي ة،                 )وطني ة أو جزئي ة، بصفة آلي ة، أو ديني ، عنصرية، عرقي

ل أعضاء      الإفناء أو الإبادة الفورية لهذه الجماعة ـ إلاّ و هي لا تعني بالضرورة  إذا آانت في شكل قت

تّ   شية قاسية من            الجماعة ـ بل يمكن أن ي ى ظروف معي ل إخضاع الجماعة إل ى مراحل مث ك عل م  ذل

ى           ادة عل شأنها أن تؤدي إلى الهلاك  الكلي أو الجزئي لها، و يمكن أن نصطلح على هذا النوع من الإب

ا أنّ     ها  أنّ ة، آم ل يمكن أن تقتصر          إبادة تدريجية أو بطيئ دمير آل المجموعة ب ا ت ي حتم ادة لا تعن  الإب

صفتهم الشّ         ستهدفين ب سوا م راد لي ائهم      على بعض أفرادها فقط وهؤلاء الأف ى أساس انتم ل عل خصية ب

 .71ص]4[لتلك الجماعة

 
 لكن من هي الجماعات المستهدفة بالإبادة ؟     

شري تطرّ          اتفاقي      إنّ دها           ة الوقاية و قمع جريمة إبادة الجنس الب ع مجموعات دون تحدي ى أرب قت إل

ي ا و ه صطلحات ؟         : أو تعريفه ذه الم صود به ا المق ة، فم صرية ،  وديني ة، عن ة، عرقي ة قومي جماع

 . و قبل ذلك ماذا  تعني آلمة جماعة ؟
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ن الق       ة م اع مجموع ن اجتم شأ م ان ن ة هي آي رة تكوّالجماع ذه الأخي شائر، ه ل أو الع نت هي بائ

نين لهذه الجماعة تجمع      والأفراد المكوّ ) جمع أسرة   ( الأخرى من اجتماع وحدات أصغر تسمى الأسر      

ط معيّ نهم رواب ان الّبي ن حيث المك واء م ة س سية الّن م أو الجن ا أو الدّذي يجمعه ي يحملونه ة الّت ي يان ت

روابط         ... ذي ينحدرون منه    الّ) الجنس  ( ى الأصل أو العرق     يعتنقونها، أو حتّ   ذه ال اختلاف ه خ، و ب إل

 :زتختلف تسمية هذه الجماعة فنميّ

ة   ( أو آما نجدها في بعض الترجمات   : الجماعة القومية -لاأوّ ذه الجماعة    )الجماعة الوطني راد ه ، أف

ة الأصلية    عون بحقوق مدنية في إطار منظمة داخلية في دولة         يحملون جنسية واحدة، و يتمتّ     ر الدول غي

ذه الجماعة تمثّ         الّ سيتها، فه ذه                  تي يحملون جن ة أخرى، وه شترآة تعيش في دول سية م ة ذات جن ل أقلي

الحروب و التوسعات والهجرة          الجماعة قد تحوي عدّ    ة آ ة عرقيات مختلفة جمعت بينها ظروف مختلف

وع من      وتطوير وسائل النقل، وغيرها من الأسباب الّ       ق ن ى خل ساعد عل ين    تي ت ازج والإختلاط ب  التم

الم الّ       ي الع دول ف ي ال ادرة ه اس، ون ات و الأجن ف العرقي ام    مختل ي ت انس عرق ا تج د فيه ي نج  ت

 .60ص]12[

ة الّ   :)الإثنية ( الجماعة العرقية  -ثانيا سية الدول ى     هذه الجماعة يحمل أفرادها نفس جن شون عل تي يعي

ا إلاّ ة تخ  أنّإقليمه د و ثقاف ادات و تقالي م ع ة،           له كان الدول اقي س ة ب د وثقاف ادات  و تقالي ن ع ف ع تل

شي                           هجة الّ ى اللّ و حتّ  يم حضارية و نمط معي ا أسس و ق ذه الجماعة له ف، فه د تختل ا ق تي يتكلمون به

ـاء ،                    ن، وحتّ و حياتي معيّ   ـاة و الأشي ـوم الحي ون نفس مفه ة، فـأعضائها يحمل ا مختلف ى طريقة تفكيره

ة  صفـة العرقي ةالإ(ف صائص و المميّ  ) ثني ة بالخ ا علاق ـة له ة و الثقافي خ ... زات البيولوجي إل

ا    : وأنسب مثال على هذه المجموعة،  71ص]4[ و 402ص]13[ سي، فكلاهم و و التوت مجموعتا الهوت

ة        س الدول ى نف ان عل سية و تقيم س الجن لان نف دا ( تحم ة                أنّإلاّ) روان ث الثقاف ن حي ان م ا تختلف هم

ادة الّ                  و العادا  ببا في جرائم الإب تي اقترفت ضد      ت و التقاليد و طريقة التفكير، و هذا الإختلاف آان س

 .404ص]13[جماعة التوتسي من قبل جماعة الهوتو

ا صرية -ثالث ة العن ون صفات و مميّ  : الجماع ة يحمل ذه الجماع سدية أعضاء ه سمانية(زات ج أو ) ج

شترآة، فالأصل أو ال ة م ة صفات مادي صفة عام ذور الّب ك الّج ا تختلف عن تل درون منه ي ينح ي ت ت

ا من طرف البيض ضد      ينحدر منها مرتكبي الإبادة، ولعلّ     سياسة الأبارتيد المنتهجة في جنوب إفريقي

ة لأوضح       السود، أو أعمال الإبادة الّ     تي مارسها هتلر ضد الجنس غير الآري في الحرب العالمية الثاني

 .مثال على ذلك

دّ           وهذا النّ  :ينيةلدّالجماعة ا  -رابعا دول متع دّ    وع من الجماعات نجده خاصة في ال يانات دة الطوائف وال

اة،                           دة الجن ة أو عقي دة تختلف عن ديان ة أو عقي مثل لبنان ، حيث يعتنق أعضاء الجماعة الضحية ديان

مّ            ذه الجم        آما يجمع بين أعضاء الجماعة الواحدة نفس المبدأ الروحي، ولا يه ك إن آانت ه د ذل اعة   بع



 

 

19 

سلمة                       تحمل نفس جنسية الدولة الّ     ا حدث للجماعات الم ا هو م ال إلين ا أم لا، و أقرب مث تي تنتمي إليه

صربية الّ   ات ال د الجماع ى ي ك عل نة والهرس ة البوس ذه  بجمهوري ل ه يش داخ ي تع ت

 .402ص]13[الجمهورية

      

ادات الّ   وتجدر الإشارة في هذا الإطار، أنّ          ين الإنتق ـة   تي وجّ ه من ب سمبر  9هت لإتفاقي  1948 دي

 الإبادة لأسباب سياسية    ها لم تذآر الجماعات السياسية ضمن الجماعات المحمية، وهو ما قد يعني أنّ            أنّ

، بل قد تعني آذلك إباحتها ضد الخصوم السياسيين،       290ص]1[ل جريمة إبادة الجنس البشـري    لا تشكّ 

ام م                انحة للحكومات للإنتق ر فرصة س د يعتب ا من          وهو ما ق سياسية المعارضة وإزالته ن الجماعات ال

ا                    ، والتّ 135ص]1[الوجود سياسية ، ومنه ادة ضد الجماعات ال ال الإب ر من أعم اريخ يشهد على الكثي

اهض للنّ         تي تعرّ مثلا المذابح الّ   شيوعي المن ذا استئصال          ض لها أعضاء الحزب ال ا، وآ ة في ألماني ازي

 .114ص]14[مجيء سوهارتو للحكمالحكومة الأندونيسية للشيوعيين على إثر

      

إنّ  وبالتّ      سانية                   الضّ  الي ف شري هي جماعة إن ادة الجنس الب ة إب شرية (حية في جريم ة   تمثّ ) ب ل أقلي

ة  واء آانت  وطني ة ( س ة،  والّ)قومي صرية أو ديني ة، عن اني ، عرقي سعى الج ي ي م ( ت اة و ه أو الجن

ة أخرى  ا جماع ا) غالب ا و إبادته ى إزالته أيّ إل ا وب ا أو جزئي واء آلي شكّ س ال الم ن الأفع رآن  م لة لل

 .المادي لهذه الجريمة

      

ستهدف في الغالب                وطبيعة الجماعات الضحية تحوّ         لت مع الوقت، فالإبادات في الماضي آانت ت

وم ف  ، أمّ ) تي ينتمي إليها الجناة     تقيم خارج الدولة الّ   ( جماعات دينية، أو جماعة خارجية        أغلب  إنّا الي

ة الّ                يم داخل حدود الدول و        الإبادات أصبحت داخلية، أي تمارس ضد جماعات تق ا مقترف تي ينتمي إليه

 .الإبادة

      

إنّ       ذه الجماعات الضّ   وعليه ف ذّ         ه ر آجسم غريب يتع ة ـ و تعتب دماج  حية سواء آانت داخلي ر الإن

ى أنّ     76ص]11[معه ا عل ا جماعة ب   ـ أو خارجية ـ ينظر إليه صالها ـ فإنّ    ه ستدعي استئ ة ت ا في   ربري ه

تلاف  ن اخ ع م ع اجتم ر جم التين تعتب و الّ الح ذا الإختلاف ه ةوه د الدول ا( ذي تري صاله ) عموم      استئ

 .و إبادته
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 مظاهر الإبادة. 2.1.1
ادة    ا الإب ين هم رين اثن ي مظه ن حصرها ف اك م ادة فهن اهر الإب د مظ ي تحدي اء ف سم الفقه د انق      لق

سدية(ة المادي ادة    ) الج و الإب ا و ه را ثالث ر مظه بعض الآخ ين أضاف ال ي ح ة، ف ادة البيولوجي و الإب

رع أوّ     ه الأنواع الثلاثة أهمّ   ذالثقافية، وتعتبره  ل ،  مظاهر جريمة إبادة الجنس البشري وسندرجها في ف

 .ها في فرع ثاني ويضاف إليها مظاهر أخرى ثانوية سنحاول إدراج أهمّ

 

 مظاهر جريمة الإبادةأهم . 1.2.1.1
مّ يجمع أغلب الفقهاء على أن           شري      أه ادة الجنس الب ة إب تلخص   مظاهر جريم ة مظاهر    ت في ثلاث

 :رئيسية هي

 

   )الجسدية ( الإبادة المادية . 1.1.2.1.1
سلامة الجسدية                 وتتمثّ ل أعضاء        92ص]7[ل في الإعتداء على الحياة و الصحة و ال ق قت عن طري

ة      الجماعة، و    ادة الفوري ه بالإب ا يصطلح علي ق إلحاق ضرر أو أذى     132ص]2[هو م ،  أو عن طري

جسدي أو عقلي جسيم بكل وسيلة مادية أو معنوية لها تأثير مباشر على أعضاء الجماعة مثل الضرب           

ستديمة، أو إخضاع أعضاء                  أو الجرح أو التعذيب أو التشويه الّ       ى الإصابة بعاهات م د يفضي إل ذي ق

ا آجلا أم عاجلا،   الجماعة إ  لى ظروف معيشية قاسية الغرض منها إهلاآهم  أو تدميرهم آليا أو جزئي

ة و   أو غيرها من الوسائل الّ  تي من شأنها أن تفقد أعضاء الجماعة القدرة على ممارسة وظائفهم اليومي

 .133ص]2[ وهو ما يصطلح عليه بالإبادة البطيئة،الطبيعية

 

  الإبادة البيولوجية.2.1.2.1.1
د  وبالتّ           وذلك باتّ       و و تزاي أنها أن تحول دون نم الي استمرار جماعة   خاذ إجراءات و تدابير من ش

عن طريق منع أو إعاقة التناسل داخل الجماعة، و ذلك من خلال إخصاء الرجال       264ص]15[بشرية

ى            راههن عل د   و تعقيم النساء بواسطة عقاقير تفقدهن القدرة على الحمل والإنجاب، أو إآ الإجهاض بع

 .133ص]2[ و92ص]7[ب عن ذلك أيضا إبادة تدريجية و بطيئةق الحمل،  ويترتّتحقّ

 

 )طمس الهوية الثقافية(الإبادة الثقافية . 3.1.2.1.1
ة جماعة معيّ          ل في تحريم اللّ        وتتمثّ دمير     غة الوطنية، أو طمس عادات وتقاليد وثقاف ق ت ة عن طري ن

 . ر هذه الجماعة عن رأيهالالها تعبّتي من خالمنشآت و الهيئات الّ
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ه         رى الفقي ة    " أنّ Stefan Glaserوي ادة الثقافي ى      تتمثّ " الإب راه إحدى الجماعات عل ل في إآ

ا، أو التّ      ينية، أو تعلّ  تحديد أو إلغاء استخدام لغتها أو تطبيق شعائرها الدّ         ادئ دينه ا،      م مب ر عن ثقافته عبي

ة ق ممارس ل تعي ق عراقي ك بخل تخدام اللّو ذل ريم اس ة آتح اهرات الثقافي ات،      التظ دمير المكتب ة، و ت غ

ادة أو تخريب            تي تميّ م العادات والتقاليد  الّ    و آذا منع أعضاء الجماعة من تعلّ       اآن العب دم أم زها ، أو ه

ا ود                 سيان لغته ا  الأشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية للجماعة، لكي ينتهي الأمر بتلك الجماعة إلى ن ينه

 .113ص]14[ و110ص]16[ماتها الحضاريةوتاريخها و آافة مقوّ

      

ي               آما أنّ        نقل أطفال أو صغار الجماعة قهرا وعنوة من جماعتهم إلى جماعة أخرى، و هو ما يعن

ضها للإنقراض هو آذلك نوع من الإبادة      ا يعرّ وقف الإستمرار الثقافي و الإجتماعي لتلك الجماعة، ممّ       

دها، و بالتّ             ، فهؤلاء الأطفال سوف يتشبّ    الثقافية ا و تقالي سيانهم   عون بثقافة جماعة أخرى و عاداته الي ن

اهم وتتكفّ                  ى جماعة ترع ال إل ل هؤلاء الأطف ك أن ينق ل لعاداتهم وثقافتهم و تاريخهم، و يستوي بعد ذل

ى جماعة تحرمهم من                     ا، أوإل صاديا وصحيا وثقافي ا واقت ل         آلّ  بهم من آافة الجوانب اجتماعي ك، ب  ذل

ان                  دهم أيّ و قد تمارس ضّ    ى مك نقلهم إل ة، آ ا من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من الإتفاقي

ادة            يتعرّ ى إب افة إل سدية بالإض ادة ج صدد إب ا ب ون هن ية، ونك شية قاس روف معي ى ظ ه إل ون في ض

 .134ص]2[ثقافية

 

س  دوا ثلاث مظاهـر للإب ذين حدّومن الفقهاء الّ      ـه الفرن  Donnedieu de Vabresي ـــادة الفقي

 : ، حيث قال بوجود إبادة جسدية، بيولوجية، وثقافية)دوندييه دوفابر(

 .ل الإبادة الماديةلامة البدنية للإنسان، ويمثّحة، والسّ المساس بالحياة، الصّ-"

 .الإبادة البيولوجيةل  المساس بنمو واستمرار الحياة البشرية عن طريق الإجهاض والتعقيم ويمثّ-

 .112وص111ص]14"[ل الإبادة الثقافية  المساس بالثقافة الوطنية ويمثّ-

      

ادة الأخرى         ه رغم أنّ  ويرى بعض الفقهاء أنّ         اقي مظاهر الإب ل خطورة عن ب  الإبادة الثقافية لا تق

ة( ة والبيولوجي إنّ)المادي نس الب   ، ف ادة الج ة إب ع جريم ة وقم ة الوقاي رّ اتفاقي م تتط ق شري ل

ا ع أنّ ،30ص]18[و59ص]17[و262ص]15[و134ص]2[إليه ة الّم شروع الإتفاقي ه ذي أعدّ م ت

شري سنة             اللّ ادة الجنس الب شـأن            1948جنة الخاصة المعنية بجريمة إب ا ب د تضمّن أحكام ادة  "  ق الإب

ة  ة الثقافي ة أ   " الجماعي ة الجماع دمير لغ صد ت د يرتكب بق ل متعمّ شمل أيّ فع ي ت ع الّت دمير أو من و ت

ك من المؤسسات             ر ذل ادة، وغي اآن العب ة وأم استخدام المكتبات والمتاحف والمدارس والآثار التّاريخي

دتها           سادسة واعتم ة ال دّتها اللّجن والمواد الثقافية للجماعة، إلاّ أنّ نص الإتفاقية بالصّيغة النّهائية الّتي أع
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دخل في      " جماعية الثقافية   الإبادة ال " الجمعية العامة، لم  يدرج مفهوم        ال الّتي ت بل اآتفى بإدراج الأفع

ة      )"الجسدية(الإبادة الجماعية المادية  " نطاق فئة    ة     " ، أو في فئ ادة البيولوجي سبب   93ص]6["الإب ، وال

وم          1947في ذلك راجع إلى أنّه عندما اجتمعت اللّجنة السادسة سنة            ع في مفه  لمناقشة مشروع التوسّ

افي    جريمة إبادة الجن   ة  (س البشري بحيث يمتّد ليتناول الإستئصال الثق ادة الثقافي اذ بعض    ) الإب ل اتّخ مث

ام                         ان أعضائها من القي ا أو حرم ى إقليمه ة عل ة متوطن ة أقلي الحكومات لتدابير بقصد القضاء على ثقاف

اد   د ومن ين مؤيّ دول ب د اختلفت مواقف ال دهم ، فق اداتهم وتقالي ة ع ة وممارس شعائرهم الدّيني ريم ب بتج

ريم،   ذا التّج ارض له ين مع زويلا، وب ستان وفن ل مصر وباآ دّيني مث وي وال افي واللّغ صال الثق الإستئ

ن     الات م ذه الح ل ه ى مث ة عل ي الإتفاقي نّص ف تبعاد ال ت باس ك وطالب ث عارضت دول أخرى ذل حي

صال  ادة(الإستئ ة وفر )الإب دة الأمريكي ات المتّح د الولاي ة نج دول المعارض ين ال ن ب سا ، وم ن

ة                  25وص24ص]19[ د اقتصرت اتفاقي ، لذلك يرى هذا الجانب من الفقه أنّه نتيجة لهذه المعارضة فق

ة فقط دون                        ادة البيولوجي ة والإب ادة المادي ى تجريم الإب شري عل الوقاية وقمـع جريمـة إبـادة الجنس الب

 .النص على تجريم الإبادة الثقافية

 

 س البشريمظاهر أخرى لجريمة إبادة الجن. 2.2.1.1
ة،   :      ومن جهة أخرى فقد قسّم الدآتور سليم غزوي الإبادة إلى صنفين هما     ادة معنوي إبادة مادية وإب

ى                     ى القضاء عل ة تفضي إل ال مادي ام بأفع فالإبادة المادية والّتي تعني الإستئصال المادي تتمثّل في القي

ذا    ل الم اق الأرواح مث ل وإزه ضطهدة آالقت شرية الم ة الب ون  الجماع ا اللاّجئ رّض له ي تع بح الّت

نة     ين س ر ياس ي دي سطينيون ف داء     1948الفل ق الإعت ن طري صهيونية، أو ع صابات ال د الع ى ي  عل

ا               الجرائم الّتي ارتكبه ذاء، آ ذيب والإي سي في حق        الجسماني بالضرب والجرح والتّع الإستعمار الفرن

شع أن        تعمل أب ر، حيث اس ه للجزائ رة احتلال ان فت ريين إب اتلين   الجزائ دنيين والمق ذيب ضد الم واع التع

 .وأسرى الحرب، منتهكا بذلك حقوق الإنسان و القواعد الدولية

      

يم الرجال                         وقد يتّم الإستئصال المادي  في نظره آذلك عن طريق إعاقة النسل وذلك من خلال تعق

ا قام            ة مثلم ة ضد     والنساء، أو تحريم الزواج من المرضى بأمراض عقلية أو وراثي ا النازي ه ألماني ت ب

 .النساء والرجال الّذين يعانون من بعض الأمراض بغية خلق جنس موفور الصّحة والقوة

      

شرية        نفس الب ى ال داء عل أثير أو الإعت ي الت وي فيعن صال المعن ة أو الإستئ ادة المعنوي ا الإب أمّ

أنها    ن ش ة م شية معيّن روف معي ضاعها لظ عورها وإخ سها وش ا،  وأحاسي ضاء عليه ى الق ؤدي إل أن ت

ى جماعات أخرى تختلف                          ل صغار الجماعة إل آالوضع تحت الإرهاب في معسكرات خاصة، أونق
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ة     د والثقاف ة أو        ...عنها في الدّين والعادات والتقالي ة أو الدّيني ى المقوّمات اللّغوي ذلك القضاء عل خ، وآ إل

 .الثقافية لهذه الجماعة

      

ة         ويرى الدآتور سليم          ذلك أنّ اتفاقي سمبر    9غزوي من جهته آ ادة         1948 دي ى الإب د تكلّمت عل  ق

ؤدي                      د ت داءات الّتي ق ل في الإعت افي والمتمثّ المادية والمعنوية، إلاّ أنّها لم تتحدث عن الإستئصال الثق

 .24ص]19[إلى القضاء على المقوّمات اللّغوية والدّينية والثقافية

      

ا        "  في مؤلّفه الشهير     Lemkinز الفقيه   ومن جانب آخر فقد ميّ          ين  " إحتلال دول المحور لأورب ب

ين جرائم                              شرية، وب ة للجماعة الب ادة شبه الكلي دفها الإب ان ه ديم والّتي آ ادة في العصر الق جرائم الإب

ا في                            ستهدف جماعة م ك الّتي ت ادة وهي تل د من الإب الإبادة في العصر الحديث، حيث ظهر نمط جدي

ا                 Lemkinوقد توصّل     ثقافتها،   ة من طرف ألماني ادة المرتكب  إلى خلاصة يشرح فيها بأنّ جرائم الإب

 :61ص]11[النازية إبّان الحرب العالمية الثانية تجمع بين الشكلين السابقين وعدّد لذلك الأنواع التالية

ة) 1 ادة الإجتماعي ية، إذ يحرم أعضاؤه : الإب شية قاس ة ظروف معي ى الجماع ن حيث تفرض عل ا م

 .أبسط وسائل العيش، وبالتّالي العيش في مستوى معيشي سيء جدا

صادية ) 2 ادة الإقت صادر     : الإب دمير م الي ت عافها وبالتّ صادية أو إض شآت الإقت دمير المن لال ت ن خ م

 .العيش للجماعة

ذلك بحيث تتدخل الدول المستعمرة في إدارة وتنظيم الدولة المستعمرة، وتفرض ب           : الإبادة السياسية ) 3

 .سلطتها في شتّى مجالات الحياة

ة                     : الإبادة الدّينية ) 4 ع الجماعة من ممارسة طقوسها وشعائرها الدّيني ا من ل، ومنه ق عراقي وذلك بخل

 .وصولا إلى نسيانها لعاداتها وتقاليدها وتاريخها وربما نشر ثقافة وديانة أخرى بين أعضائها

ة          وذلك من خلال إخضاع الج    : الإبادة المعنوية ) 5 روح المعنوي ماعة إلى ظروف من شأنها إضعاف ال

 .61ص]11[إلخ...لأفرادها عن طريق نشر الفساد والآفات الإجتماعية آتعاطي المخدرات مثلا

      

ا       ام به ي ق ة الّت ذه الدراس ا Lemkinإنّ ه ن خلاله ا م ادة دع اهر الإب ف مظ منيا( لمختل ) ض

 . الإبادة وبالتّالي الوصول إلى تصنيفهاالمؤرخين للمقارنة بين أنواع أومظاهر هذه

      

ي       ادات ف كال الإب ف أش ين مختل ة ب ات مقارن ؤرخين بدراس ك بعض الم د ذل ام بع د ق ل فق      وبالفع

ة        ذه العملي ي ه احثين ف ؤلاء الب ث ، وأوّل ه ة للبح يّن آآلي نهج مع اع م ك باتّب صنيفها، وذل ة لت محاول

ادة الجنس    وهوHerve Savonالتصنيفية هو الفقيه   خبير في علـم الحروب، حيث صنّف جرائم إب
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ـوان   1972البشري  في آتاب نشر سنة  أي من    ( Du cannibalisme au guerre تحـت عن

 :إلى ثلاث فئات أو أصناف) الوحشية إلى الحرب

ه أي  ): الحلول أو الإستبدال(الإبادة عن طريق الإستعاضة  -1 ون  حيث يبيد الغزاة شعبا ثّم يخلفون يحل

 .محله

ى         ): التدمير(الإبادة عن طريق التّخريب  -2 رّوا إل ذين ف ه الّ ا من أهل ا تقريب ا خالي حيث يصبح إقليم م

 .أماآن أخرى

وم      ) غريبة(الإبادة عن طريق القضاء أو إفناء جماعة تعتبر أجنبية  -3 ا، بحيث تق جزئيا عن شعب م

ادة جماعة     ) سكانها(سلطات دولة أو بعض رعاياها       دهم ولا               بإب اء وأجانب عن بل م غرب ا بحجة أنّه م

 .تربطهم بهم أيّة صلة 

      

ع         باب ودواف ار أس ين الإعتب ذ بع م تأخ ا ل صنيف أنّه ي الت ة ف ذه المحاول ى ه ا يلاحظ عل ه م إلاّ أنّ

 .الجريمة وأنّها اهتمّت فقط بالنتائج

      

لجاني هي العنصر الرئيسي والمميّز في التّعريف       وباعتبار أنّ القصد الجنائي أو النّية الإجرامية ل            

ه      ه الفقي ذي جاء ب ه     Lemkinالّ إنّ الفقي رح سنة   62ص]Vahakn Dadrian]11، ف  1975 اقت

ادة       ة إب ع لجريم وم أوس ى مفه سا عل صنيفا مؤسّ نس ت ة     الج ي اتفاقي دّد ف وم المح ن المفه شري م          الب

 :الإبادة، وقد حدّد خمسة أنواع من 1948ديسمبر  9

 .حيث يكون هدفها هو إدماج المجموعة الضحية في الإطار العام للدولة: إبادة ثقافية -1

اء أو الحرب حجة      ): آامنة(إبادة خفية  -2 ذا الوب أي غير ظاهرة ناتجة عن وباء أو حرب، ويكون ه

 .في القضاء على جماعة أقلية

ل أقلي   : إبادة عقابية -3 ذه       أو عن طريق معاقبة جماعة تمثّ ة فتقضي ه ل الأغلبي ة وتتحدى جماعة تمثّ

 .الأخيرة على جماعة الأقلية

 .من أجل الوصول والحصول على سيطرة ورقابة اقتصادية: إبادة نفعية -4

 .من أجل إبادة آلية وتامة للمجموعة): مثلى(إبادة قصوى  -5

      

ة أخرى وفي سنة            ة   جري62ص ]Irving Horourtz]11  عرّف الكاتب   1976ومن جه م

ديولوجيتها                      ـن أجل فرض إي ة م إبادة الجنس البشري بأنّها الوسيلة القصوى المستعملة من طرف دول

ة يختلف بحسب   ا الدول ي تنتهجه ادة الّت وع أو شكل الإب ى أنّ ن ار إل اعي، حيث أش ا الإجتم ونموذجه

 .درجة الإحترام أو التقدير الّذي  تكنّه الدولة للحياة ولحقوق مواطنيها
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ة     وفي       اه ذهبت الكاتب ا موجود في        62ص]Helen Fein]11 نفس الإتّج في نص مختصر له

ادة في               "المذبحة الكبرى   "  يتناول   1976مؤلف صدر سنة     وعين من الإب ين ن ة ب ، حيث ميّزت الكاتب

 :مرحلة ما قبل ظهور الدولة ـ الأمة

 .الإبادة من أجل تصفية أو القضاء على أتباع عقيدة أخرى -1

 .ة من أجل القضاء على مجموعات غير متماثلة أو غير قابلة للإندماجالإباد -2

 

ة        دّدت الكاتب م ح ة     Helen Feinثّ ل الدول ي ظ ادة ف دة للإب اهر جدي واع أو مظ ة أن  ثلاث

 :62ص]11[الحديثة

 .إبادة ترتكبها الدولة بقصد تأآيد تحكمها وسيطرتـها علـى زمام الأمور لجماعة ما -1

 .تصفية أو القضاء على مجموعة تشكّل عائقا أمام التوسّع الإقتصاديإبادة بقصد  -2

 .إبادة بغرض القضاء على متمردين -3

      

نة       ي س ادة    Helen Fein وضعت 1984وف اهر للإب ة مظ ه أربع دّدت في دا ح صنيفا جدي  ت

 :مرتبطة بـ

 . التقدم أو التطور الثقافي-1

 . القهر والإستبداد-2

 . العقاب-3

 .الإيديولوجية -4

      

ـبة         ـظ أنّ الكات ـادة نلاح اهر الإب ة لمظ صنيفات المختلف ذه الت ن خلال ه د   Fein Helen وم ق

ين                     ا، دون الأخذ بع حصرت ارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري من طرف الدولة فقط ضد جماعة م

أي ( سواء وجدت هذه الأخيرة تي يمكن أن ترتكبها جماعة ضد جماعة أخرى    الإعتبار جرائم الإبادة الّ   

 ).أي في إقليم دولة أخرى(في إقليم نفس الدولة أو خارجها ) الجماعة الضحية

      

 بدراسـة مقارنـة لجريمة الإبـادة ، ورآّـز 63ص]Leo Kuper]11قام الفقيه  1981     وفي سنة 

فع لإرتكاب هذه الجريمة مـن على منهجية مزدوجة تمثّلت في تطوّر جرائم الإبادة من جهة، وآذا الدا

 :جهة أخرى ، وميّز بذلك بيـن ثلاث مظاهـر أو أنواع لجريمة الإبادة

 . الإبادة من أجل حل أو تسوية نزاعات دينية، عنصرية أو عرقية-1

 . الإبادة من أجل ترهيب شعب محتل-2
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 .نة الإبادة من أجل فرض إيديولوجية معيّ-3

      

سّ      د ف ذا الفقولق ات تعدّ ر ه ور مجتمع ى ظه ديث إل ي العصر الح ادة ف رائم الإب شي ج ه تف ة أي ي دي

ى الإستعمار أو الإحتلال             ...ة جماعات تختلف دينيا وعنصريا وعرقيا     تحوي عدّ  ذا بالإضافة إل خ، ه إل

ات التّ ور الحرآ اول وظه د ح ة، ولق ن  Kuperحرري و الآخر م ع ه ذه أن يوسّ ته ه ن خلال دراس  م

ذه                     مفهوم جريمة إبادة ا    ا من ه شبه أو تقترب في فظاعته ال الّتي ت لجنس البشري إلى المجازر والأفع

ة          دا من طرف اتفاقي شة عم الجريمة، بالإضافة إلى إدراج ـ ضمن قائمة الضحايا ـ المجموعات المهمّ

 . وهي المجموعات السياسية وآذا الإبادة الإقتصادية1948 ديسمبر 9

      

رح الفقيه      ين اقت ي ح صنيفا مؤسّ Frank Chalk و Kurt Janassohnن اف ى ت         سا عل

 :ما اعتبرته الإتفاقية آميزة خاصة بجريمة إبادة الجنس البشري وهي القصد أو النية

 . الإبادة من أجل استبعاد أو دحض تهديد قائم-1

 . الإبادة من أجل الحصول على ثروات-2

 ).الإرهاب( الإبادة من أجل الترهيب -3

 .63ص]11[بادة من أجل تغليب أو ترويج فكرة أو معتقد  الإ-4

      

صنيفية لجرائم إبادة الجنس البشري وإن آان لهم الفضل في إدراك            أصحاب هذه المحاولات التّ    إنّ     

ل مكوّ ـوا بتحلي ث قام ة، حي ذه الجريم وم ه ر لمفه ا أآث ضة فيه اط الغام ى النق ارة إل ـاتها، والإش ن

ردوا مكوّه أنّوتوضيحها، إلاّ اولوا أن يف ك ح ي خضم ذل شكّم ف ا ي سيا غالب ارا رئي ة أو معي ا ن ل مفتاح

ا أنّ      ...للكشف عن هذه الجريمة سواء آان ذلك وفق معيار سياسي أو فلسفي             إلخ، أآثر منه قانوني، آم

ه           ا فعل دما تحدّ  Lemkinتصنيفاتهم هذه لم تبرز الجانب الجزائي لجريمة الإبادة، بعكس م ثلا   عن ث م

 .ا الجانب الجزائي لهذه الإبادة الإبادة المادية آالقتل، فهنا يظهر جليّعن

      

شري، إلاّ               ورغم تعدّ       ادة الجنس الب ة إب د مظاهر جريم ة في مجال تحدي ا   أنّد المحاولات الفقهي  م

ة       مظاهر هذه الجريمة تتمثّ     أهمّ يكاد يجمع عليه أغلب الفقهاء أنّ      ادة   )ةالجسدي (ل في الإبادة المادي ، الإب

ه، وسوف نفصّ     البيولوجية، والإبادة الثقافية، على النحو الّ      د      ذي سبق بيان ذه المظاهر عن ر في ه ل أآث

 . دراستنا للرآن المادي لجريمة إبادة الجنس البشري
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 العلاقة بين جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم الدولية. 2.1
شري           سنقسّم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، حيث    ادة الجنس الب ة إب نبيّن في مطلب أوّل أنّ جريم

د     ة ضّ ادة والجريم ة الإب ين جريم ودة ب ة الموج ى العلاق ان إل ب ث ي مطل م نتطرق ف ة، ثّ ة دولي جريم

  .نسانية، في حين نتناول في مطلب ثالث علاقة جريمة الإبادة بجرائم الحربالإ

 

 جريمة الإبادة جريمة دولية. 1.2.1
انون             تمثّل الج  ا الق دولي والّتي يوليه ريمة الدولية اعتداءا على القيم والمصالح الّتي تهمّ المجتمع ال

ا         ة بهدف حمايته ائي عناي ة           88ص]20[الدولي الجن ة لتعريف الجريم دّدت المحاولات الفقهي د تع ، ولق

ل                   ا تمثّ ك باعتباره ا وذل ا شاملا له ا    : " الدولية والّتي من خلالها يمكن أن نستخلص تعريف لوآا إرادي س

غير مشروع ومتعمّدا في الغالب يصدر من شخص طبيعي أو مجموعة أشخاص لحسابهم الخاص أو                 

انون      ا الق ة يوليه صلحة دولي ى م داء عل ل اعت ا، يمثّ شجيع منه ساعدة ورضاء وت ة أو بم ساب دول لح

ا ترتكب  ة مثلم ة الدولي ا، فالجريم ة مقترفيه ى معاقب ه ويحرص عل ائي عنايت دولي الجن ن شخص ال م

ة   اء مصلحة مادي شّخص ابتغ ا ال د يرتكبه ا فق شجيع منه ساعدة ورضاء وت ة أو بم صالح دول طبيعي ل

 .270ص]21[ و79ص]20[ "لنفسه 

     

دولي             انون ال إنّ الق ات، ف وإذا آان القانون الجنائي الداخلي يقسّم الجرائم إلى جنايات، جنح ومخالف

ة  مسؤولية الدولقانون الشروع   من م  19 المادة    وبالتحديد في  الجنائي ه      ي ر أنّ ة تعتب ا الرابع  وفي فقرته

ن أن        اك لا يمك ذا الإنته إنّ ه ة، ف ة دولي شكّل جريم ا ي ا م أنّ انتهاآ دولي ب ع ال رف المجتم م يعت إذا ل

ورة     ل خط ة أق ة دولي دّ جنح ل يع ذلك ب رى   ، 378ص]22[يوصف آ ي ي ات الّت إنّ الإنتهاآ ه ف وعلي

ه لا يمكن                 المجتمع الدولي بأنّها ع    ة، فإنّ لى درجة آبيرة من الخطورة ويعترف بأنّها تشكّل جرائم دولي

 .إلاّ أن توصف بأنّها جنايات

      

ن              واء م دولي س انون ال ن الق ة م ة الدولي فة الجريم سب ص ات تكت داءات أو الإنتهاآ ذه الإعت وه

ما هو الحال في الإتفاقية الدولية      العرف الدولي مثل جريمة القرصنة، أو من خلال الإتفاقيات الدولية آ          

مّ المصالح               شري من أه ى الجنس الب اظ عل ر الحف شري، إذ يعتب ادة الجنس الب ة إب اب جريم ع وعق لمن

إنّ أيّ                  ا ف الدولية الجديرة بالحماية باعتباره الرّآيزة الأساسية الّتي يقوم عليها المجتمع الدولي، ومن هن

ا  شكّل خرق اس ي ن الأجن أيّ جنس م ساس ب ة  م ر جريم الي يعتب ائي وبالتّ دولي الجن انون ال د الق  لقواع

ة إلاّ إذا اعترف                          ى الجناي ة بمعن ة دولي شكّل جريم دولية، ومن خلال ما ذآرناه سابقا من أنّ الفعل لا ي
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ذا              ت به ة إلاّ إذا حظي فة الجناي ا ص ون له ادة لا تك ة الإب إنّ جريم ه ف ذلك، وعلي دولي ب ع ال المجتم

ة وقمع                  الإعتراف، وهو ما نج    ة الوقاي ا اتفاقي ده فعلا في العديد من النّصوص الدولية ، والّتي من أهمّه

ادة     1948  ديسمبر9جريمة إبادة الجنس البشري المبرمة بتاريخ  ى أنّ إب ا الأول حيث أآّدت في مادته

صّها         ة بن ة دولي شري جريم ة سواء              : " الجنس الب ادة الجماعي ى أنّ الإب دة عل  تصادق الأطراف المتعاق

ا                          د بمنعه دولي وتتعهّ انون ال ة بمقتضى الق ة دولي اء الحرب، هي جريم ارتكبت في أوقات السّلم أو أثن

 ".والمعاقبة عليها 

 

فمن خلال نص هذه المادة يعترف المجتمع الدولي بأنّ الإبادة الجماعية تشكّل جريمة دولية، وهو                  

اك حقوق الإنسان وخرقا صارخا لقواعد القانون      أمر لا جدال فيه باعتبارها تمثّل نموذجا واضحا لإنته        

راد              ة أو الأف ة          (الدولي، وذلك من خلال الأفعال الّتي ترتكبها الدول ادة الثاني ا في الم والمنصوص عليه

ا                )من الإتفاقية  سان، ممّ وق الإن دّمتها حق دولي وفي مق ى المساس بمصالح المجتمع ال ، بحيث تؤدي إل

ادة     آما و . يستدعي المعاقبة عليها   ة في الم ة دولي  من  19رد الإعتراف آذلك بالإبادة الجماعية آجريم

شروع  انون الم سؤولية الدولق ةم ا       ي ا دولي ة التزام اك الدول ن انته نجم ع ة ت رّت أنّ الجريم ث أق  حي

ة                سّمة الأساسية للجريم ضروريا لصيانة مصالح أساسية يمكن أن تؤثّر على سلم الإنسانية وأمنها، وال

ا ا  ي خطورته ادة        ه نّفت الم د ص ك، وق زام المنته وع الإلت ا لموض دّر وفق ي تق ة والّت مّ 19 لبالغ أه

 :الإنتهاآات فيما يلي

 . انتهاك خطير لإلتزام دولي ذي أهمية جوهرية للحفاظ على السّلم والأمن-1

الإلتزام             -2 ر مصيرها آ شعوب في تقري  انتهاك خطير لإلتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية حق ال

 .ريم فرض سيطرة استعمارية أو مواصلتها بالقوةبتح

الإلتزام               -3  انتهاك خطير وواسع النطاق لإلتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية الشخص الإنساني، آ

 .بتحريم الإسترقاق وبتحريم إبادة الجنس البشري والفصل العنصري

 . تلويث البيئة-4

      

ة  ) جناية (س البشري تعتبر جريمةوبناء على ما تقدّم فإنّ إبادة الجن      دولية بل وأآثر الجرائم الدولي

 .خطورة وهمجية

      

ادا            ر اعتم سيم الأآث ة، إلاّ أنّ التّق رائم الدولي سيم الج ى تق ة إل ة الرّامي ود الدولي دّدت الجه د تع ولق

ادة      ص الم ي ن وارد ف ك ال و ذل ولا ه سادسةوقب سكري    ال ة الع ي للمحكم ام الأساس ن النظ ة  م ة الدولي

 :لنورنبورغ والّذي يقسّم الجرائم الدولية إلى ثلاث أقسام
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 . الجرائم ضّد السلم-1

 . جرائم الحرب-2

 . الجرائم ضد الإنسانية-3

      

ادة                      التاسعة  وهو نفس التّقسيم المعتمد في المبدأ السابع مـن مبادئ نورنبـورغ وآـذلك في نص الم

رة  ن م  3فق زء الأوّل م ن الج انون الشروع م سؤولية الدولق اول   37ص]23 [ةيم وف نح ذلك س ، ل

 .تحديد العلاقة الّتي تربط جريمة إبادة الجنس البشري بهذه الجرائم الدولية

 

 جريمة إبادة الجنس البشري والجريمة ضّد الإنسانية. 2.2.1
ي   سانية ف د الإن ة ضّ ى التّعريف بالجريم ب إل ذا المطل ي ه ة ف رّق بداي م      سوف نتط رع أوّل ، ثّ  ف

 .نحاول من خلال فرع ثان إيجاد العلاقة الموجودة بينها وبين جريمة إبادة الجنس البشري 

 

 تعريف الجريمة ضد الإنسانية. 1.2.2.1
ي    ورغ ف ة نورنب شاء محكم ة إن ن خلال لائح رّة م ر لأوّل م سانية ظه ة ضد الإن ر جريم      إنّ تعبي

ه الجريمة لم تكن خافية على المجتمع الدولي قبل ذلك التّاريخ وعلى            مادتها السادسة، إلاّ أنّ مظاهر هذ     

ة                   ة الثاني مرّ العصور، ولعلّ البشاعة والوحشية الّتي تميّزت بها الجرائم المقترفة خلال الحرب العالمي

هي الّتي نبّهت الرّأي العام الدولي إلى خطورة هذه الجريمة، وبالتّالي ضرورة السّعي من أجل تجريم       

صارخة               م ثل تلك الأفعال ومعاقبة المسؤولين عنها، وصولا إلى تجنيب البشرية مثل تلك الإعتداءات ال

 .على الإنسان مستقبلا

      

المي،                   ام الع رّأي الع اج ال ى هي ة إل ا النّازي فلقد أدّت الأعمال الوحشية والهمجية الّتي اقترفتها ألماني

سانية         مطالبة بإيقاف ت   وتعالت صيحات العالم     لك الأعمال المنافية لقوانين وعادات الحرب ومبادئ الإن

 .أي بعد قيام الحرب بوقت قصير 1940وبالمعاقبة عليها، وذلك منذ سنة 

      

ة في    : ومن أمثلة هذه التّصريحات      سية والبولوني  التصريح المشترك للحكومات البريطانية والفرن

ه ا        1940أفريل  17 ادت من خلال اء الحرب،        والّذي ن ة أثن ام المرتكب المي واستنكرت الآث ضمير الع ل

ل     ود، القت ى اليه شعة المفروضة عل ة الب لاك، المعامل دمير الأم دنيين، ت شية ضد الم ات الوح الهجوم

 .23ص]8[ الجماعي والإنتهاآات الفاضحة لقواعد وقوانين الحرب
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ة       شهيرات العلني سجّل التّ ضا ن مية أي ل الرّس ن ردود الفع نهم وم ن بي ف وم اء دول الحل لرؤس

ه    ي وصفها بقول ـان والّت اوزات الألم د لتج ضرورة وضع ح ادى ب ذي ن شرشيل، الّ سون ت إنّ : " وينت

ا شهده           وق آل م وانين وأعراف الحرب وتف ة لق وة الرّدعي وق الق ذه الجرائم تف ا ه الدّرجة الّتي بلغته

ة الّتي                ر حيواني ة والأآث ر ظلم شرية     الإنسان منذ العصور الأآث ا الب ى      23ص]8[ "عرفته  ، ضف إل

ا تصريح          صريحات الأخرى من بينه د من التّ ك العدي انفي   13 في  Saint james palaceذل ج

ي    1942 ة ف ات المتحالف صريح الحكوم وبر  17وت ي  ، 1942أآت كو ف صريح موس وبر  30وت أآت

تالين    : من الرؤساء ( 1943 شرشل وس دّ       ...168ص]24[ )روزفلت، ت خ، والّتي ن ا     إل دت في مجمله

 .بفظائع الألمان، وأآّدت على ضرورة ردع هذا النّوع من الجرائم

      

ة           ى محاآم د عل ن جدي زمهم م دوا ع ا، أآّ اء فيه صار الحلف ة وانت ة الثاني اء الحرب العالمي وبانته

ة العسكرية ال                ة  ومعاقبة مجرمي الحرب من دول المحور الأوروبية، وبالفعل فقد تّم إنشاء المحكم دولي

سانية، حيث                  لنورنبورغ والّتي أدمجت لائحتها فئة جديدة من الجرائم الدولية ألا وهي الجرائم ضد الإن

ل            تبيّن من خلال بعض الجرائم الّتي اقترفت إبّان الحرب أنّها لم تكن بأتّم معنى الكلمة جرائم حرب، ب

اع         سية الف س جن م نف ون له د تك ا ق ضحايا فيه رائم ال ر بج ق الأم ة،   يتعلّ ة الحليف سية الدول لين أو جن

سانية       55ص]25[ ومستوحاة من دوافع   يم الإن سان والق ى الإن  تمثّل بالدّرجة الأولى عدوانا صارخا عل

ا    رائم بأنّه ذه الج صف ه ة ت ة دولي ورغ أوّل وثيق ة نورنب ت لائح ذا آان سانية " وبه رائم ضد الإن " ج

ا م            ة             وأطلقت عليها هذه التّسمية تمييزا لها عن غيره ا أن نعرّف الجريم ة، وإذا أردن ن الجرائم الدولي

 ". الإنسانية " ضد الإنسانية فيجب أوّلا أن نفهم معنى آلمة 

      

:  لها عدّة معان يمكن تلخيصها في ثلاث معاني أساسية"L'humanité"أو " آلمة  الإنسانية      

مجتمع الإنساني آكل، أمّا المعنى أوّلها أنّها تعني مجموع الأشخاص على وجه الأرض أو مجموع ال

الثاني فيقصد بها تلك العلاقات المتبادلة بيـن الأشخاص بحيث يمكننا القول بأنّ الإنسانية هي تصرّف 

، أمّا المدلول الأخيـر لكلمـة 30ص]8[محدّد للإنسان اتّجاه غيره مـن الأشخاص تمليه عليه الأخلاق

وعليه فإنّ الإنسانيـة تعتبر رمـزا لحصانـة  "، 93ص]26[سانيةفله علاقة بالكرامة الإن"  الإنسانيـة"

 بوصفه صاحب هذه الحقوق و القيم 31ص]8[ "الإنسان ، لكرامته و للإعتراف بحقوقه الملازمة لـه

 . 93ص]26[ الأساسية في المجتمع الإنساني

      

وق        وبما أنّ الإنسانية هي تصرّف الإنسان اتّجاه غيره في حدود أخلاق                رام حق  معيّنة بما يكفل احت

وق الأساسية                              ى الحق داء عل ه اعت شكل في ذه الحدود ب إنّ أيّ تجاوز له ا، ف هذا الغير وعدم المساس به
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سان                 : لاسيما منها ( للإنسان   ة وأمن الإن ة، آرام صّحية، الحرّي ة الجسدية وال اة، الحرم  )الحق في الحي

د           ونفي للقيم اللّصيقة بشخصه يشكّل جريم      13ص]27[ ة ضد الإنسانية بشرط أن يكون هذا الإعتداء ق

ا من طرف المجتمع                           ا الحدود الّتي يمكن تقبّله سانية وتجاوزت خطورته بلغ الحدّ الأقصى من اللاّإن

ة                             دمير الثقاف ستهدف ت د ي داء، فق ذا الإعت ه ه ذي ينطوي علي وع التّصرف الّ ك ن الدولي ولا يهمّ بعد ذل

خ ...د الوجود الإنساني، الحط من الكرامة الإنسانية        الإنسانية، الوحشية أو القسوة ض      ،  56ص]28[ إل

ان من العيش                        ذيب أو الحرم ل أو التع فكلّها مظاهر لجريمة واحدة، وسواء تجسّد ذلك من خلال التقتي

اد (في إقليم معيّن     وطني                       )...الإبع انون ال ه سواء من طرف الق م أن يكون الفعل معاقب علي خ، المهّ إل

دولي                         الّذي يكفل حم   انون ال ق الق سان، أو عن طري ة الإن ة وآرام سّلامة البدني اة و ال اية الحق في الحي

ا                انونين مع سانية تخضع للق . 98ص]14[ الّذي يضمن العدالة في العلاقات الدولية، فالجريمة ضّد الإن

ال الّت     : " أمّا بالنّسبة لتعريف الجريمة ضد الإنسانية عموما فيمكن القول أنّها          ك الأفع ى     تل ي تنطوي عل

ة                      سانية معيّن ة جماعة إن راد أو في مواجه ، 32ص]29[ "انتهاج سلوك عدواني صارخ ضّد أحد الأف

ث      رة ج حي سادسة فق ا ال ي مادته ـورغ ف ة نورنب لال لائح ن خ ا م ا قلن ا آم ف له د ورد أوّل تعري ولق

ـا      :الجريمة ضد الإنسانية هي أفعال    : " نصّـت ادة،  الإسترقاق،الإبع ل، الإب ال        القت ا من الأفع د أو غيره

ى                            ة عل ذلك الإضطهادات المبني اء الحرب، آ ل أو أثن دني قب ة ضد أيّ شعب م سانية المرتكب غير الإن

انون       ) عرقية(أسباب سياسية أو جنسية    ة للق ال أو الإضطهادات مخالف ك الأفع أو دينية، سواء آانت تل

لتّبعية لجريمة داخلة في اختصاص المحكمة      الداخلي للدولة الّتي وقعت فيها أم لا، متى آانت مرتكبة با          

 " .أم مرتبطة بها 

      

وانين                        هذه الأفعال الّتي تشكّل الجريمة ضد الإنسانية هي في حقيقة الأمر مجرّمة مسبقا في آل الق

ه لائحة          285ص]30[ الجزائية للدول  ا قامت ب  ، فهي جرائم ضد الأشخاص وضد الأملاك ، وآل م

وم واحد وهو       نورنبورغ أنّها    سانية    " جمعت آل هذه الجرائم تحت مفه ة ضد الإن ، وهي من   "الجريم

ادة       ل نص الم لال تحلي ن خ راد، وم ة أف رد أو مجموع د ف ب ض ن أن ترتك ي يمك رائم الّت ر الج أخط

ل في               السادسة فقرة ج نلاحظ أنّ الجرائم ضد الإنسانية تشمل طائفتين من الأفعال، الطائفة الأولى تتمثّ

ا        الأفعال اد، أمّ ادة والإسترقاق والإبع  غير الإنسانية المرتكبة ضد شعب مدني والمتمثّلة في القتل والإب

ة       ) عرقية(الطائفة الثانية فتتمثّل في الإضطهاد لأسباب سياسية أو جنسية           أو دينية وهو ما يشكّل جريم

دافع     إبادة الجنس البشري، فالطائفة الأولى يكون فيها الفعل جسيما وشنيعا بطبيع    ته بغض النظر عن ال

ساني                     ر الإن دافع غي ز بال ة فتتميّ ة الثاني الّذي أدّى بالفاعل إلى اقترافه مثل الإغتيال، في حين أنّ الطائف

ذي يضفي                دافع ـ الّ ـني وهو ـ أي ال سي أو دي دافع سياسي  أو جن ا بحيث يكون الإضطهاد ب لإقترافه

 . مثل جريمة إبادة الجنس البشري57ص]17[ و100ص]14[ على الفعل صفة اللاّإنسانية
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ا                ورغ، ومنه ات نورنب د محاآم سانية بع د الإن ة ض ف بالجريم اولات التّعري تمرت مح د اس ولق

اريس                      د بب ذي انعق ديموقراطيين الّ انونيين ال دولي للق ؤتمر ال التّعريف الّذي خرج به المجتمعون في الم

ذا التعريف   حيث جاء في 1946 أوت  27 إلى   24في الفترة ما بين      ة ضد     : "  ه ى الجريم يعاقب عل

الإنسانية أولئك الّذين يبيدون ويضطهدون فردا أو مجموعة من الأفراد بسبب جنسيتهم، عرقهم، دينهم              

 أو آرائهم، هذه الجرائم يعاقب عليها حتّى وإن ارتكبت من قبل أشخاص أو منظمـات تتصرف بصفتها

 . قبل الدولةجهزة تابعة للدولة أو بتشجيع وتساهل منأ 

      

ه             54ص]8[ "الجرائم ضد الإنسانية مستقلة عن حالة الحرب              ذا التّعريف أنّ ى ه ا يلاحظ عل ، وم

ي، أي        ي أو دين سي أو عرق سبب جن ب ب ي ترتك ال الّت ك الأفع ي تل سانية ف د الإن ة ض صر الجريم ح

ة                 روا أنّ جريم ذلك اعتب يّن، وب شكّل          الأفعال الّتي ترتكب بناءا على دافع مع ادة هي وحدها الّتي ت الإب

ذا                            ع من ه دون أيّ داف سانية يمكن أن ترتكب ب د الإن ة ضّ الجريمة ضد الإنسانية، في حين أنّ الجريم

 .النّوع آأن ترتكب بدافع الإنتقام مثلا

      

د                           امن لتوحي ؤتمر الث اد الم سانية خلال انعق د الإن ة ضّ آما طرحت مجموعة من التّعريفات للجريم

 : ويمكن تلخيصها في ثلاث مجموعات رئيسية1947قانون الجنائي الّذي انعقد في جويلية ال

      

ذا                اءوا به ذين ج ين الّ ن ب سانية وم د الإن ة ض يّقا للجريم ا ض ضمّن تعريف ى تت ة الأول المجموع

رى أنّ   ذي ي اري الّ ف بواس س    " التّعري شرية ب ة ب ادة لمجموع لّ إب ي آ سانية ه د الإن ة ض بب الجريم

ا            ساهل من قبله ة أو ت ذا  56ص]8"[الجنسية أو العرق أو الدّين أو الرّأي، وذلك بتحريك من الدول ، ه

سان                  اة الإن سّ حي ال الّتي تم سانية في الأفع ر أنّ   13ص]27[ التّعريف حصر الجريمة ضد الإن ،واعتب

ك  جريمة الإبادة وحدها هي الّتي تشكّل الجريمة ضد الإنسانية بالرّغم من أنّ هذه         الأخيرة أوسع من ذل

 .بكثير

      

يرتكب جريمة ضد : "      المجموعة الثانية تتضمّن تعريفا موسّعا للجريمة ضد الإنسانية وهو الآتي

، أو جهـازا مـن  الإنسانية أيّا آان يتعسّف فـي استعمال السّلطة السياسيـة للدولة الّتي يعتبر حاآما لهـا

ن الأشخاص، أو جماعة ـهـا، يحـرم بسبب آرائه شخصا، مجموعة مأجهزتها، أو موجودا تحت حمايت

مـن أحـد الحقوق الأساسيـة اللّصيقة بشخص الإنسـان أي الحـق فـي الحياة، الحـق فـي سلامة الجسـم 

والصّحـة ، الحق في الحرّية الفردية ، الحق فـي تكوين أسرة ، الحق في العمل الحــرّ المكافـئ عليـه 

 ، 55ص ]8 ["ان عيش الفـرد وعائـلته والحـق فـي التّعلم واعتنـاق ديـن أو رأي فـلسفي آفايـة لضم
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نلاحظ أنّ هذا التّعريف قد وسّع من دائـرة الحقـوق الّتـي يعتبـر الإعتداء عليها جريمة ضد الإنسانية 

 .ممّا يوسّع من نطاق هـذه الجريمـة أآثر مـن اللّـزوم وبشكّل مبالغ فيه

      

 Graven   أمّا المجموعة الثالثة والأخيرة فهي تتضمّن تعريفا يتوسّط التّعريفين السابقين، ويعتبر    

آلّ من مسّ دون وجه حق و لدوافـع : " ممثّلها الرئيسي حيث عرّف الجريمة ضد الإنسانـيـة بقـوله 

ص أو مجموعة مـن عنصرية أو قومية أو دينية أو سياسية، بحرّية، صّحة، سلامة جسم أو حياة شخ

الأشخاص خاصة عن طريق الإبعاد، الإسترقاق، سوء المعاملة ، والإبادة ، سواء آان ذلك فـي وقت 

  . 56ص]8" [الحرب أو في وقت السّلم، يعتبر قد ارتكب جريمة ضد الشّخص البشري أو البشرية 

       

ه                      ؤتمر في لائحت د خرج الم سابقة، فق الي     وبناء على المقترحات ال التّعريف التّ ة ب شكّل  : " النّهائي ي

سبّب الموت بحيث                             أنه أن ي ل أو فعل من ش لّ قت تلا آ صفته ق جريمة ضد الإنسانية ويجب أن يردع ب

ي وقت الحرب  سلم أو ف ي وقت ال وميتهم، ضديرتكب ف سبب عرقهم، ق شرية ب راد أو جماعات ب  أف

 .57ص]8[ "دينهم أو آرائهم 

 

ى                   لكن يعاب على هذا التّ          ة إل ال المؤدّي ل أو الأفع سانية في القت ة ضد الإن عريف أنّه حصر الجريم

ى الخروج                      ؤدي إل أنها أن ت القتل فقط دون توضيح لهذه الأفعال ممّا يفتح المجال للتأويلات الّتي من ش

سانية يمكن           ة ضد الإن إنّ الجريم ة أخرى ف عن المعنى الحقيقي لهذه الجريمة، هذا من جهة، ومن جه

ة ضد                         أن تت  ر جريم ذي يعتب ثلا الإسترقاق الّ ا م ى الموت ومنه حقّق بأفعال أخرى قد لا تؤدي حتما إل

 .الإنسانية وفقا لنص المادة السادسة فقرة ج من النظام الأساسي لمحكمة نورنبورغ

      

ن    سادس م دأ ال د المب سانية نج ة ضد الإن ي عرّفت الجريم ذلك الّت ة آ ين النصوص الدولي ن ب      وم

ادة والإسترقاق،              :" ادئ نورنبورغ وفي الفقرة ج ينص     مب ل والإب ال القت سانية هي أفع الجرائم ضد الإن

ى                  ة عل والإبعاد أو غيرها من الأفعال اللاّإنسانية المرتكبة ضد أيّ شعب مدني، أو الإضطهادات المبني

  جريمة ضد السلام  أسباب سياسية أو جنسية أو دينية، عندما ترتكب هذه الأفعال أو الإضطهادات إثر

 .261ص]31[ "أو جريمة حرب أو تكون مرتبطة بهما 

      

سادسة                       ادة ال وارد في نص الم ذلك ال      من خلال هذا التّعريف يمكننا أن نستشف أنّه مطابق تقريبا ل

 :فقرة ج من لائحة نورنبورغ ما عدا غياب جملتين اثنتين وهما

 ... "قبل أو أثناء الحرب" ... 
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ى               " ...  سواء أآانت تلك الأفعال أو الإضطهادات مخالفة للقانون الداخلي للدولة المرتكبة فيها أولا، مت

 ".آانت مرتكبة بالتّبعية لجريمة داخلة في اختصاص المحكمة أم مرتبطة بها 

      

ال بك                          ذا الإغف أنّ ه ورغ ب ادئ نورنب صياغة مب دولي الّتي آلّفت ب انون ال ة الق رّرت لجن ون      ولقد ب

هاتين الجملتين قد وردتا في لائحة نورنبورغ لإقتران المحاآمة بظروف خاصة ومحدّدة وهي الحرب              

 .العالمية الثانية

      

ارة                    اء     " ...لكن بالرّجوع إلى التّعريفين نجد أن هناك عبارتين متماثلتين تقريبا وهما عب ل أو أثن قب

ن لا... " الحرب سادسة م ادة ال ي الم واردة ف ارة ال ورغ وعب ة نورنب سلام أو " ئح ة ضد ال ر جريم إث

ا   ة بهم ة حرب أو مرتبط ن   " جريم م م ي يفه ورغ والّت ادئ نورنب ن مب سادس م دأ ال ي المب واردة ف ال

سّلم أو   ة ضد ال رتبط بجريم دما ت سانية عن ة ضد الإن ر جريم ذآورة أعلاه تعتب ال الم ا أنّ الأفع خلاله

ى إثره دما ترتكب عل ة حرب، أو عن ال  بجريم ذه الأفع ورغ أنّ ه ة نورنب ين أضافت لائح ي ح ا، ف م

دأوا في ممارسة                    ان ب ذا نظرا لأنّ الألم ل الحرب وه تشكّل جريمة ضد الإنسانية حتّى وإن اقترفت قب

يلا                  الي وتفع ة، وبالتّ ة الثاني دلاع الحرب العالمي ل ان ى قب ا حتّ ود في بولوني أعمال الإضطهاد ضد اليه

نحهم فرصة                    لقواعد القانون الدولي ال    ك الجرائم وعدم م ى تل اقبتهم عل جنائي، آان من الضروري مع

 .للإفلات بحجة أنّهم ارتكبوا تلك الأفعال قبل الحرب

      

انون الجرائم                            ة من مشروع ق ادة الثاني ورغ نجد الم ادئ نورنب سادس من مب دأ ال      وإلى جانب المب

سنة   ا ل سانية وأمنه سلم الإن ة ب ي الأ1954المخل نص ه ا   ت سانية، لكنه ة ضد الإن ى الجريم خرى عل

شري، في                           ادة الجنس الب ة إب ى جريم ـرة العاشرة عل ين، حيث نصـت الفق رتين اثنت خصّصت لذلك فق

اد،                    ة، الإبع ادة والإخضاع للعبودي ل والإب سانية آالقت حين تناولت الفقرة الحادية عشر الأفعال غير الإن

شّعب       ة             والإضطهادات المرتكبة ضد عناصر من ال ية، عنصرية، ديني ة، سياس دوافع اجتماعي دني ل  الم

 .04ص]23[ أو ثقافية من طرف سلطات دولة أو أفراد يتصرّفون بتحريض من سلطاتها وبعلمها

      

ة               ادة الثاني رة العاشرة من الم شري وهي الفق ادة الجنس الب ة إب      ولقد خصّصت فقرة خاصة لجريم

ة من        ا       نظرا لما تتّسم به هذه الجريم ذي يميّزه ذا القصد الخاص الّ م    ( خطورة وآ ادة ل وإن آانت الم

 ).تذآر صراحة عبارة جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة الجنس البشري
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ري          د الطابع البرب اك من توقف عن سانية، فهن      وبهذا فقد تعدّدت التّعريفات بشأن الجريمة ضد الإن

ز ا         ذي يحط                  والوحشي لهذه الجريمة، في حين رآّ ين الّ ذّل والمه ة الم ذه الجريم ى مظهر ه بعض عل ل

وا                     ة، وآخرون توقف ذه الجريم ا ه بكرامة الإنسان، واهتّم البعض الآخر بالحقوق الأساسية الّتي تنتهكه

ات      )إلخ...الإبادة، الإسترقاق، الإستعباد  ( عند الطابع الجماعي للجريمة ضد الإنسانية        ، في حين تعريف

ى ال   زت عل رى رآّ ل   أخ ة للفاع صية القانوني ة  ( شّخ رف الجريم د   ) مقت ة ض رت أنّ الجريم واعتب

سيادة                         سّ ب ة تلحق أضرارا أو تم ه الدول ذي من خلال ة والّ سيادة الدولي ال ال الإنسانية هي فعل من أفع

 .إلخ...دولة أخرى أو بشخصية شعب

      

دافع                     ات هو ال ذه التّعريف ذي يجمع آل ه ة     لكن العنصر الوحيد الّ راف الجريم ى اقت أو الباعث عل

داء جسيم      ، فإلى جانب القصد العام الّذي يتمثّل في علم الجاني بأنّ فعلـه             58ص]32[ ينطوي على اعت

ا،          ن قيمته ط م ورة الح ي ص ا ف ا وإمّ ي له دار آل ورة إه ي ص ا ف ية إمّ سان الأساس وق الإن ى حق عل

يمة ضد الإنسانية ضرورة توفّر القصد الخاص        بالإضافة إلى اتّجاه إرادته إلى هذا الفعل، تتطلّب الجر        

ا                   ين أفراده ربط ب ا ت وق الأساسية لجماعة بعينه ل من الحق ذا الفعل هي النّي ة من ه بحيث تكون الغاي

 .115ص]2[ )إلخ...دينية، عرقية، سياسية أو ثقافية( وحدة معيّنة 

 

 علاقة جريمة الإبادة بالجريمة ضد الإنسانية. 2.2.2.1
ت  د          إختلف ة ض شري والجريم نس الب ادة الج ة إب ين جريم ز ب ي التّميي ضائية ف ة والق الآراء الفقهي

نهم       ين الجريمتين، وم الإنسانية، ولقد توصل بعض الفقهاء إلى تحديد أوجه التشابه وأوجه الإختلاف ب

Graven         سـانية والن مّ الجرائم الّتي ترتكب ضد الإن ـوذج   مثلا الّذي يرى أنّ جريمة الإبادة هي أه م

د سبق وأن   286ص]crime contre l'humanité majeur et typique " ]15 "عليـها  ، فلق

ثلا            : قلنا أنّ الجريمة ضد الإنسانية نوعان      شمل م سانية والّتي ت ل،  : نوع يتمثّل في الأفعال غير الإن القت

ا   إلخ، والنوع الثاني يتمثّل في الإضطهاد لأسباب سياسية، دي    ...الإسترقاق، الإبعاد  نية أو عرقية وهو م

سبب      ة ب ضاء جماع ى أع ضاء عل ا الق ا بأنّه بق تعريفه ي س شري والّت نس الب ادة الج ة إب شكّل جريم ي

ر إحدى                          ادة تعتب ة الإب ستخلص أنّ جريم ه ن دّيني، وعلي ومي أو العرقي أو العنصري أو ال انتمائهم الق

ا   ا له الا نموذجي ل ومث سانية ب د الإن رائم  ض ور الج سمان ، فكلا147ص]9[ ص ان تتّ ا جريمت هم

ا خطورة                    ل وأآثره سانية ب  بالخطورة وإن آانت جريمة الإبادة تمثّل نوعا خاصا من الجرائم ضد الإن

، آما أنّ   112ص]33[ ، فهي تعتبر حالة مشدّدة وموصوفة ضمن الجريمة ضد الإنسانية         105ص]5[

ان       آلا الجريمتين تشملان أفعالا تشكّل اعتداءا على السّلامة الجسدية أ           ة للأشخاص، وتنطوي و المعنوي
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ة               على نفس الإرادة لدى الجاني في انتهاج سياسة إبادة جسدية أو معنوية للفرد لدوافع أو أسباب تمييزي

 .105ص]5[

      

ا     ن بينه ضهما وم ن بع ريمتين ع ز الج تلاف تميّ اط اخ اك نق د  :      إلاّ أنّ هن ة ض وم الجريم أنّ مفه

ة الإبادة وهو أمر طبيعي ما دام أنّ هذه الأخيرة ما هي إلاّ صورة من               الإنسانية أوسع من مفهوم جريم    

 .1094ص]34[ صور الجرائم ضد الإنسانية

      

ابع     ز بالط ـرة تتميّ ذه الأخي إنّ ه ادة ف ة الإب ع جريم ة وقم ة الوقاي ا لإتفاقي ة أخرى وطبق ن جه      وم

ى جماعة ذات انت      ع إلاّ عل يهم، فهي لا تق اعي للمجني عل ي   الجم ي، عنصري أو دين ومي، عرق اء ق م

ا ذات طابع                          ادة في أنّه ة الإب شارك جريم سانية الّتي وإن آانت ت معيّن، وهذا بعكس الجريمة ضد الإن

ال                جماعي، إلاّ أنّ الفاعل آذلك يمكن أن يستهدف فردا واحدا من الجماعة آما هو الحال في حالة اغتي

ادة              ، ومن زاوية     70ص]4[ أو اعتقال زعيم الجماعة    ة الإب ز جريم ات الّتي تميّ أخرى فإنّ من الفروق

ة من                  سانية نجد الهدف أو الغاي عن غيرها من الأفعال اللاّإنسانية الأخرى الّتي تشكّل جريمة ضد الإن

ة                   ة أو جزئي ادة آلي ادة هو إب ة الإب ة من ارتكاب جريم ة، ففي حين أنّ القصد أو الغاي ارتكاب الجريم

ة     ة (لجماعة قومي ة،     ، ع )وطني ة، عنصرية أو ديني ة    (رقي ة من الإتفاقي ادة الثاني ر    )الم ال غي إنّ الأفع ، ف

ة              ة، عنصرية، ديني ضا وطني ا أي ادة            ...الإنسانية وإن آانت دوافعه ضّرورة إب يس بال دفها ل خ، لكن ه إل

 .، بل أنّها تستهدف الكيان الإنساني آكل 58ص]25) [مختلفة(جماعة معتبرة آأقلية متميّزة 

      

إذا آانت       ة، ف راف الجريم دوافع لإقت باب أو ال ي الأس ل ف ين الجريمتين يتمثّ ده ب إختلاف آخر نج

ة     ة وطني ى جماع ائهم إل سبب انتم ضحايا ب ستهدف ال ة ت ادة الجماعي ة الإب ة(جريم صرية، )قومي ، عن

سانية     ة ضد الإن ي الجريم ددا ف ر ع ي أآث باب ه ذه الأس إنّ ه ة، ف ة، أو ديني ة(عرقي صرية، ديني ، عن

 .105ص]5[ )إلخ...اجتماعية، سياسية، ثقافية

      

سي      رى الكاتب الفرن ذا ي ين الجريمتين       Yves Ternon     وله رق الأساسي ب أنّ الف ذا طابع  "  ب

ا،                    سبب عرقه ى ضحيّته ب ذاتي أو شخصي ويقوم على الدافع، فإذا تصرّف الجاني بغرض القضاء عل

ان قصده             دينها أو معتقداتها السياسية دون أيّة        نّية أخرى، فإنّ الجريمة جريمة ضد الإنسانية، أمّا إذا آ

ا في                           الفرق يكمن أساس ادة، ف ة إب ة جريم إنّ الجريم ة، ف ة أو ديني هو تدمير جماعة قومية، إثنية، عرقي

زّز                     سانية نظرا للقصد المع ة ضد الإن خصوصية القصد الجنائي، فالإبادة إذن هي حالة مشدّدة للجريم

 . ، ولهذا تعتبر جريمة الإبادة الصّورة القصوى للجريمة ضد الإنسانية45ص]11" [ا الّذي يميّزه
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الفرق بين الإبادة والجريمة ضد الإنسانية يكمن "  أنّ Glaserفي نفس السياق يعتبر الأستاذ و     

أساسا في العنصر الشّخصي للجريمة أي في خصوصية القصد الجنائي، ففي حين أنّه عند مرتكب 

يمة ضد الإنسانية يتعلّق الأمر بمهاجمة فرد أو حتّى عدّة أفراد بسبب اعتقادهم السياسي، أو الجر

انتمائهم إلى جماعة عرقية، دينية، أو ثقافية، فإنّ الأمر في جريمة الإبادة يتعلّق باعتقاد الجاني بأنّه 

مي، الإثني، العرقـي أو يهاجم فردا فإنّـه يدمّر آيانا بشريا بسبب صفته الخاصة ذات الطابـع القو

  .20ص]35[ "الدّيني 

      

ة                       ى ارتكاب الجريم ؤدي إل دوافع الّتي ت      آما أنّه وعلى ذآر هذه الأسباب والدوافع، فإنّه من بين ال

دوافع                   ى ال ادة تقتصر عل ة الإب راف جريم دوافع لإقت ضد الإنسانية نجد الدافع السياسي، في حين أنّ ال

ة، ا ة، العرقي سياسية  القومي ات ال ستهدف الجماع ي لا ت سياسي، فه دافع ال ة، دون ال صرية أو الدّيني  لعن

 .70ص]4[

      

ة، فمن                         زمن ارتكاب الجريم ق ب سانية يتعلّ ة ضد الإن ادة والجريم ة الإب      فرق آخر نجده بين جريم

ة سنة             ادة والمبرم ة الإب سادسة ف         1948خلال الإتفاقية الخاصة بجريم ادة ال ذا نص الم رة ج من      وآ ق

سانية والّتي                    ة ضد الإن ى خلاف الجريم لائحة نورنبورغ، فإنّ الفرق بين الجريمتين آان واضحا، فعل

رة ج من لائحة    ( لم يكن بالإمكان المعاقبة عليها إلاّ إذا ارتكبت قبل أو أثناء الحرب          المادة السادسة فق

ورغ ى    )نورنب ادة الأول شكّل ـ حسب نص الم ادة ت ة الإب إنّ جريم ستقلة    ، ف ة م ة ـ  جريم ن الإتفاقي  م

 .630ص]36[ و302ص]30[ ويعاقب عليها سواء حدثت في زمن الحرب أو في زمن السلم

      

ام   ذ ع سانية من ة ضد الإن سبة للجريم وّرت بالنّ ور تط ة 1946     إلاّ أنّ الأم ث أصبحت ممكن ، حي

ضا    ا وق ه فقه ق علي و متّف ا ه ذا م ي الحرب وه سّلم أو ف ي ال وع ف ك أنّ  الوق ى ذل ال عل رز مث ءا، وأب

ام        ا لع سانية وأمنه سلم الإن ة ب رائم المخل انون الج شروع ق د    1954م رائم ض تقلالية للج ى اس  أعط

سلم              شيء من التّفصيل في                (الإنسانية عن جرائم الحرب والجرائم ضد ال ك ب ى ذل وسوف نتطرّق إل

 ).المطلب الموالي

       

ة خاصة                    ومن خلال ما سبق يمكن القول أنّه       د حظيت باتفاقي ادة فق ة الإب  ونظرا لخصوصية جريم

ة ضد                ا جريم ذا لا ينفي آونه بها، فأصبحت بذلك جريمة مستقلة غير مرهونة بجريمة أخرى، لكن ه

 .الإنسانية بل والنموذج الصارخ لها لكن مع بعض الفروقات البسيطة والّتي سبق عرض البعض منها
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 حربجريمة الإبادة وجرائم ال. 3.2.1
الرّغم                   سانية ب      توصلنا في المطلب السابق إلى أنّ جريمة إبادة الجنس البشري هي جريمة ضد الإن

سانية الأخرى، وسوف     ر الإن ال غي ا من الأفع ا عن غيره ا بعض الخصائص الّتي تميّزه من أنّ له

ة أ          ة   نحاول من خلال هذا المطلب تمييز جريمة الإبادة عن نوع آخر من الجرائم الدولي لا وهي جريم

ة             ة الحرب       -الحرب، لذلك سوف نعرّف أوّلا هذا النوع من الجرائم الدولي رع أوّل،      – أي جريم  في ف

 .ثّم نتطرّق في فرع ثان إلى أهمّ النقاط الّتي تميّز الجريمتين 

 

 تعريف جرائم الحرب. 1.3.2.1
رائم الح     إنّ ج ورغ ف ة نورنب ن لائح رة ب م سادسة فق ادة ال ا للم ي      طبق وانين "رب ه ات ق انتهاآ

صريا    داد ح ذا التع ون ه ة دون أن يك ال التّالي شمل الأفع ا وت رب وأعرافه ة  : الح د، المعامل ل العم القت

اقة أو لأيّ هدف آخر، أو                   ة من أجل أشغال ش السيّئة أو إقصاء السّكان المدنيين في الأراضي المحتل

اءة م  ال البحر وإس ل أسرى الحرب ورج املتهم وقت اءة مع ائن إس ل الره ة وقت صورة عمدي املتهم ب ع

ضيات    رّره المقت ذي لا تب دمير الّ رى أو الت دن والق ب الم ة وتخري ة والخاص وال العام ب الأم ونه

ات( سكرية ) المتطلب ا    "الع رب ومنه رائم الح مّ ج ة أه ف الأربع ات جوني وت اتفاقي د احت ل، : ، وق القت

صود رى مق داث آلام آب ة، إح ذيب، التجارب البيولوجي سلامة الجسدية التع رة ضد ال ذاءات خطي ة، إي

 .إلخ...والصّحية، المعاملة غير الإنسانية

      

ال                   هذا بالإضافة إلى العديد من المواثيق الدولية الأخرى الّتي عرّفت جرائم الحرب وعدّدت الأفع

ة حرب  ا جريم دّ اقترافه ي يع د أص 1037و1036ص]37[ الّت وجي فق وّر التكنول ة للتط بح  ، ونتيج

ذلك                               ة حرب وب ه جريم دّ ذات شكّل في ح ة في الماضي ي م تكن معروف استعمال بعض الأسلحة الّتي ل

 .توسّع نطاق الأفعال المشكّلة لهذه الجريمة

 

 علاقة جريمة الإبادة بجرائم الحرب. 3.2.12.
ا               سانية عموم د الإن رائم ض ين الج سيطة ب ة ب ري مقارب رع أن نج ذا الف لال ه ن خ نحاول م               س

سادسة              ادة ال ى الم الرّجوع إل ين جرائم الحرب، وب شري بصفة خاصة ـ وب ـ وجريمة إبادة الجنس الب

ا         سانية عموم د الإن ة ض ف الجريم لال تعري ن خ ا وم د أنّه ي نج ورغ والّت ة نورنب ن لائح رة ج م فق

ين     آما ربطت (وجريمة الإبادة بصفة خاصة، قد ربطت بين هذه الأخيرة وبين جرائم الحرب              ا وب  بينه

سلم  د ال رائم ض ون     )الج سانية يجب أن تك د الإن ة ض ى الجريم ب عل ي يعاق ه لك ترطت أنّ ث اش ، حي
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رّره، إذ     62ص]25[ مرتبطة بجريمة حرب أو جريمة ضد السلم  ا يب ه م  ، ولكن هذا الرّبط قد يكون ل

ارج نطاق الحرب الع  ي ارتكبت خ رائم الّت ع الج ورغ جمي ة نورنب ن اختصاص محكم ة أخرج م المي

الثانية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ هذا الرّبط بين الجريمتين آان نتيجة لإختلاط الأمور آنذاك               

سهّل ارتكاب الجرائم                   بسبب الحرب، حيث أنّ هذه الأخيرة تشكّل ظرفا حرجا وأآثر ملائمة يساعد وي

تبرت جرائم حرب     ، ولكن نظرا لتزامنها مع الحرب اع      115ص]38[و58ص]17[ الماسة بالإنسانية 

ين                   الفرق ب ورغ ب بالرّغم من أنّها في حقيقتها جرائم ضد الإنسانية، ورغم اعتراف قضاة محكمة نورنب

ار   ط الجريمتين واعتب ضّلوا رب ي وصريح وف شكل جل ك ب روا ذل م يظه م ل الجريمتين ضمنيا، إلاّ أنّه

ـن الجريمتين    الجريمة ضد الإنسانية من جرائم الحرب، وما يظهر اعترافهم الضمني ب          ـرق بي وجـود ف

ر جرائم           :  " قراءتهم للجمل الـتّالية   منذ اندلاع الحرب رأينا ارتكاب أفعال مزدوجة الصّفة، بحيث تعتب

ى      رائم حرب بمعن ست ج دء الحرب ولي د ب ت بع ال أخرى ارتكب سانية، أفع رائم ضد الإن حرب وج

ة ب    ا مرتبط رب أو آونه ر الح ا إث رد ارتكابه ن لمج ة، ولك رب   الكلم رائم ح ا ج سمح باعتباره ا ي  "ه

 .35ص]8[

      

ال                      ذه الأفع ربط ه رّر ل ورغ بدعـوى أن لا مب ة نورنب ه محكم ذي تبنّت      ولقد انتقد البعض الموقف الّ

وق      ي الحق ى نف وم عل الا تق ا أعم ى آونه ود إل ا يع ة الأخرى فتجريمه الجرائم الدولي سانية ب ر الإن غي

د      ستحق التندي اب ووصفهم آمجرمين                   الأساسية للإنسان ت ا من العق ا، ولا يجوز أن يفلت مرتكبوه  به

ة الحرب     (لأنّنا لا نستطيع أن نربط بين أعمالهم والجرائم الدولية الأخرى             ا جريم   284ص]1[ )ومنه

م تكن                     هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ هناك بعض الجرائم المرتكبة خلال الحرب العالمية الثانية ل

سية               بأتّم معنى الكلمة     اعلين أو جن جرائم حرب، ويتعلّق الأمر بجرائم الضّحايا فيها لهم نفس جنسية الف

 .الدولة الحليفة، أي تمثّل جرائم ضد الإنسانية لا علاقة لها بجرائم الحرب

      

سانية            ة ضد الإن وم الجريم تقلالية مفه ى تكريس اس      آل هذه الأسباب دفعت لجنة القانون الدولي إل

ا  ا فيه م   بم رائم الحرب، ول ا ج يما منه ة الأخرى س رائم الدولي شري عن الج ادة الجنس الب ة إب جريم

 .تشترط تلك الرابطة الّتي نصّت عليها المادة السادسة فقرة ج من لائحة نورنبورغ

      

ى م                        ادة الأول ا للم ه وطبق ك، حيث أنّ ى ذل ن      ولقد آانت اتفاقية الوقاية وقمع جريمة الإبادة سبّاقة إل

ات الحرب،                   سّلم أو في أوق ات ال شري يمكن أن ترتكب في أوق ادة الجنس الب ة إب الإتفاقية، فإنّ جريم

ا نصت                       سّلم أو جرائم الحرب آم ة بال وعليه فإنّ الإتفاقية أيضا لم تشترط وجود علاقة بالجرائم المخل
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شير        ي ت ورغ الّت ة نورنب ي لمحكم ام الأساس ن النظ سادسة م ادة ال ك الم ى ذل ال : " عل أعم

 .90ص]6[ "تنفيذا لأيّ جريمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة أو فيما يتّصل بها ...الإضطهاد

      

ا    سانية عموم ة ضد الإن ين الجريم ة ب ذه الرابط شترط ه ي لا ت ضا الّت ة أي ن النصوص الدولي      وم

ة ح                   ة الأخرى سواء جريم الجرائم الدولي ة    وجريمة إبادة الجنس البشري بصفة خاصة ب رب أو جريم

ة         10ضد السلم، نجد القانون رقم        لمجلس الرقابة التّابع للحلفاء والنظامين الأساسيين لكل من المحكم

سلافيا   ة ليوغ ة الجنائي ابقا(الدولي دا   )س ة لروان ة الجنائي ة الدولي ذلك المحكم ام 98ص]6[، وآ ، والنظ

ذه           ذا تجاوزت ه ة، وبه ة الدائم ة الجنائي ذي شاب      الأساسي للمحكمة الدولي ة العيب الّ  النصوص الدولي

  .13ص]27[لائحة نورنبورغ 

      

ة  (وإن آان من الصّعب التّمييز في غالب الأحيان بين الجريمة ضد الإنسانية عموما          لاسيما جريم

رة الحرب أو                       ) الإبادة اء فت ى أثن يما إذا وقعت الأول ا س ط بينهم د يحدث الخل وجريمة الحرب، حيث ق

ال     ...القتل، الإسترقاق : ل، لأنّ الرآن المادي يكون واحدا في الحالتين مثل        فترة الإحتلا  ذه الأفع إلخ، فه

ة                   سانية، ومن جه ل في نفس الوقت جرائم ضد الإن ا تمثّ ا أنّه يمكن تكييفها على أنّها جرائم حرب آم

ة،   أخرى فإنّه في آلتا الجريمتين فإنّ الإنسان هو المستهدف سواء آان عضوا في جماعة مح                دّدة، ديني

وات العسكرية في               عرقية، عنصرية أو غيرها، ويعتبر أولا أسير حرب أو جريح، أو مريض في الق

ه            ا لحقوق سان انتهاآ ه  09ص]39[ البر أو البحر، إذ يتعلّق الأمر دائما بجريمة مرتكبة ضد الإن ، إلاّ أنّ

 :ظاهر الإستقلالية فيما يليومع ذلك فإنّه يمكن التّمييز بينهما في بعض النقاط وتتمثّل أهمّ م

ادة   - ة إب ة وجريم صفة عام سانية ب رائم ضد الإن ا الج اء الحرب، أمّ رائم الحرب لا ترتكب إلاّ أثن  ج

ة                 الي فجريم الجنس البشري بصفة خاصة فيمكن أن ترتكب في أوقات السلم أو في حالة الحرب، وبالتّ

 .الحرب مجالها ضيّق ومحدود

سها                 الجريمة ضد الإنسانية هي    - ا ليست نف  جريمة الحق العام والعناصر أو الأرآان الّتي ترتكز عليه

 .الموجودة في جريمة الحرب

 الأفعال اللاّإنسانية المرتكبة ضّد المقاتلين، سجناء الحرب والمقاومين، لا يمكن اعتبارها جرائم ضد               -

 .الإنسانية باعتبارهم غير مدنيين

ة                 الجريمة ضد الإنسانية عموما وجريمة     - سان آغاي ستهدف الإن شري بصفة خاصة ت  إبادة الجنس الب

 .للفعل، أمّا جرائم الحرب فهي تستهدف الإنسان والممتلكات على حد سواء

دّين أو         - ة، ال وطن، اللّغ ى ال اء إل وم الإنتم ار مفه ين الإعتب ذ بع رب لا تأخ رائم الح  إنّ ج

 .إلخ...الإيديولوجية
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شري بصفة خاصة يمكن أن ترتكب                 الجريمة ضد الإنسانية بصورة عامة       - ادة الجنس الب وجريمة إب

داء        د الأع ب ض رب ترتك ة الح ين جريم ي ح د، ف وطن الواح اء ال د أبن ى ض رى (حتّ ة أخ ن دول  )م

 .14وص13ص]27[

ك في                        -  شترط ذل ا لا ي ة، بينم  يشترط في جريمة الحرب أن يكون مرتكبوها من المسؤولين في الدول

ة       جريمة الإبادة الّتي قد يكون     اديين، والعقوب راد الع ى من الأف  مرتكبوها من الحكام أو الموظفين أوحتّ

ة تطال       إنّ العقوب ادة ف ة الإب ا في جريم ة، بينم ى الفاعل الأصلي للجريم ة الحرب عل ي جريم ع ف توقّ

 . 54ص]9[الشريك أيضا سواء تمّت المشارآة في صورة اتّفاق أو مساعدة أو تحريض 

ومي أو                     يفرّق الرآن المعنوي أو    - دافع ق اء الحرب ب ة أثن إذا ارتكبت الجريم ين الجريمتين، ف  الدافع ب

ا                دوافع فإنّه ذه ال ا إذا انتفت إحدى ه سانية، أمّ د الإن عنصري أو عرقي أو ديني فإنّها تعتبر جريمة ضّ

 .1039ص]37[ و62ص]28[و123ص]2[تعد جريمة حرب

 .ثير من عدد ضحايا جريمة الحرب بصفة عامة عدد ضحايا الجريمة ضّد الإنسانية أآبر بك-

      

ادة        ة الإب ا ـ وجريم سانية عموم د الإن      هذه إذن بعض الأفكار الّتي اقترحت للتّمييز بين الجريمة ضّ

رة الحرب،           ادة خلال فت ة الإب ا جريم بصفة خاصة ـ وجريمة الحرب سيما في الحالة الّتي ترتكب فيه

ر     ا يعتب ار فاصل بينهم ث أنّ وضع معي د     حي ة ضّ و أنّ الجريم د ه شّيء المؤآّ ن ال عبا، لك را ص أم

سان سواء اقترفت في                 الحقوق الأساسية للإن ساسا ب شكّل م ة ت ادة خاصّ ة الإب ا وجريم الإنسانية عموم

ا لقواعد وأعراف                              ا وخرق شكّل انتهاآ ة الحرب ت سّلم أو في وقت الحرب، في حين أنّ جريم وقت ال

 . زمن السّلمالحرب وترتكب في زمن الحرب فقط دون

      

وم   ) وجريمة الإبادة بصورة خاصة   (     وبذلك تّم فصل مفهوم الجريمة ضّد الإنسانية عموما          عن مفه

ا                      ه في وقتن سنى تطبيق ا ت ورغ لم ا لائحة نورنب صورة الّتي أتت به ى ال و بقي عل جرائم الحرب، إذ ل

 لم تنشب حرب في       1994نّه في سنة    الحالي على عدّة حالات من أهمّها ما وقع في رواندا، باعتبار أ           

ة  ال ههذ المعنى ال   دول دي    ب ة   تقلي د              ، 727ص]40[ للنزاعات الدولي ة ضّ ار أنّ الجريم م اعتب ه تّ ا أنّ  وبم

د      ة ضّ دا جريم ي روان ا ارتكب ف مح بوصف م ك س إنّ ذل سّلم، ف ت ال ي وق ى ف سانية ترتكب حتّ الإن

 .الإنسانية

      

ا، وتوصلنا                    بهذا نكون قد انتهينا من تعر      ـمّ مظاهره ـد أه شري وتحدي ادة الجنس الب ة إب يف جريم

ا،               وذجي له ال النم ر المث إلى أنّها أشدّ أنواع الجرائم ضّد الإنسانية بشاعة، وأآثرهـا خطورة، بل وتعتب

 .وأنّها آما يمكن أن ترتكب في أوقـات الحرب، يمكن آذلك أن ترتكب في أوقات السلم
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 2الفصل 

 أرآان جريمة الإبادة وبعض تطبيقاتها
 

      

دا       يحميها ل الجريمة الدولية عدوانا على مصلحة دولية      تمثّ      دولي، وتحدي انون ال دولي      الق انون ال  الق

 .ذي يحرص على متابعة ومعاقبة مقترفيهاالجنائي الّ

      

ة      المصالح ا   الجنس البشري هو من أهمّ     ولا جدال في أنّ         ة الجديرة بالحماي د توصلنا في     ،لدولي  وق

ة       الفصل السابق إلى أنّ    وفرت            إبادة الجنس البشري تعتبر جريمة دولي ة إن ت ان معين وفر أرآ   تتطلب ت

 .الي استحقاق العقاب المسؤولية الدولية وبالتّتبتتر

 
ة    دت من خلالها وبشكل    العصور أحداثا تجسّ   ولقد شهدت العديد من الدول وعلى مرّ             واضح جريم

 .فت وراءها آلاف الضحايا الأبرياء ما تتطلبه من أرآان، وخلّالإبادة بكلّ

      

شري            وعليه سوف نتناول في هذا الفصل الأرآان التّ              ادة الجنس الب ة إب ا جريم وم عليه ك  ذ و ي تق ل

ي انل، ثّ مبحث أوّف ذه الأرآ تنا له ستدّ،م ومن خلال دراس ستع سوف نحاول أن ن ا لن و ل به رض ول

ا   التطبيقات العملية لهذه الجريمة والّ  بإيجاز أهمّ  نت  ،تي آانت بعض الدول مسرحا له  لك في ذ ل قرطوس

 .مبحث ثان

 

      أرآان جريمة إبادة الجنس البشري .1.2
ي          لاث ه ان ث ى أرآ وم عل داخلي تق انون ال ي الق ة ف ت الجريم شّ: إذا آان رآن ال رآن  رعيال ، ال

ى         ـادة الج ـ جريمة إبإنّـ، ف نويالمادي والرآن المع وم عل ا ـ تق ة عموم ة الدولي شري ـ والجريم نس الب

دولي الّ              أنّ  نفس هذه الأرآان، إلاّ    رآن ال ع وهو ال ا رآن راب د جوهر التّ  ه يضاف إليه ين   ذي يع ز ب ميي

   .الجريمة الدولية والجريمة الداخلية
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ة دول        ي جريم شري ه نس الب ادة الج ار أن إب ى اعتب صفة  وعل دولي إذن وب انون ال ب الق ة، يتطل ي

ذه                      ام ه ول بوجود وقي تثناء للق ان دون اس ذه الأرآ خاصة القانون الدولي الجنائي أن تتوافر على آل ه

 .الجريمة

 

دأ                       وإذا      ى مب وم عل دولي يق انون ال داخلي أو في الق  آان الرآن الشرعي عموما سواء في القانون ال

إ      داخلي،                    لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص، ف انون ال ة في الق سبة للجريم ر أي إشكال بالن دأ لايثي ذا المب ن ه

سهولة                           الي فمن ال ة، وبالت ده مكتوب ل آل قواع م نق نظرا لكون هذا الأخير يتصف بكون أن أغلب إن ل

ه       دولي، نظرا                    ،  إثبات قيام هذا الرآن من عدم انون ال ة في الق سبة للجريم ك بالن لكن الأمر بخلاف ذل

 .واعده بالصفة العرفيةلاتصاف أغلب ق

 

ال                   ام بأفع اع عن القي ة أو الإمتن ال معين ؤدي    أما الرآن المادي فإنه يتحقق بإتيان أفع ا ي ة، مم معين

 .إلى تحقق النتيجة الإجرامية

 

في حين يشترط في الرآن المعنوي أن يكون الجاني على علم بكافة الجوانب والعناصر والأرآان                

ه هو فعل مجرم، وأن                         التي تقوم عليها ا    وي ارتكاب ذي ين أن الفعل ال ى وعي ب لجريمة، وأن يكون عل

 .تتجه إرادته إلى ذلك الفعل

 

ز                               د جوهر التميي ه يع ة ، إذ أن ة الدولي أما الرآن الدولي فهو الذي يضفي على الفعل صفة الجريم

 .آما قلنا بين الجريمة الداخلية والجريمة الدولية

 

 :والي فيما يليهذه الأرآان على التّوسوف نستعرض      

 

  الرآن الشرعي في جريمة الإبادة.1.1.2
ة              دأ لا جريم يقوم الرآن الشرعي للجريمة سواء في القانون الداخلي أو في القانون الدولي على مب

ر أيّ   ،ص قبل ارتكاب الجريمة بنص، وأن يوجد هذا النّولا عقوبة إلاّ  دأ لا يثي ذا المب  جدل   وإذا آان ه

شرّ   ود م را لوج داخلي نظ ائي ال انون الجن ي الق سّف ي ي ة الّع وطن وانين الجنائي دّن الق ي تح ال ت د الأفع

 نظرا لعدم وجود  ،ر العقوبات المناسبة لها، فالأمر ليس بهذه السهولة في القانون الدولي      مة وتقرّ المجرّ

شرّ ه مهمّ م ل إلي ي توآ دّ ع دول ة تح ة جنائي صوص دولي رائة وضع ن ن  د الج ا م ا يقابله ة وم م الدولي

 .فما هو إذن أساس التجريم بالنسبة لجريمة إبادة الجنس البشري؟ ، 112ص]20[عقوبات 
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ة   عرض   سنحاول الإجابة عن هذا التساؤل من خلال التّ               ى   بداي شرعية في       إل دأ ال المقصود من مب

رع أول،      القانون الدولي الجنائي، وماهو أساس تجريم إبادة الجنس البشري في هذ            ا القانون وذلك في ف

ى  ك إل د ذل م نتطرق بع ن خلال ث ادة م ة اتجريم الإب شري تفاقي ادة الجنس الب ة إب ع جريم ة وقم الوقاي

رع   في  وذلك   1948رـ ديسمب 9المبرمة بتاريخ    ان ف ستعرض و     ،ث لازم مختلف        حيث سن بالتفصيل ال

تحف                م ال ى حك ة، مضمونها، بالإضافة إل ذه الإتفاقي ة            مراحل إعداد ه يم اتفاقي م نحاول تقي ا، ث  9ظ عليه

م                     1948ديسمبر اول بإيجاز أه م نتن  من خلال تحديد إيجابياتها وأهم الإنتقادات التي وجهت ضدها، ث

رع                        ا الف ادة، أم ة الإب ى مكافحة وقمع جريم ة إل الجهود الدولية المبذولة بعذ إبرام هذه الإتفاقية والرامي

 .التي جرمت الإبادةالقوانين الداخلية للدول أهم الثالث والأخير فنتطرق من خلاله إلى 

 

  مبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي.1.1.1.2
ة أن يكون الفعل                  ة أو دولي يقصد بالرآن الشرعي أو الأساس القانوني للجريمة سواء آانت داخلي

ة إلاّ           المرتكب مجرّ  ة ولا عقوب دأ لا جريم ر      ما استنادا إلى مب ذا ال نص، وه ر أيّ    ب  إشكال في   آن لا يثي

ة، فكلّ       القانون الداخلي للدولة على أساس أنّ       ا مكتوب ة تكون دائم ال المجرّ  النصوص الداخلي ة   الأفع م

وب             شريعي مكت دول             ( نجدها منصوص عليها في نص ت د أغلب ال ات عن انون العقوب ل  ) وهو ق يتكف

د       بمهمّ روطها، ويق ا وش ا، أرآانه ث ماهيته ن حي ة م د الجريم بة ـها العقوبـر لة تحدي ة المناس

 .ا بالنسبة للقانون الدولي الجنائي فالأمر مختلف أمّ،63ص]17[

      

دولي، فإنّ             فعلى اعتبار أنّ        سم ه يتّ   القانون الدولي الجنائي وبوصفه فرعا حديثا من فروع القانون ال

ا أنّ    وأهمّ ،بنفس خصائصه   نّ    ه ر مق ده تتميّ      ه غي إنّ     فة العر ز بالصّ  ن وأغلب قواع ه ف ة، وعلي  القاضي  في

دولي       الدولي مطالب بأن يقرّ    انون        ( ر مدى مطابقة الفعل المرتكب للعرف ال سي للق وهو المصدر الرئي

دولي شكّ    )ال ان ي ا إذا آ ة م ة أم لا لمعرف ة دولي دّ    124ص]20 [ل جريم ه ع ر تكتنف و أم ة ، وه

 .52 وص51ص]10[صعوبات

      

ائ            دولي الجن ة واضحة ومحدّ          فعدم تقنين القانون ال ة       ،دةي في نصوص مكتوب رة الجريم  يجعل فك

ة  ،الدولية غامضة  ك الجريم ى وإن  وحتّ ،82ص]20 [ حيث يصعب مطابقة الفعل بالنموذج العرفي لتل

ذه الجرائم متضمّ          ة            و نة  صادف وأن آانت ه ة مكتوب ا في نصوص دولي  سواء في   ،منصوص عليه

إ    امعاهدات أو في  ة، ف ق دولي ات أو مواثي نّ  نّتفاقي ذا ال دو دوره أن        ه اء ـ لا يع ص ـ حسب أغلب الفقه

ذه الجرائم      وليس 81ص]20[و143ص]14[و50ص]10[دا لهذا العرف    يكون آاشفا ومؤآّ   منشئا له
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ة  ذه النصوص   الدولي ة سواء المعاهدات أو (، فه ات الدولي نّ  ) الإتفاقي ا تق دولي، في مجمله ن العرف ال

  .8ص]2[سه وتزيده إيضاحا وتحديدا وتكرّ

      

ائي       دولي الجن انون ال ة للق ة الغالب ة العرفي را للطبيع ه ونظ سلطة  ،وعلي دولي ل ع ال ار المجتم  وافتق

ة إلاّ  ة ولا عقوب دأ لا جريم ق مب ال إذن لتطبي لا مج انون، ف ذا الق د ه ين قواع ا تقن ل إليه شريعية يوآ  ت

ي  ل يكتف دولي، ب انون ال ي الق شرّأبنص ف لغلب ال ة لا اح بمجرد خضوع الفع ة دولي دة تجريمي  لقاع

ار                            دولي من أفك ه العرف ال ا يحتكم إلي ى م تناد إل ك من خلال الإس يشترط فيها أن تكون مكتوبة، وذل

صال    ــل في قواعد العدال   تتمثّ ذا هو الأصل     (ام  ـح الع  ــة والأخلاق وال ا نصّ      ـ أو الرج    )وه ى م ت وع إل

تفاقية الوقاية وقمع جريمة إبادة     اا العرف، ومنها    عليه بعض المعاهدات والإتفاقيات الدولية الكاشفة لهذ      

 .الجنس البشري آما سيأتي التفصيل في ذلك لاحقا

      

ادة في      وتجدر الإشارة آذلك إلى أنّ          ة  اه إلى جانب تجريم الإب د تّ  ،1948تفاقي ذلك    فق ا آ م تجريمه

 :في بعض النصوص الدولية الأخرى، ونذآر منها على سبيل المثال فقط

سمبر  11تي اعتمدتها الجمعية العامة بتاريخ  الّ) 1د ـ  ( 96ئحة اللاّ - ا    والّ 1946 دي تي اعتبرت فيه

دة أنّ  الأمم المتّ  م المتّ                      ح شعوب تتعارض مع روح الأم انون ال ة من جرائم ق اس جريم ادة الأجن دة   إب ح

صورة من صور الجرائم       ل  تي تمثّ  ويقصد بجرائم قانون الشعوب والّ     ،نوأهدافها ويدينها العالم المتمدّ   

شرية الأساسية            ل التصرفات المنافية للأخلاق والّ    وتمثّ(العالمية   يم الب ى الق ) تي تنطوي على عدوان عل

ادة      تي تجرّ تلك الجرائم الّ   وانين الوضعية ع صها أنّ       والّ ،مها الق اليم         تي من خصائ ى أق د إل ا يمت  اقترافه

ذه ال        الي تضّ   وبالتّ ،ة دول عدّ شترآة له ل  ر بمصالح م رّ : دول، مث ود      ال ر النق خ ...ق، القرصنة، تزوي  ،إل

ها جرائم داخلية تنص عليها القوانين الوضعية، وترقى          وتختلف هذه الجرائم عن الجرائم الدولية في أنّ       

هذه الجرائم إلى مصاف الجرائم الدولية إذا توافر لها الرآن الدولي بأن ترتكب تنفيذا لأوامر الدولة أو                 

 .و ما ينطبق على جريمة إبادة الجنس البشري آما سنرى لاحقا، وه88ص]1[لحسابها 

ة العسكرية                           آما تّ  - سادسة من لائحة المحكم ادة ال ذلك من خلال الم شري آ ادة الجنس الب م تجريم إب

دأ               الدولية لنورنبورغ، وآذلك المادة الخامسة من لائحة المحكمة العسكرية الدولية لطوآيو، وآذلك المب

ة              السادس من مبادئ     سانية بصفة عام ك من خلال تجريم الجرائم ضد الإن بالإضافة   ،نورنبورغ وذل

ادة   ا، والم سانية وأمنه سلم الإن ة ب رائم المخل انون الج شروع ق ن م رة م رة العاش ة الفق ادة الثاني ى الم إل

ة مسؤولية الدول  الالتاسعة عشر الفقرة الثانية من مشروع قانون         ادة الجنس           ،ي ة إب  حيث اعتبرت جريم

ة وتمثّ   ال ة دولي شري جريم شري       ب نس الب ة الج دولي بحماي زام ال را للإلت ا خطي  78ص]7[ل انتهاآ

ى التّ  ،  97ص]32[و سة عل ة والخام ة والثاني واد الرابع ي الم ذلك ف ن الأنظموآ ية ـة الأساسـوالي م
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ة   ة الجنائي اآم الدولي ةللمح سلافيا  المؤقت ابقا( ليوغ ة    )س ة الجنائي ة الدولي دا، والمحكم ة  وروان الدائم

 .بلاهاي

 

  1948 ديسمبر 9تفاقية ا تجريم الإبادة من خلال .2.1.1.2
اريخ                 ة بت شري المبرم ادة الجنس الب ة إب سمبر 9تعتبر اتفاقية الوقاية وقمع جريم  النص  1948 دي

  .الدولي المكتوب الذي يجرم الإبادة، والذي على أساسه يمكن محاآمة ومعاقبة مقترفي هذه الجريمة

 

   إعداد الإتفاقيةمراحل.1.1.21.2.

ات ولا            خلالتي ارتكبتها ألمانيا النازية     بسبب المجازر الّ        ة ضد بعض الأقلي  الحرب العالمية الثاني

ة ة والعرقي ات الديني يما الأقلي دأ ،س ة، ب ة أو جزئي صفة آلي دت جماعات ب الم ا حيث أبي ام دول الع هتم

شر           ادة الجنس الب ة إب دّ   08ص]19[ي  ينصب حول دراسة جريم د        ، إذ تق ا والهن ود آل من آوب مت وف

ه      1946ل سنة   حدة في دور انعقادها الأوّ    وبنما باقتراح إلى الجمعية العامة للأمم المتّ         يرمي إلى توجي

ذا        ة ه ى دراس ه إل شري ودعوت نس الب ادة الج ة إب ى جريم اعي إل صادي والإجتم س الإقت ر المجل نظ

ان     الموضوع وتقديم تقرير عمّ     ة           ا إذا آ ة دولي ة جريم ذه الجريم ار ه ا اعتب ة       ،ممكن د أحالت الجمعي  وق

 و22 خ ـتي قامت بدراسته بتاري ال1946ّ نوفمبر 11جنة القانونية بتاريخ العامة هذا الإقتراح إلى اللّ

د إدخال عدّ     1946يسمبر د9 وخلصت في  ، من نفس الشهر 29 و28 اع ـ بع ة   إلى الموافقة بالإجم

اريخ        مشروع قرار أقرّتعديلات عليه ـ على   صادر بت ا ال ومين في قراره ك بي ته الجمعية العامة بعد ذل

ا              أنّ ":  وقد جاء في هذا القرار     ،1946ديسمبر  11 شر بقصد إبادته ه طالما اظطهدت جماعات من الب

ار حق الوجود       إبادة الجنس الّ  إبادة تامة أو جزئية لأسباب سياسية أو دينية أو جنسية، وأنّ           تي هي إنك

سانية بأسرهال واء  ،جماعات إن ا س اب عليه ا العق ستحق مرتكبوه دولي وي انون ال ي نظر الق ة ف  جريم

راد، وبصرف النظر                ة أو موظفين أو أف انوا رجال دول آانوا فاعلين أو شرآاء أو متدخلين، وسواء آ

ضمير ال هرتكاب جريمتهم، نظرا لما تنطوي عليالى  إتي تدفعهم   عن البواعث الّ   ام ومن    من مجافاة ال ع

ا   واحي الّها بأضرار بالغة سواء من الناحية الثقافية أو غيرها من النّ       إصابة الإنسانية آلّ   ساهم به تي قد ت

ا أنّ   ات، آم ذه الجماع م المتّ    ه د الأم راض ومقاص ع أغ ارض م ا تتع ا  ه دة وينكره دينها(ح الم ) ي الع

ى           وبالتّ ،21ص]41[ "... نالمتمدّ ة إل ة العام ا االي خلصت الجمعي ة     عتب ة دولي ة جريم ذه الجريم  ،ر ه

ا         وأوصت بضرورة تنظيم التّ      ة مرتكبيه ا ومعاقب دولي لمكافحته اون ال د     ، ع ة     عهدت  وق ة العام الجمعي

شروع    داد م ام بإع اعي القي صادي والإجتم س الإقت ة وعرضه   اللمجل ذه الجريم شأن ه ة ب ة دولي تفاقي

ا  ه ،عليه اريخ   ، فباشر المجلس عمل ارس 28 وبت ى   ف الأ آل1947ّ م سودة أول ام تحضير م ين الع م
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ة للمش  ـدراس ( دول الأعض  ـا ع ـة وتوزيعه ـللإتفاقي ) روعـة أولي  اـا وملاحظاته ـداء رأيه ـاء لإب ـلى ال

انون     224ص]42[ اء الق ات فقه ك بمقترح ي ذل ستعينا ف ه م ب من ا طل ام بم ين الع ام الأم ل ق ، وبالفع

اتذة     آثر تمكّالدولي ومن بينهم ثلاث خبراء مختصين في هذا المجال والأ  م الأس دان وه ذا المي  :نا في ه

Donnedieu de Vabres, Pella ,Lemkin .      اعي ام المجلس الإقتصادي والإجتم دها ق بع

و  20خ ـة بتاري ـها الثاني ـتي اعتمدت في دورت  بإحالة هذا المشروع إلى الجمعية العامة الّ   1947فمبرن

ة اللاّ ا  والII (180ّ(ئح اء فيه ي ج ن"  :ت ادة الج ستّ  إب ة ت ة دولي ابع س جريم سؤوليات ذات ط وجب م

دول     وطني ودولي بالنّ   ة نفس المجلس بوضع            م آلّ ، ثّ  41ص]11[ "سبة للأفراد وال ة العام فت الجمعي

ة  لجنة خاصة مكو1948ّ ل المجلس الإقتصادي والإجتماعي في مارس هائي للإتفاقية، فشكّص النّالنّ ن

سوفياتي    حدة الأمريكية، فرنسا، لبنان، بولونيا، الإتّ     الصين، الولايات المت  :  دول هي  7من ممثلي    اد ال ح

ادة           اوفنزويلا، للقيام بصياغة مشروع      ا يرتكب من جرائم إب ستأنس   ،تفاقية دولية لمكافحة م ى أن ت  عل

، 08ص]11[1947حدة سنة    ته السكرتارية العامة لهيئة الأمم المتّ     ذي أعدّ جنة في ذلك بالمشروع الّ    اللّ

ات المتّ Lake Successجنة في اجتمعت هذه اللّ ة من     بالولاي دة الأمريكي ى   5ح ل إل اي  10 أفري  م

وب   رت تقريرا يتضمّ  حضّ و 1948 شة           ،ن المشروع المطل اعي بمناق ام المجلس الإقتصادي والإجتم ق

 برـ سبتم 24خ  ـلى الجمعية العامة بتاري ـام بعرضه عـم ق، ث1948ّ أوت 26عامة للمشروع بتاريخ 

إدخال   و128ص]2[لدراسته ومراجعته ) جنة السادسةاللّ(ت به إلى لجنتها القانونية   تي عهد وال1948ّ

ا اللّ   تي تمسّ  ق باستبعاد الإبادة الثقافية والّ    خاصة ما يتعلّ   ومنها(ما ارتأته الدول من تعديلات       ة  كت به جن

 . 64ص]10[ )لة من طرف المجلس الإقتصادي والإجتماعيالخاصة المشكّ

      

ي دو      صر  وف دة بق ة المنعق ا الثاني ي Chaillotرته اريس ف سمبر 9 بب ، 545ص]43[ 1948 دي

م المتّ   ة للأم م    أصدرت الجمعية العام ا رق دة لائحته رّ   وال260 Aّ (III)ح اع   تي أق ا وبالإجم ت بموجبه

صادقة    ا ع والم ا للتوقي ا وطرحته ة عليه شري والمعاقب نس الب ادة الج ة إب ن جريم ة م ة الوقاي تفاقي

ة مفتوحة لكل     1949 ديسمبر   31 إلى غاية    1948 ديسمبر   9، ومن تاريخ      والإنضمام  بقيت الإتفاقي

التّ ا ب ضمام إليه ي الإن امن يرغب ف ول ،وقيع عليه ذة المفع د أصبحت ناف داءا من  ا ولق انفي 12بت  ج

ة    ا الجزائر صادقت على  وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ     ، 263ص]44[1951 ة وقمع جريم تفاقية الوقاي

ى  1963  سبتمبر  11  المؤرخ في63 - 338 المرسوم رقم ة الجنس البشري حيث أنّإباد  ينص عل

تحفّ     شعبية ب ة ال ة الديموقراطي ة الجزائري ضمام الجمهوري ى ان نس    اظ إل ادة الج ة إب ع جريم ة من تفاقي

ا  ة عليه شري والمعاقب صطلح،155ص]45[الب ة م ذه الإتفاقي ت ه د أدخل  أو"  Génocide " ولق

شري   إب"جريمة   دّ                 "ادة الجنس الب ذلك تع وم أو مصطلح مستحدث، وب ة آمفه   في المصطلحات القانوني

ذي بموجبه سيحاآم آل     م الإبادة بصفة رسمية والّ    ذي يجرّ ص المكتوب الّ   النّ 1948 ديسمبر   9تفاقية    ا
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ة  ذه الجريم ب ه ن يرتك د  ،108ص]5[و41ص]11[ و212وص211ص]46[ و72ص]8[م ولق

شري      نـادة الج  ـقمع جريمة إب   تفاقية الوقاية و  القيت   دولي نظرا        س الب ل المجتمع ال ولا واسعا من قب قب

ة الّ       ا آبّ   لكونها ذات طابع اجتماعي وإنساني، فالجريم سانية خسائر فادحة وانتهكت     تي تعالجه دت الإن

 .143ص]47 [من خلالها حقوق الإنسان وأهدرت الحياة البشرية وأهينت الكرامة الإنسانية

      

ة              المبادئ الّ  لاوة على ذلك فإنّ   وع      دل الدولي ة الع تي تستند إليها الإتفاقية قد حظيت باعتراف محكم

 .90ص]6[ى ولو لم ترتبط بالتزام تعاهدي حتّ،باعتبارها مبادئ ملزمة لجميع الدول

 

  : مضمون الإتفاقية.2.2.1.1.2

شري من             ان  تتكوّ      ادة الجنس الب ة   تفاقية الوقاية وقمع جريمة إب ادة،      ) ديباجة (مقدم سعة عشر م وت

رة  ) 1د ـ   (96ئحة  تحوي الأولى مضمون اللاّ : ن الديباجة من ثلاث فقراتوتتكوّ صادرة عن   1فق  ال

 تي اعتبرت فيها الأمم المتحدة أنّ      والّ 1946 ديسمبر   11حدة والمؤرخة في      الجمعية العامة للأمم المتّ   

م ال     ع روح الأم ارض م ة تتع ة دولي ادة جريم دّ   الإب الم المتم دينها الع دة وي رف   متح ين تعت ي ح ن، ف

ر               الأطراف المتعاقدة في الفقرة الثانية من الديباجة بأنّ        سانية عب د ألحقت خسائر جسيمة بالإن ادة ق  الإب

ا         العصور والأزمنة، ومن جهة أخرى عبّ    ة من الديباجة عن إيمانه رة الثالث رت هذه الأطراف في الفق

 .لي لتحرير البشرية من هذه الآفة الخطيرةالعميق بضرورة التعاون الدو

      

ين مهمّ         ى نتيجت ا أن نتوصل إل ة يمكنن واد الإتفاقي تقراء م لال اس ن خ ينوم ة:ت ى أنّ  النتيج  الأول

دول، حتّ                       المبادئ الّ  ة لل ادئ ملزم ة هي مب ذه الإتفاقي م المتحدة في ه تها الأم زام  ا ى دون أيّ  تي أرس لت

دولي                     ا النتيجة ال   أمّ ،تعاهدي اون ال شري والتع ادة الجنس الب ة إب المي لكل من إدان ثانية فهي الطابع الع

سعة عشر     ثّ،639ص]3[ " لتخليص البشرية من هذه الوصمة     "زم  اللاّ ة الت واد الإتفاقي م تلي الديباجة م

 :ومضمونها آالآتي

دولي سواء ارتكبت في       ل جريمة بموجب القانون ال     الإبادة الجماعية تشكّ   د على أنّ   تؤآّ : المادة الأولى 

 . وبهذا تتعهد الدول المتعاقدة على منعها والمعاقبة عليها،زمن السلم أو في زمن الحرب

ة  ادة الثاني رّ:الم ادة         تع صد إب ة بق ال المرتكب ن الأفع اط م داد أنم ة بتع ذه الجريم ة "ف ه جماع

 :يـتذه الأفعال هي آالآـ وه،"، عنصرية أو دينية )عرقية(، إثنية ) قومية(وطنية

 .الجماعة  منأعضاء قتل -1

 .  الإعتداء الخطير على السلامة الجسدية أو المعنوية لأعضاء الجماعة-2

 . إخضاع أعضاء الجماعة لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي آليا أو جزئيا-3
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 . فرض إجراءات تستهدف إعاقة النسل في الجماعة-4

 . جماعة أخرى التحويل القسري لأطفال الجماعة إلى-5

      

ادة بأنّ  ن من فقرتان الأولى تعرّ   هذه المادة تتكوّ   وعليه يمكن القول أنّ         ا الإب ال    ف فيه ة الأفع ا جمل ه

ة         تي ترتكب بقصد التدمير الكلّ     الّ ة (ي أو الجزئي لجماعة قومي ة       )وطني ة، عنصرية أو ديني د   و ،، إثني ق

ا القصد الخاص المتمثّ    زان جريمة الإ صفتان تميّ دت هذه الفقرة أهمّ   حدّ اء أو  ل في نيّ  بادة ألا وهم ة إفن

ة تتعلّ        صفة الثاني ط معيّ      ق بالضحايا الّ    تدمير الجماعة، وال نهم رواب ربط بي ى جماعة ت ة  ذين ينتمون إل ن

د حدّ               أمّ ،، إثنية، عنصرية أو دينية    )وطنية(سواء قومية    ادة فق ذه الم ة من ه ة   ا في الفقرة الثاني دت جمل

 .تي يعتبر مرتكبها مقترفا لجريمة إبادة الجنس البشرية الّالأفعال المادي

ى أنّ   دت درجات تحقيق الجريمة حيث نصّ       حدّ :المادة الثالثة  ال التّ     ت عل ع الأفع ا       جمي ة معاقب عليه الي

ذلك ة، التّ  :  آ ادة الجماعي اب الإب ى ارتك آمر عل ة ، الت ادة الجماعي ى  الإب ي عل ر والعلن حريض المباش

 .محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية ، الإشتراك في الإبادة الجماعية لجماعية،ارتكاب الإبادة ا

      

 فلم يقتصر الأمر على أفعال الإبادة المشار         ،عت هذه المادة من حالات التجريم والعقاب      وعليه وسّ      

ساءلة المجرمين الّ     إليها في المادة الثانية وإنّ     ال المؤ  ما تمتد إلى م ون الأفع ادة وهي   دّذين يرتكب ة للإب : ي

اب    هذه المادة قد توسّ     ضح أنّ حريض والإشتراك في الإبادة الجماعية، وعليه يتّ      التآمر والتّ  عت في العق

اس  ادة الأجن ة إب اب جريم ى ارتك يس فحسب عل ة لإ ،ل ال المؤدي ى الأفع ت عل ضا عاقب ل أي اب  ب رتك

 .الجريمة

      

ار                إرا "ضح إذن من خلال نص المادة الثالثة تتّ            شر الأفك ى ن اب عل دة في العق دة الأطراف المتعاق

دّ        و عرق على آخر وآلّ     القائمة على الحقد العنصري، أو سمّ      ز العنصري، ال ى التميي يني  تحريض عل

 . 48ص]11 [" أو الإجتماعي

اد     ـون س  ـدانين بهذه الجرائم سيعاقب   ـ الأشخاص الم   آلّ د أنّ تؤآّ: المادة الرابعة  ة الإب وا جريم ة واء ارتكب

ال المؤدّ سها أو الأفع ة لإنف ان  ي واء آ ة، وس ن الإتفاقي ة م ادة الثالث ي الم ا ف ا والمنصوص عليه رتكابه

اديين   وظفين أو أشخاص ع ا أو م ؤلاء الأشخاص حكام راد(ه ه تؤآّ)أف ى أنّ، وعلي ادة عل ذه الم  د ه

ؤثّ    وأنّ،ا آانت صفته   العقاب سيلحق الجاني أيّ     ام مسؤول    صفة الجاني لا ت ى قي ة وهو   ر عل يته الجنائي

 صفة الجاني   تي اعتبرت أنّ  تأآيد لما جاء في المادة السابعة من لائحة نورنبورغ بهذا الخصوص والّ           

 .لا تعفيه من العقاب
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سة  ادة الخام تورية    :الم اعها الدس ا لأوض دة وفق راف المتعاق ا الأط ن خلاله زم م دابير   باتّ، تلت اذ الت خ

شريعية اللاّ ة من أجلوالإجراءات الت ا زم ة باعتباره ام الإتفاقي ق أحك ة ا ضمان تطبي ر قابل ة غي تفاقي

ة آل              ،358ص]47[للنفاذ بذاتها    ة بمعاقب  وبصفة خاصة تجريم الإبادة وتقدير العقوبات الجنائية الكفيل

 .دتها المادة الثالثةتي عدّ فعل من الأفعال الّمن يرتكب جريمة إبادة الأجناس أو أيّ

ا في                  ى تتأآّ  وحتّ :المادة السادسة  اس المنصوص عليه ادة الأجن ة إب د فاعلية العقاب على ارتكاب جريم

ة ادة الثالث ذ،الم د ألزمت ه ة  ه فق ك الجريم ن يرتكب تل ة م ة بإحال ي الإتفاقي دول الأطراف ف ادة ال  الم

ة الّ    ة        ومحاآمته أمام المحكمة المختصة نوعيا في الدول ام محكم ا أو أم ى إقليمه ة عل تي وقعت الجريم

 .ائية تعترف الدول المتعاقدة بولايتها واختصاصهادولية جن

ك بغرض               د أنّ  تحدّ :المادة السابعة   جريمة إبادة الجنس البشري لا تعتبر من قبيل الجرائم السياسية وذل

ادة  ي الإب رمين مرتكب سليم المج د تعهّ،ت سليم     وق دأ ت اد مب ة باعتم ي الإتفاقي دة ف راف المتعاق دت الأط

 .ا والمعاهدات المعمول بهاالمجرمين وفقا لقوانينه

م المتّ       تمنح: المادة الثامنة  دة  لكل طرف متعاقد الحق في أن يطلب من الأجهزة المختصة في الأم  أن ،ح

 .حدة تراه مناسبا لمنع أعمال الإبادة الجماعية وقمعها إجراء أو تدبير بموجب ميثاق الأمم المتّخذ أيّتتّ

ى أنّ   تنص : المادة التاسعة  دة والمتعلّ       النزاعات     عل ين الأطراف المتعاق ذ          ب سير أو تطبيق أو تنفي ة بتف ق

 .  يجب أن ترفع إلى محكمة العدل الدولية بناءا على طلب الأطراف المتنازعة،الإتفاقية

      

ة    فهي تعنى    )19إلى10 من(ا باقي المواد الأخرى   أمّ      ع والتصديق   ،بمسائل مثل لغة الإتفاقي   التوقي

ذا الإ  تدعاءات الموجّوالإنضمام وآ م المتّ   س ي الأم ر الأعضاء ف دول غي ى ال ة إل دة لأن توقّه ى ح ع عل

ة حيّ                   دول الأعضاء، دخول الإتفاقي ز الإتفاقية، تمديد أو توسيع تطبيق الإتفاقية إلى الأقاليم الخاضعة لل

 .إلخ...ة، إلغاء ومراجعة الإتفاقيةنفيذ، المدّالتّ

 

  :حفظات على الإتفاقيةالتّ .3.2.1.1.2
د من               تجدر الإشارة هنا إلى أنّ          ه قد اقترن انضمام أو تصديق بعض الدول على هذه الإتفاقية بالعدي

ق آما أشرت سابقا بالإختصاص      تي تتعلّ حفظات تنصب معظمها على المادة التاسعة من الإتفاقية والّ        التّ

ت بين الدول المتعاقدة بخصوص      الإلزامي لمحكمة العدل الدولية بالفصل فيما تثيره الإتفاقية من خلافا         

م المتّ                      ة للأم ة العام دى الجمعي د طرحت ل ذا فق ة، له ة      تفسير أو تطبيق أو تنفيذ الإتفاقي سألة القيم دة م ح

ل ه    ـالقانونية للتصديق  أو الإنضمام المقت       تحفّ  ـرن بمث يما وأنّ   ذا ال سمبر    9اقية    ـتف ا ظ س م   1948 دي  ل

م  ،)ظ عليهاكتت عن حكم التحفّأي س(ظ عليها تثر شيئا عن مسألة التحفّ   وقد انتهت الجمعية العامة للأم

ي   دة ف وفمبر 16المتح رّ 1950 ن ب ال ى طل ة  إل دل الدولي ة الع شاري لمحكم د تلخّ،أي الإست ص  وق
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اي    28موقف المحكمة في فتواها الصادرة عنها في           تحفّ  في أنّ   ،1951 م ة        ال ة الدولي ى الإتفاقي ظ عل

ة من       لا يمنع الدولة المتحفّ    لمنع وعقاب إبادة الأجناس    ظة من صيرورتها طرفا في الإتفاقية في مواجه

تحفّ             يقبل تحفّ  ذا ال ة له ا، ولا قيم دول أطرافه ة                 ظها من ال ذه الحال نهم، وفي ه ه م م يقبل سبة لمن ل ظ بالن

ة المتحفّ     ل تحفّ       الأخيرة لا تصبح الدول م يقب ة من ل ا في مواجه رّ   ظة طرف ا ق ا، آم ة في   ظه رت المحكم

تحفّ       سكوت الإتفاقية عن حكم التحفّ     اها أنّ فتو ع ال تحفّ    ظ عليها لا يمن شرط أن يكون ال ا ب ا  ظ متّظ عليه فق

ى آلّ              ظ، وأنّ مع موضوع وأهداف الإتفاقية محل التحفّ      سري عل ذآر ي الفة ال   ما انتهت إليه المحكمة س

ة الّ ات الدولي ة لإالإتفاقي ة مماثل ن طبيع ي م ع إبت ع وقم ة من  382ص]47[ اسادة الأجنـتفاقي

سنة     ا أخذت لقدو ،539 إلى 514 من ص]48[و226ص]42[و انون المعاهدات ل ا لق  1969تفاقية فين

  .375ص]47[ته المحكمةذي تبنّنفس الموقف الّ

 

 : الإتفاقيةتقييم .4.2.1.1.2
ة               ا غم من أنّ  بالرّ      ات الدولي ر من الإتفاقي شري تعتب  ذات  تفاقية الوقاية وقمع جريمة إبادة الجنس الب

دت الإنسانية خسائر فادحة   تي تعالجها الإتفاقية آبّ   الجريمة الّ   باعتبار أنّ  ،الطابع الإجتماعي والإنساني  

رّ ى م ر143ّص]47[ العصورعل ة وتك صفة عام سان ب وق الإن ة لتحمي حق ذه الإتفاقي س ، فجاءت ه

ز       وضّد حياتهم   تي تهدّ د مختلف الإنتهاآات الّ   الحماية الدولية لحقوق الأقليات ضّ     د مختلف أشكال التميي

ديني       الممارس ضّ  دول سواء آانت              ،دهم سواء العنصري، العرقي أو ال ع ال زام جمي وذلك من خلال إل

ك من خلال إرساء         ة وذل ذه الجريم طرفا أو غير طرف فيها بالتعاون لتخليص الإنسانية من شرور ه

ك                  ادئ تل ام ومب ام أحك دول أم ع ال ين جمي ة ب ا تتميّ      مبدأ المساواة القانوني ة بم ة        الإتفاقي ه من عمومي ز ب

ع من وجود           أنّ  إلاّ ،سم به هذه الإتفاقية من إيجابيات      ما تتّ  غم من آلّ  ه وبالرّ  أنّ وتجريد، إلاّ  م يمن  ذلك ل

ائص عرّ   عدّ ا         ة نق ادات ومنه د من الإنتق ا نجده في              أوّ: ضتها للعدي الأحرى مشكل يواجهن اد أو ب ل انتق

ة  الإتفاقية لا سيما ما ورد في المادة ال صياغة المصطلحات المستعملة في    ارة   ثاني ا في عب جماعة  :  منه

ة  ة(وطني ة )قومي صرية، عرقي ة(، عن ة) إثني صعب التّ،أو ديني د حيث ي ين المصطلحات وتحدي ز ب ميي

ة    شمولة بالحماي ات الم ح للجماع ف واض ى أنّ  ،تعري ة الأول دو للوهل دة     إذ يب ة واح ات لكلم ا مرادف ه

وإن آانت آلمة جماعة قومية أو وطنية تعني جماعة تحمل نفس           ) نى الأصلي بصرف النظر عن المع   (

ة                    الجنسية، في حين أنّ    ة ولغ ا ثقاف ا جماعة من شعب له شائع له  جماعة عرقية تعني في الإستعمال ال

دة ومميّ شعب، أمّ واح راد ال اقي أف ن ب ي أنّ زة ع صرية فتعن ة عن ارة جماع ة  ا عب ذه الجماع راد ه  أف

شرة        تجمعهم خصائص ب    ون الب ل ل ة أو جسدية واحدة مث ا    (دني وب إفريقي سود في جن ة    ،)آال ومن جه

ا             أخرى فإنّ  ا والمقصود به د يختلف معناه ى أخرى، إذ ق ه يصعب ترجمة هذه المصطلحات من لغة إل

 .52ص]9 [من دولة إلى أخرى
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د الجماعات    ه من الواضح أن من صاغوا الإتفاقية آان هدفهم من وراء عدم تعريف وت                 أنّ إلاّ      حدي

ا اتّ                 ،المعنية بالحماية  ذه الجماعات نظرا لم ة له ة الّ        هو توسيع نطاق الحماي ة الزمني ه الحقب تي  سمت ب

د الشعوب  دت فيها الإتفاقية من أعمال وحشية وانتهاآات لحقوق الإنسان سيما من طرف النازية ضّ             أعّ

 . 53ص]9[ ان الحرب العالمية الثانيةها إبّتتي احتلالّ

      

ة م       ادة الثاني ي الم ده ف اد نج كال والإنتق س الإش ة حيـونف اهمتـن الإتفاقي صطلحات ث س  الم

دلالات، ومن           اني وال د         لاـها مث  ـالفضفاضة المستعملة في غموض المع ا ورد في البن ادة    ) ب(م من الم

ة ضّ: الثاني دال ذهني إذ يصعب تحدي ي أو ال ؤدي الممارسات الّ رر العقل أنها أن ت ي من ش ى ضرر ت إل

صنيفها ضم    ّـعقلي وبالت  ال المشكّ    نـالي ت ادة    الأفع ة الإب ذا المث        ، 53ص]9 [لة لجريم ى ه ال ـوقس عل

ة والّ          مـن المصطلحات   د  ـالعدي واردة في الإتفاقي ارات الأخرى ال ا           والعب د معناه ة  تي يصعب تحدي بدق

 .حتمالها أآثر من معنىلإنظرا 

      

الإبادة الثقافية، عن ا ـلم تورد شيئ ـ حسب بعض الفقهاء ـ  الإتفاقية  من بين الإنتقادات أيضا أنّ     

 وسائل ثقافتهم وصولا إلى من أهمّ ثل القضاء على لغة أو دين إحدى الجماعات بقصد حرمانهمم

 .270ص]15[ماتهمنسيانهم لتاريخهم وآافة مقوّ

      

ات ـالجماعضمن ا  ـم تدرجهـة السياسية ولـماعا أهملت الجـهه للإتفاقية أنّر الموجّـاد الآخـالإنتق     

 الإبادة لأسباب سياسية لا  ذآرت أنّأن وهذا يعني آما سبق و،ها منثانيةالأربع المذآورة في المادة ال

د الخصوم السياسيين وهو ما يتعارض مع الي إباحة هذه الجريمة ضّل جريمة إبادة جماعية وبالتّتشكّ

ة ـدم اعتبار جريمـلى عـن نفس الإتفاقية تنص عـعة مـ المادة الساب وأنّداف الإتفاقية سيماـروح وأه

ن ـوع مـم اقتراح إدراج هذا النه تّغم من أنّا يجيز تسليم مرتكبيها، هذا بالرّالإبادة جريمة سياسية ممّ

معية  الج أنّروع الإتفاقية، إلاّـة مشـإلى جانب الجماعات الأخرى أثناء مناقش) السياسية(الجماعات 

ار ـاد معيـن الصعب إيجـه مـة أنّـبحج رـت الأمـضـرف لى ذلك وـترضت عـة للأمم المتحدة اعـالعام

ة دول دّـرم عـ إدراجها يح، ومن جهة أخرى أنّ جهة نـذا مـة هـة السياسيـموضوعي لتحديد الجماع

 .تصبح أطرافا في المعاهدة وأجهزة دولية ويمنعها من أن

      

ين ا      ن ب ضا أنّم ادات أي رمين  لإنتق ى المج ا عل ات الواجب تطبيقه ى العقوب نص عل م ت ة ل  الإتفاقي

النّ          المقترفين لجريمة الإبادة، ولكنّ    دول ب ادة الخامسة ال ا ألزمت في الم ى ه ة     ص عل ذه الجريم اب ه عق

سكي أنّ  د بلاف ة، ويعتق شريعاتهم الوطني دولي يعبّضمن ت سلك ال ذا الم ن  ه ان م ر عن ضعف ، إذ آ
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ة            واجب أن تنص الإتفاقيات على عقوبات جنائية محدّ       ال دة تلتزم بها آل الدول، لا أن يترك شأن العقوب

ا أنّ    ا طالم ة لإرادته ل دول ة   لك ة لا داخلي ة دولي ة جريم ة المعالج ا. 60ص]17 [ الجريم   ه وجّآم

تاذ  ادة الجنس ا         Claude Lomboisالأس ة إب ة وقمع جريم ة الوقاي ادات لإتفاقي شري   بعض الإنتق لب

 :نذآر منها

      

ة مخيّ  اه اعتبرها   هه للإتفاقية أنّ  نتقاد وجّ ال  أوّ      ة نظرا لأنّ    تفاقي دول      ب ت أو صادقت    نضمّ ا بعض ال

ة          ق بمسألة اللّ  ة فيما يتعلّ  على الإتفاقية لكن مع تحفظات، خاصّ      دل الدولي ة الع جوء أو اختصاص محكم

ي الإتف ة ف ضة أو المبهم سائل الغام سير الم ي تف دول المتحفّف ذه ال سب ه ة، فح إنّاقي ة ف رّظ أي  ال

 . ذاته لا ينهي ولا يحل شيئاالإستشاري للمحكمة في حدّ

      

تاذ       ا Claude Lomboisوحسب الأس إنّدائم ة مخيّ ف ن حيث مضمونها  الإتفاقي ال م ة للآم ب

ذا    عريف بالجريمة والمساحة المخصّ    س للتّ ل منها مكرّ  أيضا، فالجزء الأوّ   اده  االتعريف في     صة له عتق

الغ فيه ار أنّ   امب ى اعتب ة، وعل ذه الجريم د ردع ه ث قواع ن حي ة أخرى وم ن جه ا، م ا م ذه  نوع  ه

ى  د العقوبات الواجب تطبيقها بل تلزم الأنظمة القمعية الداخلية لكلّالإتفاقية ـ آما قلنا ـ لم تحدّ    دولة عل

ات د ووضع العقوب ي أنّ،تحدي ذا يعن ادة يك وه ة الإب ة حتّ جريم ة بالطبيع ة دولي ون جريم ي أن تك ى ف

ة إمّ             ه فالإتفاقي ة ، وعلي ة داخلي ا وإمّ         يمكن اعتبارها جريم ة ولا ضرورة منه ر مجدي ر فعّ ا غي ة  ا غي ال

 .وغير نافعة

      

ار أنّ   ،فمن حيث آون الإتفاقية غير مجدية ولا ضرورة منها              ى اعتب ا في      عل ال المشار إليه  الأفع

ة و  ادة الثاني م       الم ة بمحض إرادته وا الجريم راد ارتكب رف أف ن ط ب م د ترتك ة ق ن الإتفاقي ة م الثالث

سّ  ن ال ه م دخل أو توجي ع أو ت إنّ الشخصية دون دف ة ف ه فحسب الإتفاقي ة ، وعلي ون ـ القانلطة الحاآم

ة مهمّ ـالجن ث ترآت الإتفاقي ا، حي ون آافي ن أن يك ة يمك ل دول ام لك زاء للقوانيائي الع د الج ن ـة تحدي

ةالد ؤلاء ،  اخلي ذه        وه ا له ة طبق ذه الدول اآم ه ل مح ن قب اقبون م اآمون ويع وف يح راد س الأف

 . 65ص]10[النصوص

      

ة والمشكّ  ا آون الإتفاقية غير نافعة وغير فعّ  أمّ      ادة هي    الة، فإذا آانت الأفعال المدان ة الإب لة لجريم

ر أن تعاقب الدولة نفسها من خلال صوّ فكيف يمكن ت،هة من طرف الدولة   مة أو موجّ  نتاج لسياسة منظّ  

صوّ    ر المت ن غي ا؟ فم دّموظفيه ن       ر أن يق اقبوا ع تهم ليع ة دول ام عدال سهم أم وانهم أنف ام وأع م الحك

تاذ    ،جرائمهم ر حسب الأس رّ   Claude Lombois فالعائق الأآب د القمع وال ة    أن يعه ى الأنظم دع إل
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ة  دول الداخلي عيفا لل م ض ام الحك ون نظ ن أن يك ن يمك ي أي ا ف صاص ا ونظري تعمال الإخت س

 .65ص]10[العالمي

      

ضا أنّ      ادات أي ين الإنتق صّمن ب د ن سابعة ق ادة ال سّاه بت أنّ الم دة أن تف ة متعاق تطاعة آل دول ر س

ه    ق بالتّ قوانينها الداخلية آما تشاء فيما يتعلّ      سليم، وهذا ما يسمح لكل مجرم ارتكب الجريمة خارج دولت

سليم، تي أبرمتها مع دول أخرى لا تسمح بالتّ  الأخيرة إذا آانت قوانينها والمعاهدات الّ     أن يلجأ إلى هذه   

تاذ     رح الأس ك اقت دّ Yves Ternonولتفادي ذل شكل        أن تع ة ب ا الداخلي دة قوانينه دول المتعاق ل آل ال

 .ل تسليم المجرمين المرتكبين لجرائم الإبادةيسمح ويسهّ

      

ادات ا       ين الإنتق ن ب ة     لموجّوم ة لمحاآم اآم الداخلي صاص للمح نح الإخت و م ة ه ضا للإتفاقي ة أي ه

ز والتعاطف من    من شأن ذلك أن يوجد نوع من التحيّ         لأنّ ،همين بارتكاب جرائم الإبادة   الأشخاص المتّ 

ة الّ     قبل القضاة إذا ما افترضنا أنّ      ام محاآم الدول ا،       المجرم سيحاآم أم سيتها وينتمي إليه تي يحمل جن

شكّ   " أنClaude Lomboisّد مقولة الأستاذ ذا الإطار تتجسّوفي ه ي ي ل  الإحالة إلى القضاء المحل

 . 72ص]10 ["أحيانا إنكارا ساخرا للعدالة 

      

تاذ         ة هي      أنّ Yves Ternonوخير ما نختم به هذه الإنتقادات ما قاله الأس تبقى الدول ا س ه طالم

يادة             ، وطالما أنّ   ق بمصالحها القاضي الوحيد فيما يتعلّ    ى س راض عل ا الإعت  الأمم المتحدة ليس بإمكانه

ادة الجنس            ا لا    الحقوق الطبيعية، فإنّ   الدولة عندما تخرق هذه الأخيرة أهمّ      ة إب ة من جريم ة الوقاي تفاقي

ة علي شري والمعاقب ةها، ولا أيّـالب ع الجريم ا من ة أخرى بإمكانه ة دولي ا أنّ ،ة وثيق ب الجانب  تغلّآم

 .44ص]11[  بلا روحاعلى الجانب القانوني قد جعل هذه الإتفاقية بدون جدوى وجسد سيالسيا

     

لّ      تاذ   ولع ه الأس ا يقول ى م ل عل رز دلي ة والّ Tves Ternon أب ازر المرتكب ك المج ي تل ي  ه ت

ى سنة    1975 ومنها ما حدث في آمبوديا من سنة  ،ز التنفيذاقترفت منذ دخول الإتفاقية حيّ  1979 إل

ر              تي أدّ من طرف الخمير الحمر والإبادات الجماعية الّ       وني شخص، والتطهي ر من ملي اة أآث ت إلى وف

صّ ن طرف ال ارس م ي المم سلافيا  العرق ي يوغ نيين ف سلمين البوس ى حساب الم ابقا(رب عل ين ) س ب

 .إلخ... الهوتو  والمجازر المرتكبة ضد التوتسي في رواندا من طرف،1995 و 1992 سنوات 
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 : الإتفاقيـةالجهود الدولية المبذولة بعد إبرام .1.1.25.2.
امية تفاقية الوقاية وقمع جريمة إبادة الجنس البشري ـ والرّ القد تواصلت الجهود الدولية ـ بعد إبرام      

ة، حيث أنّ     إلى مكافحة هذا النّ  ة لم   طلبت اللّ  1969ه وفي سنة   وع من الجرائم الدولي ة الفرعي ع  جن  ن

ماية الأقليات من المجلس الإقتصادي والإجتماعي القيام بدراسة جديدة للوقاية وقمع جريمة            ز وح تمببال

شري  نس الب ادة الج رخّص  ،إب س للّف رّ  المجل ين مق ة تعي ة الفرعي ة،   جن ذه الدراس از ه اص لإنج ر خ

جنة الفرعية نت اللّعي1971ّ أوت  18 الصادرة بتاريخ  (XXIV) 7وبالفعل ومن خلال لائحتها رقم 

دوب الروان رNicodème Ruhashyankikoّ  ديـالمن صفته مق دّا، والّرا خاصّ ب دّذي ق ة م ع

ة  تقارير إلى اللّ   د تضمّ    42ص]11[جنة الفرعي ة عن تطوّ            ، وق ذه الدراسة لمحة تاريخي وم   نت ه ر مفه

ى                  ال عن تحضير      الإبادة، وبيان مفصّ   شري، بالإضافة إل ادة الجنس الب ة إب ة وقمع جريم ة الوقاي تفاقي

اذ  تّاقة بقمع جريمة إبادة الجنس البشري وإمكانية        قدير مدى فعالية الإجراءات الدولية الراهنة المتعلّ      ت خ

شريعية الّ  تورية والت راءات الدس ن الإج ة ع ذا لمح دة، وآ ة جدي راءات دولي ة إج الج جريم ي تع ت

سبب    وقد أحدثت هذه التقارير جدلا بين أعضاء اللّ        ،264ص]31[الإبادة ا لجرائم     جنة الفرعية ب  ذآره

سطح    وقد أضفت هذه النقاشات        ،الإبادة في أرمينيا  واعتبارها ضمن جرائم الإبادة في الماضي          إلى ال

ارير والّ    عدّ ذه التق سير  ذي اتّ ة صعوبات بشأن تفسير نصوص ه ـ بالطابع الشخصي أو     سم ـ  أي التف

 .الرضائي أآثر من اعتبارها دراسة قانونية وموضوعية

      

ا إلاّ   ور      ي أرميني ادة ف رائم الإب ة ج م حقيق دّ    أنّغ ر المق ن التقري ذفت م ا ح اريخه ة 4  م بت  جويلي

جنة الفرعية من جديد من المجلس الإقتصادي والإجتماعي تكليفها     طلبت اللّ  1982 وفي سنة    ،1978

نفس الموضوع أي               ، والّ  42ص]11[ر آخر خاص  بتعيين مقرّ  ة ووضع دراسة ل ذي يعهد إليه مراجع

د         لم شري، وبع م        اوضوع جرائم إبادة الجنس الب ات المختصة في الأم دول والهيئ شارة حكومات ال ست

ادة،                      امعيين مختصين في جرائم الإب ة وج ر الحكومي ة والمنظمات غي المتحدة وآذا المنظمات الإقليمي

  :   تقريره المعنون بـBenjamin Whitakerر الخاص م المقرّ قد1985ّ أوت 26 وبتاريخ

" Version révisée et mise a jour de l`étude sur la question de la     

prévention et de la représsion du crime de génocide "  ى  الطرح  "   بمعن

شري                 ادة الجنس الب ة إب ة وقمع جريم سألة الوقاي د الدراسة حول م رين   ،"المراجع وتجدي ذين التقري  ه

ة          صعوبات المنيع ادة          اتي اعترضت صائغي       الّطرحا وبشكل واضح ال ة إب ة وقمع جريم ة الوقاي تفاقي

اتهم    رين بالتزام شري والمحاص نس الب اتهم الّ تّاالج اه حكوم ي يمثّج صالحها، ممّ  ت ة م ا ورعاي ا لونه

م يكن مصير      اضطرهم إلى وضع تعريف ومفهوم غير واضح ومبهم لجريمة الإبادة ويثير اللّ            بس، ول

 Nicodème و Benjamin Whitakerين  ـررين الخاص ـالتقريرين المنجزين من طرف المق    
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Ruhashyankiko         ذآورة حيث أدخلا أرشيف المجلس الإقتصادي  أفضل من مصير الإتفاقية الم

 .44ص]11[والإجتماعي

 

  تجريم الإبادة في القوانين الداخلية.3.1.1.2
ا الات نصّ       ي مادته شري ف ادة الجنس الب ة إب ع جريم ة وقم ة الوقاي ى أنّتفاقي سة عل د " :هخام  تتعه

أن تتّ      دة ب شريعية اللاّ       الأطراف المتعاق دابير الت ا لدستوره الت ذه      خذ آل طبق ام ه ذ أحك ضمان تنفي ة ل زم

ة أو         ادة الجماعي ي الإب زل بمرتكب ة تن الإتفاقية وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجع

 . " من الأفعال المذآورة في المادة الثالثةأيّ

      

ة نصوصا ضمن                     نلاحظ أنّ       دة في الإتفاقي دول المتعاق درج ال  هذه المادة تنص على ضرورة أن ت

انون،                   ا الق ة يعاقب عليه شري جريم ادة الجنس الب ا إب ر فيه ات ـ تعتب انون العقوب ة ـ ق ا الداخلي قوانينه

وانين              وبهذا يصبح هذا الفعل مجرّ     ضا في الق ل أي دولي ب دول  ما ليس فقط على المستوى ال ة لل  ، الداخلي

واع                ة من مختلف أن ة والديني وهو ما يعتبر ضمانة إضافية لحماية الأقليات القومية، العنصرية، العرقي

 . من الإتفاقيةثانيةالإضطهاد المنصوص عليها في المادة ال

      

م تحدّ      وآما سبق وأن أوضحنا أنّ            ة ل ش             الإتفاقي ادة الجنس الب ة إب ي جريم ل   د الجزاء لمرتكب ري ب

 .زمة ضمن تشريعاتها الوطنيةص على العقوبات اللاّللنّ) المادة الخامسة(ة ذلك للدول ترآت مهمّ

      

دول الّ           ين ال ة بإصدارها نصوص            ومن ب ادة الخامسة من الإتفاقي ى تطبيق نص الم تي عملت عل

ال              تشريعية تجرّ   ى سبيل المث ا نجد عل ادة وتعاقب عليه ات    :م الإب انون العقوب سنة    ق شيكي ل  1961 الت

 : على ما يلي259ذي ينص في المادة الّ

سلالة معيّ        د إعدام أو إبادة جماعة معيّ      آل من يتعمّ   " يّ      نة من الوطنيين أو من المنتمين ل دين مع ة أو ل ن ن

 :هم أو بعضهم بإحدى الوسائل التاليةآلّ

 .وضعهم في أحوال معيشية صعبة تؤدي إلى موتهم أو هلاآهم جزئيا-أ

 .عمل على تعقيمهم لمنع الإنجابال-ب

 .معاملة أطفالهم بقسوة-ج

 .إحداث ضرر جسيم بصحتهم أو يؤدي إلى موتهم-د

 . " سنة أو بالإعدام15إلى  12 يعاقب بالحبس من 
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ا      رائم  آم ذه الج ي ه اهم ف ن س ل م اب آ ى عق ادة عل ذه الم ن ه ة م رة الثاني تراك ( نصت الفق الإش

 .60ص]17[بذات العقوبة ) والمساهمة الجنائية

      

انون         بة صدور ق سا وبمناس ي فرن ة 22وف ا   المتعل1992ّ جويلي ات فيم انون العقوب ديل ق ق بتع

اتح من مارس       ،يخص ردع الجنايات والجنح ضد الأشخاص      د أدخلت في الف دابير لقمع   1994 فلق  ت

ادة      211فت المادة    بحيث عرّ  ،جريمة الإبادة  ى الإب ذ مخطّ      بأنّ   الفقرة الأول ا تنفي ه يهدف      ط متّ ه فق علي

ة أو أيّ                 دمير الكلّ إلى التّ  ة، عنصرية أو ديني ة، إثني ك       ي أو الجزئي لمجموعة قومي ة جماعة أخرى وذل

 :الية ضد أعضاء هذه الجماعةالأفعال التّ بارتكاب أحد

 .المساس العمدي بالحياة -

 .لامة الجسدية أو العقليةالمساس الجسيم بالسّ -

 .ي أو الجزئي للمجموعةضاع لظروف معيشية ينجر عنها التدمير الكلّالإخ -

 .إعاقة النسل -

 .النقل الجبري للأطفال -

 .دجن المؤبّم تحديد عقوبة جريمة إبادة الجنس البشري بالسّوفي الفقرة الثانية من نفس المادة تّ

      

سنة          آما نصّ       ات اليوغسلافي ل انون العقوب ابقا  ليوغسلا   (1951 ق ة في        ) فيا س ذه الجريم ى ه عل

ن  واد م ى  124الم صل134 إل ي الف وان  11 ف ة ضّ" تحت عن رائم المقترف سانية وضّ الج د د الإن

ادة        ، آما تضمّ  547ص]43[ "القانون الدولي    اري في الم انون الهنغ سنة  17ن مشروع الق  1961 ل

 .ص على جريمة الإبادةالنّ

      

اريخ       862ا لجريمة الإبادة وهو القانون رقم       نونا خاصّ صت إيطاليا قا  في حين خصّ         9 الصادر بت

وبر  رى جرّ   ، 1967أآت ى دول أخ افة إل ذا بالإض ات      ه شري وفرضت عقوب نس الب ادة الج ت إب م

 .لمرتكبيها منها آندا وسويسرا

      

نّ    و      ة من ال ا الداخلي و قوانينه ل نجد دولا أخرى تخل ادة و بالمقاب ى تجريم الإب ا ص عل اب عليه العق

دت تحفّ د أو سهوا، ومنها مثلا رواندا الّسواء آان ذلك بشكل متعمّ     ا إزاء  تي أب ة وقمع    اظه ة الوقاي تفاقي

دل          ق بالمادة التاسعة المتعلّ   جريمة إبادة الجنس البشري فيما يتعلّ      ة الع ة بالإختصاص الإلزامي لمحكم ق

ة       تي قد تنشب بين أطراف      الدولية بالنظر في النزاعات الّ     ذا  ،الإتفاقية بشأن تفسير أو تطبيق الإتفاقي  وآ

ة          النزاعات المتعلّ  ادة الجماعي ة الإب ى جريم الرّ    ،قة بمسؤولية الدولة عل ذا ب دا آانت     غم من أنّ    وه  روان
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ذ                مسرحا لأبشع جرائم الإبادة الّ     ك من م       ، 1975تي عرفها العالم في القرن العشرين وذل ك ل  ومع ذل

أنّ    ، لتجريم الإبادة  ة مبادرة خذ رواندا أيّ  تتّ اد ب ى الإعتق ادة الخامسة      وهو ما قد يؤدي إل  عدم تطبيق الم

 .25ص]49[د سهو من الإتفاقية من قبل السلطات الرواندية لم يكن مجرّ

      

ازر الّ         داث والمج د الأح ن وبع نة    لك دا س هدتها روان ي ش نة   ،1994ت ود س دأت الجه  1996 ب

ادة والجرائم ضّ      لتحضير مشروع قانون خاص بجريمة     سانية بصفة عامّ       الإب ذا       د الإن د صدر ه ة، ولق

  .1996 أوت 30القانون بالفعل بتاريخ  

      

دول لا           غم من أنّ  ه بالرّ  فإنّ ،من جهة أخرى، وحسب بعض الفقه           د من ال ة للعدي  التشريعات الداخلي

شري   نس الب ادة الج ة إب ى جريم نص عل ة مرتكبيه  فإنّ،ت ا محاآم ث أنّه بإمكانه سب رأي ا، حي ه وح

تاذ   ائي       أنّ Jean François Dupaquierالأس دولي الجن انون ال ة نظر الق ا أن  ،ه من وجه  يمكنن

ال مجرّ         ما بموجب القانون الدولي ونسقطه أو نطبقه إن صّ        نأخذ فعلا مجرّ   ة  ح التعبير مع فعل أو أفع م

ادة      ة الإب سبة لجريم وطني، فبالن ات ال انون العقوب ل ق ن قب سبقا م انون   م ر الق ي نظ ة ف ة دولي آجريم

مة بموجب القانون الداخلي وتعتبر هذه الأفعال من قبيل أعمال       فها مع أفعال مجرّ    يمكننا أن نكيّ   ،الدولي

ثلا       ) القولح  إن صّ ( نا نقوم بعملية القياس     الإبادة، وآأنّ  ال م ذه الأفع ل، الضرب والجرح      : ومن ه القت

 .إلخ... مستديمة، الإغتصابالعمدي المؤدي إلى الوفاة أو إلى عاهة

      

ي نفس الإتّ      تاذ وف اه ذهب الأس سيةClaude Lomboisج ة عك ن بطريق ر أنّ، لك ث اعتب        حي

ة،                      "  ى جرائم دولي ام عل ذه الأحك ق ه تفسير أحكام القوانين الداخلية قد يسمح في بعض الحالات بتطبي

مها تنطبق على تي تجرّ الأفعال الّ ا دقيقا لوجدنا أنّ   رنا بعض النصوص الداخلية تفسير    ه إذا فسّ  بمعنى أنّ 

 .107ص]10 [" مة دولياأفعال مجرّ

      

ري فإنّ   أمّ      ات الجزائ انون العقوب صنا ق إذا تفح ري، ف انون الجزائ سبة للق ادة  ا بالن ه م د في ا لا نج ن

رّ            صريحة تجرّ  ى ال ذا عل ا، ه د انضمّ     الجزائ  غم من أنّ   م إبادة الجنس البشري وتعاقب عليه ى   ر ق ت إل

، لكن بالمقابل لو أخذنا بعين 1963سبتمبر 11 اتفاقية الوقاية من جريمة الإبادة والمعاقبة عليها في   

ال مجرّ            سير أفع ة تف شبه           الإعتبار ما قلناه سابقا بشأن إمكاني ا ي ا بم ة وقمن داخلي للدول انون ال ة في الق م

 المنصوص  84نا نجد المادة  فإنّ،مة دولياعال مجرّعملية القياس بشكل يجعل هذه الأفعال تنطبق مع أف      

ل والتخريب المخلّ       ": عليها في القسم الرابع من قانون العقوبات الجزائري والمعنون ب ـ          ات التقتي ة جناي
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شر                 ": ، حيث تنص هذه المادة على ما يلي       "بأمن الدولة  ه ن داءا يكون الغرض من  آل من يرتكب اعت

 . ة أو أآثر يعاقب بالإعدامـي منطقـالتقتيل أو التخريب ف

 . "وتنفيذ الإعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الإعتداء     

      

د أنّ      ادة نج ذه الم ا له رّوبتحليلن ا تج ال الّه ن   م الأفع ر م دد آبي ل ع ى قت ؤدي إل أنها أن ت ن ش ي م ت

ادة      " تقتيل" ويفهم ذلك من آلمة      ،الأشخاص ا      84الواردة في الم ى والّ   في فقرته تي ترجمت في      الأول

ر " massacre"النص الفرنسي بكلمة    إنّ  وبالتّ ،وهي تعني القتل على صعيد آبي  المقصود من   الي ف

ال الّ           84نص المادة    ات هو تجريم الأفع ر من          من قانون العقوب ى إزهاق أرواح عدد آبي ؤدي إل تي ت

ق عل        ا ينطب و م ة وه ادة الجماعي اعي أو الإب ل الجم خاص أي القت ادة الالأش ةى الم ن ثاني ة            ا م تفاقي

ى أنّ    قة بالوقاية من جريمة الإبادة والمعاقبة عليها، حيث نصّ           المتعلّ 1948 ديسمبر   9 ين     ت عل ه من ب

ادة   الأفعال المشكّ  ة        : لة لجريمة الإب ل أعضاء الجماعة لأسباب وطني ة (قت ة أو   )قومي ، عنصرية، عرقي

ة ذ   .ديني ة ه ة المطابق صح عملي ل ت ن ه الرّ لك ادة   ه ب دم نص الم ن ع ات  84غم م انون العقوب ن ق  م

ادة ال   ي الم ا ف ل المنصوص عليه ع أو بواعث التقتي ى دواف ري عل ةالجزائ ن ثاني ة ا م سمبر 9تفاقي  دي

 .؟1948

      

تاذين                  ك       Lombois و   Dupaquierلو أخذنا في الإعتبار موقف آل من الأس ة ذل ا بإمكاني  لقلن

ادة             المقصود م  باعتبار أنّ  واردة في الم ل ال ة تقتي ل       84ن آلم ري هو القت ات الجزائ انون العقوب  من ق

ادة    من الإتفاقية آإحدى الأفعال المكوّ  ثانيةالجماعي المنصوص عليها في المادة ال      ة الإب ة لجريم لكن  , ن

ادة    ميزة في جريمة الإبادة نجد الدافع أوالباعث على الإبادة، فقد قلنا في تعريف               جوع إلى أهمّ  بالرّ  الإب

سبب               أنّ ى الجماعة ب دمير أو القضاء عل ي ت دّ            اها تعن ومي أو العنصري أو العرقي أو ال ا الق يني نتمائه

ل بأسباب                84وهو ما لم تنص عليه المادة        ادة التقتي ذه الم ربط ه  من قانون العقوبات الجزائري إذ لم ت

د أنّ معيّ ة نج ة ثاني ن جه ة، وم ن جه ذا م ة، ه مّن ا أه م الق دة تحك سير  قاع دة التف ائي هي قاع نون الجن

ضيّ     ان على القاضي الجنائي     ق للنصوص القانونية الجنائية، إذ يتعيّ     الضيّ سير ال اد التف ق للنصوص   عتم

 من 84 وهذا ما يحول دون الجزم بإمكانية تفسير ما هو وارد في المادة       ،العقابية فلا اجتهاد مع النص    

ة،  قانون العقوبات الجزائري بشكل ينطبق مع أعم   ادة الجماعي ادي بضرورة       ال الإب ا نن ا يجعلن ذا م وه

ة اللاّ     م الإبادة ويحدّ  رّـا يج ـتضمين قانون العقوبات الجزائري نصّ     ا العقوب ادة        د له ا لنص الم ة تطبيق زم

ن  سة م ة الوقاياالخام ا أنّ    ةـتفاقي ا قلن شري، خاصة وآم نس الب ادة الج ة إب ع جريم د وقم ر ق  الجزائ

 .52ص]50[ ا يلزمها تنفيذ أحكامها ممّلهذه الإتفاقيةت انضمّ
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 الرآن المادي لجريمة الإبادة .2.1.2
ة من                 ة والثالث ان الثاني ادة الجنس ال            القد تناولت المادت ة إب ة وقمع جريم ة الوقاي شري تفاقي نّ  ب ص  ال

ام بأ   ذي يتحقق بإتيان أفعال معيّ    على الرآن المادي لهذه الجريمة والّ      اع عن القي ال معيّ نة أو الإمتن ة  فع ن

 .لة في إبادة أعضاء الجماعة سواء بصفة آلية أو جزئيةتيجة الإجرامية والمتمثّق النّمما يؤدي إلى تحقّ

      

صّ      د ن ي الّ   ولق سلوك الإجرام ائل ال ى وس ة عل ن الإتفاقي ة م ادة الثاني ي يتحقّت الم رآن ت ا ال ق به

ا  تي قد يقوم عليها السلوك الإجرامي، وعليه فإنّ        في حين تناولت المادة الثالثة بعض الصور الّ        ،المادي ن

اول في                  م هذا المطلب    سوف نقسّ  سلوك الإجرامي، ونتن ائل ال رع الأول وس إلى فرعين، نتناول في الف

 .الفرع الثاني صور هذا السلوك

 

 وسائل السلوك الإجرامي .1.2.1.2
ة من             ة   اتنص المادة الثاني سمبر  9تفاقي ي      1948 دي ا يل ى م ادة           ": عل ي الإب ة تعن ذه الإتفاقي في ه

ة أيّ ال التّالجماعي ن الأفع ة،    ا م ة، عرقي ة قومي ي لجماع ي أو الجزئ دمير الكل صد الت ة بق ة المرتكب الي

 :عنصرية، أو دينية بصفتها هذه

 .قتل أعضاء من الجماعة -1

 .الإعتداء الجسيم على السلامة الجسدية أوالعقلية لأعضاء الجماعة -2

 .لجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي آليا أو جزئياإخضاع ا -3

 . داخل الجماعةر ترمي إلى إعاقة التناسلفرض تدابي -4

 ."نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى  -5

      

ة    مقترفها مر تي يعدّ فعال الّ  الأ  الوسائل أو  دت جملة ها قد حدّ  نّأوبتحليلنا لهذه المادة نجد           ا لجريم تكب

ادة ، سّ الإب د ق ادة وهي م ولق ن الإب ة أصناف م ى ثلاث ال إل ذه الأفع اء ه ادة : الفقه ة، الإب ادة المادي الإب

 : ، فالإبادة المادية تشمل)طمس الهوية الثقافية (البيولوجية والإبادة الثقافية

 .قتل أعضاء من الجماعة -1

 .لية لأعضاء الجماعةالإعتداء الجسيم على السلامة الجسدية أو العق -2

 .إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي آليا أو جزئيا -3
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ال داخل الجماعة           : لا الإبادة البيولوجية فتشم   أمّ        ، فرض تدابير تستهدف الحول دون إنجاب الأطف

   .ى جماعة أخرىلة في نقل أطفال الجماعة عنوة إلوأخيرا الإبادة الثقافية والمتمثّ

      

ادة وس                 نا سبق وأن تطرق   وقد      وان مظاهر الإب ل تحت عن حاول الآن  ن بإيجاز لهذه الأصناف من قب

 :التفصيل فيها

 

  قتل أعضاء من الجماعة .1.1.2.1.2

سانية        ات إن اة لمجموع ار حق الحي ذلك إنك صد ب راد  56ص]9[ويق اق أرواح أف ق إزه عن طري

ذ شكل  خاتّمي بالرصاص أو    م ذلك عن طريق الرّ     بعد ذلك الوسيلة المستعملة سواء تّ       ولا يهمّ  ،الجماعة

ر ياسين سنة           تي ارتكبتها المنظم   ي، آالمذابح الّ  والإعدام الجماع أذبيح  التّ صهيونية في دي  1948ات ال

ق  القتل آذلك عن طريق الخنق في غرف الغاز أو استخدام المحار          قد يتم آما   ،1956وآفر قاسم سنة    

ى الموت، وهي من          أوالتعذيب  أالفورية أو بواسطة الشنق      اليب     والضرب القاسي المفضي إل ين الأس ب

سيطة عن الوسائل    هذه إلاّ ان الحرب العالمية الثانية، وما    ازية إبّ تي استعملتها القوات النّ   الّ تي   الّ أمثلة ب

ن  اهم، والتّ يمك ق مبتغ اة لتحقي ا الجن أ إليه نأن يلج اهد ع ر ش ر اريخ خي شع وأآث اليب أب تعمال أس  اس

 .وحشية، ولهذا يعتبر القتل من أبشع صور الإبادة 

      

ا أنّ      ة  ه لا عبآم اء الجماع تهدف زعم د اس ل ق ان القت ا إذا آ اديين الّ رة لم ضائها الع ذين لا أو أع

ون  ةيحتل ز الزعام ا مرآ لا أهمّ،فيه نّ  ف سهم أو س ضحايا أو جن صفة ال ة ل انوا رجهمي واء آ الا أو ، س

سلوك سلبي  بأم  سلوك إيجابي   ب آما يستوي أن يقع القتل       ، 264ص]15[ انساء، صغارا آانوا أو آبار    

 .ا آانت وسيلتهوأيّ

    

 الجريمة تعد قائمة سواء آان عدد الضحايا آبيرا أو صغيرا ما دام الهدف منها هو القضاء          آما أنّ      

    .ية أو دينيةعلى الجماعة بوصفها جماعة قومية، عنصرية، عرق

      

صدد هو            السؤال الّ   أنّ إلاّ      ذا ال ل شخص واحد من الجماعة              : ذي يمكن طرحه في ه هل يكفي قت

ارة أخرى هل أنّ          ر شرط تعدّ  للقول بقيام جريمة الإبادة أم لابد من توفّ        ل    د الضحايا؟ أو بعب شخص   قت

شكّ    أنه أن ي ن ش ة م ن الجماع د م ذا الخص  واح ادة؟ وبه ة إب ت اللّ ل جريم د قام ة الخاصّ وص فق ة جن

 ،حدة بدراسة هذا الموضوع ابعة للأمم المتّبصياغة اتفاقية الوقاية وقمع جريمة إبادة الجنس البشري التّ        

ة  ورأت أنّ ن الجماع د م رد واح ل ف شكّ قت ال  ي ن الأفع سلة م ل بسل ذا الفع رن ه ادة إذا اقت ة إب ل جريم
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ة والّوالتّ دميرصرفات المتلاحق ى ت ي تهدف إل تّ ،86ص]8[و57ص]9[  الجماعةت ك أن ي ال ذل م ومث

 .أو روحيا دون قتلهم والإآتفاء بقتل فرد واحد منهم فقطالإعتداء على أعضاء الجماعة جسديا 

      

تاذ        رن الأس ف Planzerويق ه بموق ه رأي ر أنّ الChaumontّ  الفقي ادة  " ذي يعتب ة الإب جريم

ن اللّاق تتحقّ ا م ة الّنطلاق صاب حظ ي ي ادة  ت ال الإب د بأفع ا شخص واح ي نفس فو ،86ص]8[ "فيه

رج لك الإتّ ود روب ت آل اه ذهب ع التّج ة ن م صد الخاص للجريم ى الق ز عل ث رأت أنّ،رآي رة  حي  العب

سبب   الخاص وهو القضاء أو إبادة جماعة معيّ  بالقصد ومي أو العرقي أو العنصري أو     انة ب ا الق نتمائه

ألف شخص   قتل   هذا القصد هو جريمة إبادة، في حين أنّ       احد مع توافر     قتل فرد و   الي فإنّ يني، وبالتّ الدّ

 .640ص]3[  جريمة قتل عاديةدون توافر هذا القصد ليس سوى

      

ادة بمجرّ          غير أنّ "      ة الإب ام جريم رة قي ول                   فك ق قب م تل ل شخص واحد من أعضاء الجماعة ل د قت

ا   اية من جريمة الإبادة تفاقية الوقاحضير لمشروع ممثلي الدول ـ أثناء التّ  ذين أرادوا  الّ ـوالمعاقبة عليه

رد       واعتبروا أنّ  ،مسك بالطابع الجماعي لجريمة الإبادة    التّ اة ف  مفهوم الإبادة لا يتناسب مع المساس بحي

إنّ        ه إذا مسّ   نجلترا أنّ إل  واحد، ولقد اعتبر ممثّ    ل فحسب      الأمر يتعلّ     شخص واحد فقط ف ة قت ق بجريم

 .86ص]8 ["الجاني ية مهما آانت نّ

        

اعي                الرّ ولعلّ      ل الجم رة القت ادة بفك ة الإب وم جريم اط مفه ردي   -أي القائل بارتب  هو الغالب     – لا الف

شري أآّ     تفاقية الوقاية وقمع جريمة     ا نص المادة الثانية من      ة وأنّ خاصّ ا    إبادة الجنس الب ك بقوله  :دت ذل

صد ال..." يبق ي أو الجزئ دمير الكل نص أنّث ن حي،"...ت ذا ال ن ه م م ة أو  فه ل أعضاء الجماع ل آ قت

وفر القصد الخاص وهو نّ               من أفرادها يشكّ  ) جزءا(بعضا   ا مع ت ا أو       ل جريمة إبادة طبع ادة آلي ة الإب ي

رد واحد من أعضاء الجماعة من           جزئيا لأسباب قومية، عنصرية، عرقية أو دينية، وعليه فإنّ         ل ف  قت

راد الجماعة حتّ    في حين أنّ،ة الإبادةالصعب اعتباره آافيا لقيام جريم   ى يمكن  ه يكفي قتل بعض من أف

ادة  هذا ويعتبر القتل من قبيل    ،رى الأخ القول بقيام الجريمة طبعا مع مراعاة باقي الأرآان        ة  الإب الفوري

 .للجماعة

 

 لأعضاء الجماعة الإعتداء الجسيم على السلامة الجسدية أو العقلية.2.1.2.1.2
ولهم دون                      وذلك من خ        سلامة أجساد الضحايا أو سلامة عق أنها المساس ب ال من ش لال القيام بأفع

 ها تقف عند حدّ     ولكنّ ،ها لا تؤدي إلى الإبادة المطلقة بصفة حالة        وهي تختلف على سابقتها في أنّ      ،قتلهم

درة             والّ 264ص]15[الإيذاء البدني أو العقلي الجسيم       د أعضاء الجماعة الق أنه أن يفق ى   ذي من ش  عل
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ة  اة الإجتماعي ي الحي ة ف ائفهم الطبيعي ة وظ ذه ا133ص]2[ ممارس ي ه شترط ف ون ، وي ال أن تك لأفع

ا بأنّ        حتّ  94ص]6[ ا أو جزئي  ا آلي اتدمير الجماعة تدمير  د ب جسيمة بحيث تهدّ   ول عنه ا من    ى يمكن الق ه

أثير مباشر          قبيل أعمال الإبادة، وتتحقّ    ى أع  ق بكل وسيلة مادية أو معنوية لها ت ل  ضاء الجماعة، عل  مث

ستديمة، والحجز الّ            الّ الضرب والجرح أو التعذيب    د   ذي  ذي قد يفضي إلى إحداث عاهات م ؤثّ ق ر في  ي

ة    ملكاتهم العقلية أو تعريضهم      الأمراض المعدي اول         للإصابة ب ى تن ارهم عل ام أو دواء فاسد       أو إجب طع

ة إذا  خاصّ ،الهرسك وفي رواندا  غتصاب نساء وفتيات الجماعة مثلما حدث في البوسنة و        اأو ضار، أو    

ا                      تّ م أو العكس، آم ام أعين أولاده اء والأمهات أم ل الآب م ذلك أمام أعين أزواجهن أو آبائهن، وآذا قت

اول المخدرات أو أيّ       يندرج ضمن إلحاق الأذى الجسدي أو الروحي الجسيم        ى تن ار الضحايا عل ة ، إجب

دراتهم العقل     ها أن ـمواد آيميائية من شأن     ة تضعف ق ة         ي يهم آالتجارب    أو إجراء التجارب البيولوجي عل

ضباط الّ اء وال ا الأطب ام به ي ق ين   ت ا ب رة م ي الفت ان ف زرع1945 و 1939 الألم ين آ ى المعتقل   عل

ى موت الضحايا           والعضلات والأعصاب والّ  العمود الفقري    ؤدي إل ان        تي آانت ت  أو إصابتهم في أحي

 .ات وغيرها تدخل في إطار الإبادة البطيئة للجماعةوآل هذه الممارس  ،آثيرة بعاهات مستديمة

 

  إخضاع الجماعة لظروف معيشية قاسية .3.1.2.1.2

م ذلك من خلال وضع       ه ينطوي على إبادة بطيئة للجماعة، ويتّ      وهذا الفعل يشترك مع سابقه في أنّ           

اء ال         وأحوال معيشية قاسية يترتّ   الجماعة في ظروف     ا،       ب عليها عاجلا أم آجلا فن ا أو جزئي جماعة آلي

ان              بنظام الموت البطيء، ويتحقّ      ىسميأو آما    ة في مك ى الإقام ار الجماعة عل ق إجب ك عن طري ق ذل

اء، أو في ظلّ               خال من آل      اة حيث لا زرع ولا م ة قاسية تجلب الأمراض           سبل الحي  ظروف مناخي

سان           133ص]2[ سبل العلاج دون تقديم    سكان لظروف لاإن ية آوضعهم في     ، أو عن طريق إخضاع ال

ل             بس والمأآ ة والمل دام النظاف ة آانع اة الطبيعي روط الحي ى ش ا أدن دم فيه ات تنع تقلات أو مخيم مع

 . ان الحرب العالمية الثانية وهو من بين ما قامت به النازية الألمانية إبّ،والعلاج

      

رة، إلاّ        ذه الفق ي ه اد ف رح إدراج الإبع د اقت رت أنّ اللّ أنّوق ة اعتب شمل  جن ة ت رة الفرعي ذه الفق  ه

 .م بقصد تدمير الجماعة آليا أو جزئيا عندما يتّ،الإبعاد

 

 فرض تدابير ترمي إلى إعاقة التناسل داخل الجماعة .4.1.2.1.2
ن قبي      يلة م ذه الوس ر ه ة الّوتعتب ادة البيولوجي ار إل الإب ي أش ه  ت ا الفقي  Donnedieu deليه

Vabresدرج ضمنها ة تن دابير الّ وهي طريق ة، وذ الت سل داخل الجماع ة الن ى إعاق ي ترمي إل ك ت ل
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ك أنّ اة من جذورها ومصدرها، ذل اة وبالتّبقص الحي تمرارية الحي يّ اس تمرارية جنس مع لا ن الي اس

دابير يترتّ           الي فإنّ  عن طريق التكاثر والتوالد، وبالتّ     تكون إلاّ  ذه الت ه    إخضاع الجماعة لإحدى ه ب علي

 . 133ص]2[طيئة لأعضائهاإبادة تدريجية وب

      

  لى ـلالة عدّـت للـاستخدمة ـن الإتفاقيـة مـي نص المادة الثانيـواردة فـال "رـرض تدابيـف "وعبارة      

البرامج الطوعية لتحديد النسل الّتي  علـىق ـ الحكم لا ينطبولذلك فإنّراه، ـر عنصر الإآرورة توفّض

ا أن تكون مباشرة إمّ وهذه التدابير ،94ص]6[الإجتماعيةلسياسـة ترعاها الدولة آمسألة من مسائـل ا

 الرجال باستخدام طرق أو وسائل تقضي على ل في إخصاءالتدابير المباشرة تتمثّ، ف أو غير مباشرة

، أو  ابـ والإنجلـلى الحمـدرة عـن القـن عقاقير تفقدهاء بإعطائهـسم النّـور، وآذا تعقيـخصوبة الذآ

ام ـ، إذ ق ، أو استعمال وسائل أآثر بشاعة القيام بأعمال شاقة من شأنها إسقاط الجنينإآراههن على 

رمونات ـي هـضطرابات فاق ـوتسي وخلاء التّـاء التناسلية لنسـالهوتو في رواندا مثلا بتشويه الأعض

ا ـمزوجأو من خلال إشراب التلميذات ماءا م وتسي، تكاثر واستمرارية عرق التّالتكاثر من أجل منع

ن ـي فلسطيـل فـا إسرائيـتي تمارسهال الّـ، وهو من بين الأفع بعقار يفضي إلى منع الإنجاب مستقبلا

 . المحتلة للقضاء على الشعب الفلسطيني

      

سين، آوضع               ها تتّ ا التدابير غير المباشرة فإنّ    أمّ      ين الجن سم بالطابع الإجتماعي من خلال الفصل ب

ائن               النساء في مكان وطر    ان آخر، أو أخذهم آره ى مك ادهم إل ق      ،د وترحيل الرجال وإبع  أو عن طري

زواجتّا ع ال ة من اع سياس خ...ب لّ ،إل ذه وآ ة دابير  التّه اط الجماع ي أوس ولادات ف ل ال ى تقلي  تهدف إل

 .وصولا إلى إبادتها تدريجيا

 

 نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى .5.1.2.1.2
افي   الصغار مستقبل الجماعة   ل هؤلاء   ل على نوع من الإبادة الثقافية، إذ يمثّ       وينطوي هذا الفع         الثق

اعي      لنقلهم إلى جماعة أخرى وقف      في   واستمرارها الإجتماعي، وعليه فإنّ    افي والإجتم لإستمرار الثق

راض   ا يعرّ لتلك الجماعة ممّ    ين        ن تغريب هؤلاء      إذ أ  ،134ص]2[ضها للإنق نهم وب صغار يحول بي ال

دها    ولغة جماعتهم   م  تعلّ ا وتقالي ة اء شعائرها الدّ دآ أو  اآتساب عاداته شكّ    ،70ص]8[ يني ذلك ي ل وهو ب

دة وثقاف        تغريبا ثقافيا    ارا جدي ا هو     ـوفكريا، حيث ستفرض على هؤلاء الأطفال أفك ايرة لم ة مغ ة وعقلي

م   إدماجهم في هذه الجماعة الجديدة سوف يج الي فإنّ سائد في جماعتهم الأصلية، وبالتّ     شبون  عله ى  ي عل

اعتهم   ذا      ،ثقافتها وعاداتها وتقاليدها، ناسين بذلك ثقافة وعادات وتقاليد جم ك لتحقيق ه د ذل ستوي بع  وي

ا     ينقل هؤلاء الأطفال الصّالفعل أن  ا وثقافي غار إلى جماعة أخرى ترعاهم وتتكفل بهم صحيا واجتماعي
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ادة الجسدية          ،وتهميؤدي إلى م  ا  عاية ممّ الرّ ر مثل هذه  أو إلى جماعة لا توفّ     وافر الإب  وفي هذه الحالة تت

 .265ص]15[و134ص]2[إلى جانب الإبادة الثقافية للجماعة

      

ى أنّ      ارة إل ذا النّل من لمّ أوّوتجدر الإش ى ه ادةح إل ةأي  ( وع من الإب ادة الثقافي ه )الإب  هو الفقي

Raphael Lemkin    ائي انون الجن د الق امس لتوحي ؤتمر الخ لال الم ك خ د الّ وذل د ذي انعق بمدري

ائس < بحيث أشار إلى فكرة الإبادة الثقافية تحت عنوان ،الإسبانية  Actes de<أو  >أعمال هدم النف

Vandalisme<،        1944ه في سنة       أنّ  إلاّ. وهي تعني نزعة همجية لتخريب الآثار الفنية والصنائع 

ا، تحدّ             وبنشره لكتاب  ادة       Lemkinث  ه الشهير حول احتلال دول المحور في أوروب  صراحة عن الإب

ا النّ    الثقافية، وذلك في وصفه لسلسلة الأعمال الّ    ا ألماني ة تي قامت به ة    ازي ة الثاني   خلال الحرب العالمي

ن فرض اللّ ة م ات اليهودي ة والمكتب ديم النصب التذآاري ى ته ة، إل ة الألماني ن خ،غ د وم ا بع لال  وفيم

شري الّ             امشروع   ادة الجنس الب ة إب ة        ذي قدّ تفاقية الوقاية وقمع جريم دورة الثاني ام في ال ين الع ه الأم م

ادة      جنة الخاصّ م من طرف اللّ    وآذلك المشروع المقدّ   ،1947للجمعية العامة سنة     ة الإب ة المعنية بجريم

 90ص]6[ ف الإبادة الثقافية  ذين تضمنا أحكاما تشتمل على محاولة لتعري       الّ ،1948في سنة   الجماعية  

ي  ا يل لّ  ": آم شمل آ ة ت ادة الثقافي ال الرّ الإب صفات المميّ    الأفع ديم ال ى ته ة إل ك  امي ة وذل زة للجماع

 :اليةبالوسائل التّ

 .نقل الأطفال جبرا إلى جماعة غير جماعتهم -

 .ل ثقافة الجماعةتي تمثّالإبعاد الجبري للعناصر الّ -

 .ى في العلاقات الخاصةطنية حتّغة الومنع استعمال اللّ -

 .ينية، أو منع إصدار طبعات جديدةفات الدّغة الوطنية، أو المؤلّإتلاف الكتب المطبوعة باللّ -

صاب التّ  - دمير الأن ائق التّ    ت لاف الوث ادة وإت اآن العب ة وأم ة الفنّاريخي ة أو الدّاريخي ياء  ي ة والأش يني

ذه الأ  فكلّ ، 70ص]8 [" صة للعبادة المخصّ أنها محو المقوّ     ه ال من ش ة للجماعة ممّ   مات الرّ فع ا وحي

 .ه شخصيتهاتها ويشوّيفقدها هويّ

      

شة ه وأ أنّإلاّ      اء مناق ةاثن سمبر 9 تفاقي سم ممث1948ّ دي ة  انق ادة الثقافي شأن إدراج الإب دول ب وا ال ل

ريقين          ضمن الأفعال المشكّ   ى ف شري إل ق مؤيّ   : لة لجريمة إبادة الجنس الب ق معارض   د  فري د   ،وفري  ولق

أنّ   المؤيّر أنصار الفريق    برّ ادة              د موقفهم ب ى أآمل وجه إذا تجاهلت الإب ا عل ؤدي دوره ن ت ة ل  الإتفاقي

ا الرّ      وإنّ،  دمير المادي فقط     القضاء على جماعة بشرية لا يكون بالتّ        لأنّ ،الثقافية ا بتفكيك حياته ة  م وحي

 .أيضا
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ة الّ         ثّ " نت على اعتبار أنّ   ة الفريق المعارض فكا   ا حجّ أمّ      ادة المادي سم تي تتّ   مة فرق شاسع بين الإب

ة الّ        ادة الثقافي ين الإب ا واسعا معرّ        بالبشاعة وب ر مفهوم شيء الّ       تي تعتب ر، ال ه     ضا للتغيي ذي يصعب مع

سان        ا يترتّ تحديد هذا المفهوم، ممّ    ذا بالإضافة     ،103ص]8[ "ب عليه اختلاطه بانتهاآات حقوق الإن  ه

شكّ      إلى أنّ  ساسا بالجماعة آلّ   الإبادة الثقافية وإن آانت ت ا ل م ا   أنّ إلاّ،ه لا تضاهي من حيث الجسامة     ه

ة ادة المادي ا تمسّ   وأنّ،الإب ستحب آونه ر م ا أم اب عليه شرعية الّ العق الحقوق ال ا  ب ي تحميه دول ت ال

رّ   النّ أنّرة في وقتنا هذا، إلاّالمتحضّ ساواة    أي ـ ووضع  ص عليها ـ حسب أنصار هذا ال دم الم ى ق ها عل

أ جسيم             ر خط ة يعتب ادة البيولوجي اعي               امع الإبادة المادية والإب ل الجم ين القت ا ب افؤ بتات ، إذ لا يوجد تك

ات لأ ق المكتب ين غل ة وب راد الجماع ن   ،ف ة م ادة الثالث شديدة بخصوص الم ذه المعارضة ال ة له  ونتيج

ة والّ شروع الإتفاقي صّم ي ن ة فإنّت ادة الثقافي ى الإب دت عل م تحظى بالتأيي ا ل وم ،ه درج مفه م ي ه ل  وعلي

شري             االإبادة الجماعية الثقافية ضمن      ادة الجنس الب ة إب ة وقمع جريم ة الوقاي تي اقتصرت فقط      الّ تفاقي

ة أو   على الأفعال الّ  ادة المادي ة الإب ة  تي تدخل في فئ ة   في فئ ادة البيولوجي م    90ص]6[  الإب ك ل ، لكن ذل

ادة              النقل ا يمنع من الإبقاء على      ل الإب لقسري للأطفال من جماعتهم إلى جماعة أخرى واعتباره من قبي

 .الثقافية

      

ابقا  ومايلاحظ على وسائل الرآن المادي المشار             ؤدّ        أنّ ،إليها س ال م ارة عن أعم ا عب ات فعلا أي  ه

ادة     الي قي   لكن هذا لا يمنع من تحقق الرآن المادي وبالتّ         ،ها أفعال إيجابية وليست سلبية    أنّ ة الإب ام جريم

اع   ق الإمتن ن طري ك ع لبي وذل سلوك س صّ  ،ب ا ن ه م ة والّ  ومثال ن الإتفاقي ة م ادة الثاني ه الم ي ت علي ت

رت  شينّأاعتب راد الجماعة لظروف معي ة أو  إخضاع أف صفة آلي يهم ب ضاء عل أنها الق ية من ش ة قاس

ا  (إيجابي بسلوككن أن يرتكب  هذا الفعل يمالإبادة، فجزئية يعتبر فعلا من الأفعال المشكلة لجريمة    آم

راد الجماعة         آذلك بسلوك سلبي، وصورة ذلك    ، آما يمكن إتيانه     )سبق بيانه   أن يقوم المعتدون بجمع أف

ديم           م أو معتقل، ويترآونهم للبرد أو الحرّ      في مخيّ  اء أو تق ام والم انهم بالطع الشديدين ويمتنعون عن إتي

دّ       ممّ ،العلاج في حالة المرض    د م ؤدي بع ى  ا ي م الكلّ  ة إل ي، هلاآه ذه صورة من صور     ف ي أو الجزئ ه

أنّ   سلوك سلبي وذلك عن طريق الإمتناع،ق الرآن المادي في جريمة الإبادة ب   تحقّ ول ب  وعليه يمكن الق

ة يتحقّ    ذه الجريم ادي له رآن الم الات   ال ب الح ي أغل ة ف ال الإيجابي ن أن يتحقّ  ،ق بالأعم ا يمك ق  آم

 .حالاتلبية في بعض البالأعمال السّ
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  صور السلوك الإجرامي.2.2.1.2
ى            القد جاءت المادة الثالثة من            اب عل ر العق شري لتقري ادة الجنس الب ة إب تفاقية الوقاية وقمع جريم

ساهما                           اعلا أصليا أو م ا ف ان مرتكبه شروع، وسواء آ ة ال ة أو في مرحل هذه الجريمة سواء آانت تام

 :يعاقب على الأفعال التالية" :  يليت على ما حيث نصّ،فيها مساهمة تبعية

 .الإبادة الجماعية -1

 .التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية -2

 .حريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعيةالتّ -3

 .محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية -4

 . "الإشتراك في الإبادة الجماعية -5

 :وسنفصل في هذه الصور آالآتي

 

  الإبادة الجماعية.1.21.2.2.
ك بارتكاب    والمقصود منه أعمال الإبادة المنفّ    ،وهو تعبير ينصرف إلى الجريمة التامة           ذة فعلا وذل

المادة في  تي سبق التفصيل فيها سابقا      والّ (نة  تي تفضي إلى إبادة جماعة معيّ     أو تحقيق إحدى الأفعال الّ    

 ). الثانية

 

  الإبادة الجماعيةالتآمر على ارتكاب .2.2.2.1.2
ر بجدّ قصد بذلك أن يتّ   يو      ة  فق شخصان أو أآثر على ارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري والتفكي ي

ا،والمهّ   ل جوانبه ة ووزن آ ي الجريم رّ    م هوالإتّف ل المج ن الفع ستقلا ع سه م اق نف ى   م،ف آمر عل فالت

ه حتّ        م ت   ى وإن ارتكاب جريمة الإبادة معاقب علي ة و    ل اك بد   حتّ رتكب الجريم م تكن هن ة في   اى وإن ل ي

ذ،التّ ة ت أي أنّ نفي د جريم ة   ه يع ادة الجماعي ة الإب اب جريم ى ارتك ستوجب وت 266ص]15[ آمر عل

ة        ليس  ا يسمح    ممّ  ، العقاب ذه الجريم وع ه ع وق ان يمكن أن            ـ وبالتّ    فقط بمن ا آ سانية م الي تجنيب الإن

اب لأنّ  إفلات المدبّيضا عدم  ولكن أ  ـ من نتائج وخيمةبهترتّ دبّ   رين لها من العق ا من ي ة   غالب ر للجريم

 .هاليس هو من ينفذّ

 

 حريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادةالتّ.3.2.2.1.2
التّ      صد ب ر ويق ن الغي ي ذه ة ف رة الجريم ث أو زرع فك ل  ،267ص]15[حريض ب ث يعم حي

ى ارتكاب الجري             ض على حثّ  المحرّ ر عل رد آخر أو أآث ة  وتشجيع ف ك من خلال        46ص]6[ م ، وذل
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لّاللّ ى آ ا الطرق الممجوء إل ى إقناعه باقترافه ة للوصول إل ادة ويلاحظ أنّ، كن ة من الم رة الثالث  الفق

ة ةالثالث ن الإتقاقي ون التّ م وح أن يك شترط بوض را وعلن ت ريض مباش صر يح ضي عن ث يقت ا، حي

ا  ع المحرّحريض المباشر أن يشجّ التّ يس  ،دة بصورة واضحة وصريحة   ض الغير على ارتكاب الإب  ول

إنّ   46ص]6[ بسد الإيحاء بذلك على نحو غامض أو غير مباشر أو يثير اللّ           مجرّ حريض   التّ ، وعليه ف

 .د بهة وغامضة غير صريحة لايعتّغير المباشر باستعمال عبارات عامّ

      

سبة للتّأمّ      ريض اا بالن رّ  ح ون س ك أن لا يك ى ذل ي فمعن ضي لعلن ل يقت ه يا، ب ر توجي دعوة للغي ال

ا آانت      جريمة الإبادة بطريقة تسمح بأن يصل هذا التّ    رتكاب  لإ ام، ومهم م الخاص والع حريض إلى عل

ام        ه النّ أن يوجّ  أو ،ذلك سواء بالكلام أو الكتابة    الوسيلة المستعملة في     ان ع  ،داء لأفراد الجمهور في مك

ون     كنولوجية للإتصال الجماهيري م   أو عن طريق الوسائل التّ     ردا  تي تمكّ  ، والّثل الإذاعة أو التلفزي ن ف

الة التّ   ،  إلى عدد أآبر بكثير من الناس    وصوللاما من    رار رس ال    حريض ممّ  ومن تك د من احتم ا يزي

ك النّ    ع علاوة على ه    داء ويشجّ قيام فرد واحد على الأقل بالإستجابة للنّ       شارع      "وع من    ذا ذل  " عنف ال

دا        الأحداث المأساوية الّ   ي سلوك إجرامي، ولعلّ   ذي يشترك فيه عدد من الأفراد ف      الّ تي حدثت في روان

ك حيث قامت إذاعة الألف تلّ          ى ذل ل عل ر دلي  RTLM(:Radio Libre des Mille(ة ة الحرّ خي

Collines ّة     وهي إذاعة خاصّ"واندية  الر شئت في جويلي ا   وتكفّ 1993ة أن مجموعة من   ل بتمويله

دا  ي روان ان ف د،الأعي رّ ولق رال ح ال ص ام  Dallaireجن ي ع رّ   أن1998ّ ف ة الح ف تل ة الأل ة  إذاع

ت النّحرّ ى القض لاس عل ـون   ت ف يقتل م آي رحت له اعدتهم، ش ون   وس ن يقتل ار م ى اختي  "عل

إنّ  ، 07ص]51[ ا ف ن هن رّوم نس   د التّ مج ادة الج ة إب اب جريم ى ارتك ي عل ر والعلن ريض المباش ح

و ل          ة موضوع التّ       البشري يعد جريمة يسأل ويعاقب فاعلها ول  117ص]14[ حريض م ترتكب الجريم

 .267ص]15[و

 

 محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية .4.2.2.1.2
د      ك الب ن ذل صود م رآءوالمق ذ ال ي تنفي ادة ف ة الإب ادي لجريم دأ،ن الم ث يب اني   حي ذ الج ي تنفي ف

ة مشروعه الإجرامي من خلال القيام بأعمال مادية يتوخى من خلالها ارتكاب الجري      لكن النتيجة لا   ،م

 وهو  " بالشروع   " يـون الجنائ ـه في القان  ـا يصطلح علي  ـمق لسبب لا دخل فيه لإرادة الفاعل وهو         تتحقّ

ا         ى تمامه ابقة عل  وتعاقب  ، 276ص]20[ مرحلة من مراحل ارتكاب الجريمة، تالية للتحضير لها وس

ادة    امة، ة الجريمة التّ  ر له نفس عقوب   أغلب القوانين الجزائية للدول على الشروع وتقرّ       د اعتبرت الم وق

 .الثالثة من اتفاقية الوقاية وقمع جريمة إبادة الجنس البشري الشروع آجريمة مستقلة يعاقب عليها
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ال الّ                         ذ الأفع دأ الشخص في تنفي وم    ومن أمثلة الشروع في جريمة إبادة الجنس البشري أن يب تي يق

ا     والّالمنصوص عليها في المادة الثانية      (ادة  عليها الرآن المادي لجريمة الإب      لكن يلقى     ،)تي سبق بيانه

تّ   ل أن ي بض قب ه الق ه أو أنّعلي ة  م جريمت ل الجريم ضحايا( مح م يمكّ) أي ال ق النّ ل ن تحقي ه م ة ن تيج

 .إلى الإنسحاب دون تنفيذه للجريمةبالجاني ، آأن تدافع الجماعة عن نفسها بشكل يؤدي )الإبادة(

      

ال التّ       جوع إلى قواعد القانون الجنائي نجدها تميّ      وبالرّ      ين الأعم  بحيث   ،ةريحضي ز بين الشروع وب

تي لا حضيرية الّ فعل يسبق البدء في تنفيذ الرآن المادي للجريمة يعد من قبيل الأعمال التّ          آلّ تعتبر أنّ 

انون ا الق ب عليه راء أو ،يعاق ك ش ن ذل دّ وم ز بعض الآلات أو المع راف ات لإتجهي ي اقت تعمالها ف س

 .119ص]1[الجريمة 

       

ذ ـي تنفيـدأ فـذ عمله الإجرامي أي بـي تنفيـ فذه ومضىـحضير هجاوز الجاني مرحلة التّا إذا تأمّ     

ة ـسبذا بالنّـ، ه119ص]1[ تي يعاقب عليهاروع الّي مرحلة الشّـه يدخل ف فإنّ، الرآن المادي للجريمة

 .؟حضيرية في القانون الدولي الجنائيال التّـ فهل يعاقب على الأعم،الداخلي للقانون الجنائي

      

سمت الآ         ال التّ                 لقد انق ادى بضرورة تجريم الأعم اك من ن ذا الخصوص، فهن حضيرية في    راء به

ائي لا          ضيريح الأعمال التّ  القانون الدولي الجنائي، في حين اعتبر البعض أنّ        دولي الجن انون ال ة في الق

ة       العقاب   ستوجبت رّ      ،شأنه في ذلك شأن القوانين الداخلي ه    أي الأوّ  ومن أنصار ال  حيث   ،Pellaل الفقي

وع       إلى ضرورة العقاب على الأعمال التّ      ادع ذا        حضيرية للحيلولة دون وق ا سارت في ه ة، آم الجريم

ا       جاه عدّ الإتّ ة منه ة قمع     اة مواثيق دولي ود     تفاقي ر النق ال ال    اعتبرت أنّ   تي الّتزوي ذه    تّ الأعم حضيرية له

دأ بالنّ        الجريمة معاقب عليها، آما أقرّ     ذا المب داء فقط        سبة للتّ ت لائحة نورنبورغ ه حضير لحرب الإعت

 . الدولية الأخرىدون غيرها من الجرائم

      

د       الأعمال التّ  لكن عموما فإنّ        انون ال دا          حضيرية في إطار الق ا، ماع ر معاقب عليه ائي غي  ولي الجن

د نصّ          ا بالنّ  أمّ  ،  الدولية فقط  مفي بعض الجرائ   شري فق ة من       سبة لجريمة إبادة الجنس الب ادة الثاني ت الم

 :تفاقية الوقاية وقمع جريمة الإبادة على هذه الأعمال آما يليامشروع 

 .تي تهدف إلى تنفيذ تقنية جريمة الإبادةراسات والأبحاث الّالدّ -

 .صة لإرتكاب الجريمةصناعة أو حيازة أو التمويل بأجهزة ومواد مخصّ -

 .66ص]50[ التعليمات والأوامر وتوزيع المهام بغرض ارتكاب الإبادة -
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ة المتخصّ   هذه المادة حظيت في بداية الأمر بالقبول من طرف اللّ                ادة الجنس         جن ة إب صة في جريم

اء فحص مشر            ة أنّ م رفضها بحجّ  البشري، لكن فيما بعد تّ     ه وأثن ة، وعلي ر ملائم ة من     ها غي وع الإتفاقي

ادة، إلاّ     جنة القانونية تّ  قبل اللّ  سوفياتي      الإتّ  أنّ م إلغاء هذه الم اد ال ابقا (ح ادى     ) س اء ون ذا الإلغ عارض ه

ذا المو  وأيّ،الإبادةحضيرية لجريمة بضرورة تجريم الأعمال التّ    ابقا (قف يوغسلافيا  دته في ه تي   والّ)س

لاده ـ بالأع     هـا لر ممثّذآّ دا لموقف ب ال الّ ـ تأيي ابهم   لـون قب ـازي ا النّـام به ـتي ق  م ان لجرائمهم إبّ  ارتك

از الّ ةيالحرب العالم ا غرف الغ ة، ومنه يّ الثاني ي ش ارب  دت ا التج ت فيه نواتت وأجري ع س ل أرب  قب

الّ      ن الألمان من ارتكاب جرائ      تمكّ حضيرية لما ه لولا هذه الأعمال التّ    ، وأنّ الحرب تي م واسعة النطاق آ

ال إلاّ              ورغم ،ارتكبوها ذه الأعم ل ه ى          أنّ  هذا التبرير المنطقي لتجريم مث دول اعترضت عل  معظم ال

ال التحضيرية          تي نصّ  نص المادة الثانية من مشروع الإتفاقية الّ       ى تجريم الأعم ادة   لت عل ة الإب  ،جريم

دلّ     بحجّ ا لا ت ا باعتباره ب عليه ة لا تعاق ا الداخلي ى   ة أن قوانينه ة عل صفة قاطع ة الإجرامالنّ ب ة ي ي

ة         للشخص، وبهذا الإعتراض تّ     11د   صوت ضّ    29بمجموع   م رفض وإلغاء المادة الثانية بصفة نهائي

 . امتناعات5د وصوت مؤيّ

      

ال التّ      ر الأعم ه تعتب ا، حضيريةوعلي ب عليه ر معاق ادة غي ة الإب رى أنّ وإن آنّ لجريم ة ا ن  مرحل

سهّ    حضير لجريمة الإبادة تسهم بشكل جوهري وآبير في       التّ ا وت ك   ارتكابه ة يتطلّ      ،ل ذل ذه الجريم ب فه

ك أنّ     القيام بها تحضيرا مسبقا    ة الأمر سوى صورة من                     التّ ، ضف إلى ذل ا هو في حقيق ا م حضير له

آمر الّ                   ذا الت ة، ه ذي صور التآمر المنصوص والمعاقب عليها في المادة الثالثة الفقرة الثانية من الإتفاقي

ام   خطيط في التّد هذا التّ حيث يتجسّ،طيط لإرتكاب الجريمة  خفاق والتّ يكون الغرض منه الإتّ    حضير للقي

ى أن تعاقب                               اب أول ان من ب آمر فك ى الت ة تعاقب عل ا دامت الإتفاقي ه وم بهذا العمل الإجرامي، وعلي

ال التّ   ى الأعم ضا عل ضيرية لإأي ة خاصّ  ح اب الجريم ا تتمثّ ة وأنّرتك ة   ه ة ملموس ال مادي ي أفع  ل ف

 الهدف الأساسي من هذه الإتفاقية هو الوقاية من جريمة إبادة الجنس البشري،             ، سيما وأنّ  67ص]50[

 .جذور الجريمة قبل وقوعهاب قطع تي تتطلّهذه الوقاية الّ

 

 الإشتراك في الإبادة الجماعية.5.2.2.1.2
ساهمة ال          حيث يعت       ل الم ر الإشتراك من قبي ة عبتّب أنه في           266ص]15[ ي ة ش  في ارتكاب الجريم

ك  آمر والتّ ذل أن الت ريضش اني      ،ح ون للج ساعدة والع ديم الم ا تق تراك هن صد بالإش ل (ويق أي الفاع

ه  ) الأصلي ساهم ب ي ي انوي أو تبع ل ث ان فع ك بإتي شريك وذل ة  ال اب الجريم ي ارتك  266ص]15[ ف

سهّ ا،وي دّ  ل تحقيقه شريك لا تع ال ال ه فأعم ال الأصلية الّ وعلي ل الأعم ن قبي رآن   م ا ال وم عليه ي يق ت

من  تكتسب صفة التجريم إلاّ أنّها  مة من حيث المبدأ،ها تعتبر أعمال غير مجرّآما أنّ  للجريمة،ماديال
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ة         ذي ساعدت في ارتكابه، وعليه    الفعل الأصلي الّ   ر مباشر في الجريم دخلا غي شريك ت دخل ال ر ت يعتب

ادة إلاّ         ة الإب اءا    تحقّ إذا ولهذا لا يعاقب من اشترك في جريم ة بن ذه الجريم ساعدة الّ  قت ه ى الم تي   عل

ساهمة فعّ             ،مهاقدّ ا م د ساهم في ارتكابه ة، أمّ    فيكون بذلك ق يّ   ال د ارتكب         ن أنّ ا إذا تب  الفاعل الأصلي ق

ا قدّ      إنّ         الجريمة دون حاجة لم شريك من عون، ف ه ال ر لا يعاقب لأنّ        م ذا الأخي سهم في          ه م ت ه ل  أعمال

ين صور الإشتراك في          ،اقتراف ذلك الجرم   ذه   ومن ب سّ           الجر  ه واد ال سلاح أو الم ديم ال ة تق ى   يم امة إل

 .مرتكبي جريمة الإبادة

 

 الرآن المعنوي في جريمة الإبادة .3.1.2
ة      لة النفسية الّ  ابطة المعنوية أو الصّ   يقصد بالرآن المعنوي عموما تلك الرّ           ات الجريم تي تربط مادي

ل سية الفاع ذلك يمثّ 122ص]1[ بنف و ب شروع  ل الإتّ، وه ر الم اه غي لإدراك والإرج رّل و ادة الح ة نح

ة   ة الإجرامي صّ "، 291ص]20[الواقع ذه ال وافر ه دامها  لة  وبت دم بانع سؤولية وتنع وم الم ث  ،تق فحي

ة       مة تعدّ ه إرادة الفاعل لمخالفة القانون بارتكابها الواقعة المجرّ       تتوجّ ة وآثم   122ص]1[ " إرادة مخطئ

ك الإرادة هي          طلّها إرادة آثمة يت   ولكي توصف إرادة الإنسان بأنّ     ب القانون الجنائي الداخلي أن تكون تل

ي، مميّإرادة شخص رّ طبيع ل وح ل يتطلّ ز وعاق ار، فه ائي   الإختي دولي الجن انون ال ذه ب الق ل ه مث

  .لرآن المعنوي في الجرائم الدولية؟الشروط لقيام ا

      

ام الأهمّ      لا تثبت إلاّ    مييز هي صفات طبيعية    الإرادة والعقل والتّ   شك فيه أنّ   ا لا ممّ      راد، وأم ة   للأف ي

ق           ر من المواثي المتزايدة للفرد على الصعيد الدولي والإعتراف له صراحة بالشخصية الدولية في الكثي

شرية       مشروع تقنين الجرائم ضّ    ووالمعاهدات الدولية مثل لائحتي نورنبورغ وطوآيو،        لم وأمن الب د س

ام  د ترتّ،1954لع ك إ فق دب عن ذل رار مب ا  ق ة، ومنه رائم الدولي رد عن الج ة للف سؤولية الجنائي أ الم

 يعاقب   ": هاهذا المبدأ بنصّ   1948 تفاقيةاابعة من   ست المادة الرّ  جريمة إبادة الجنس البشري حيث آرّ     

ة أو أيّ ادة الجماعي و الإب ة سمرتكب ة من الإتفاقي ادة الثالث ي الم ذآورة ف ال الأخرى الم ن الأفع واء ـ م

راد        ،دستوريين أوا  ـوا حكام ـآان امين أو أف ة أو              ،"موظفين ع ادة هي من الجرائم العمدي ة الإب وجريم

ائي      ويتّر ارتكابها بخطأ غير عمدي ـ   ـ إذ لا يتصوّ المقصودة وي صورة القصد الجن ا المعن  ،خذ رآنه

ذا   في القانون الدولي الجنائي عنه في القانون الداخلي، حيث يعرّ         ولا يختلف مفهوم القصد الجنائي       فه ه

ر بأنّ ة الجوانب والعناصر الّالأخي اني بكاف م الج ة واتّه عل ا الجريم وم عليه ي تق ات ه لتحقيقه اه إرادت  ج

ام                أنّ إلاّ ،294ص]20[ و 135ص]1[ وافر القصد الع ادة ت ة الإب ام جريم ا يجب أن     إنّ ،ه لا يكفي لقي م

 .خاص وهو قصد الإبادةإلى جانبه قصد يتوافر 
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 )العلم والإرادة( القصد العام .1.3.1.2
ة وانصراف    ل علم الجاني وإحاطته بكل العناصر المكوّ   القصد الجنائي باعتباره يمثّ   إنّ      ة للجريم ن

داثها، فإنّ ه لإح اإرادت امين هم صرين ه ى عن وم عل ة :ه يق اني بكاف م الج م والإرادة، فينبغي أن يعل العل

أنّ  تي تقوم عليها الواقعة الإجرامية، وأن يكون   العناصر الّ  ه هو     الفعل الّ  على وعي ب وي ارتكاب ذي ين

رّ ل مج صر الثّ، أمّمفع ث ا العن و الإرادة بحي ق    تتّ"اني فه ة لتحقي ة والمدرآ اني الواعي ه إرادة الج ج

ادي لل سلوك الم ى ال سيطرتها عل ة ب ة الإجرامي ةالواقع ق النتيج و تحقي ه نح ة وتوجيه   "جريم

أنّ        ق بجريمة إبادة الجنس     فيما يتعلّ  و ،138ص]1[ م الجاني ب ى       البشري فيجب أن يعل ه ينطوي عل  فعل

سيم   ي ج دني أو عقل ذاء ب ل أو إي ة ...قت راد الجماع خ لأف درك ،إل ضا أنّأ وأن ي ى   ي ع عل ذا يق ه ه  فعل

ك   نية، آما يجب أن تنصرف الإرادة إلى      مجموعة ترتبط بروابط قومية أو عنصرية أو عرقية أو دي           ذل

م والإرادة والّ           القصد الج    أنّ ، إلاّ 137ص]2[الفعل   ى عنصري العل ائم عل ائي الق ذي يعرف بالقصد   ن

 .العام، لا يكفي لقيام جريمة الإبادة بل لابد من توافر القصد الخاص

 

  القصد الخاص.2.3.1.2
اص بأنّ   ي      ائي الخ صد الجن رف الق ةه نّع دة الّ ي اني البعي ي تتج  أو إرادة الج رّاوز ـت ة د النّمج تيج

ة   ي الجريم لية ف و،120ص]15[الأص صّ " أو ه ك ال صد   تل ن الق ائي ورة م ي الّالجن ع لا ت ا يقتن فيه

ائي الخاص       ،الغاية بل يعتد بهدفها البعيد أي       ، أي بالغرض  الشارع بهدف الإرادة القريب     والقصد الجن

ة         سياسة الجنائي د يترتّ   : د أدوار ثلاث   ـأح يلعب في ال ى تخلّ   فق وافر الصّ       ب عل ه عدم ت ة في     ف فة الجنائي

ائي دور                  ، وقد ينبني على عدم      الفعل د يلعب القصد الجن را ق قيامه وقوع الفعل تحت نص آخر، وأخي

ة من    ونجد أنّ،   17ص]19[ " درف المشدّ ظال ادة الثاني ادة الجنس       ا الم ة إب ة وقمع جريم ة الوقاي تفاقي

صّ ادة حيث ن ة الإب ي جريم صد الخاص ف وافر الق شترط صراحة ضرورة ت شري ت صد  ...":تالب بق

ة يجب         ،"دميرالكلي أو الجزئي لجماعة قومية، عرقية، عنصرية، أو دينية          التّ ذه الجريم فالجاني في ه

دّ ون غرضه مح ادةأن يك صد الإب و ق ة معيّ ،د وه ي لجماع ي أو الجزئ دمير الكل ضاء أو الت ة أي الق  ن

ة، عنصرية     آه أو تدفعه لذلك أسباب معيّ     تحرّ رتبط بعوامل ديني سية،  نة ت ذه    ة ا فنيّ "أو جن ادة في ه لإب

ة أو الدّ    ة العرقي دافع للكراهي ى ال ن عل ى الإرادة ولك ط عل يس فق رهن ل ة تب ةالجريم ة أو الوطني  " يني

باب  ،60ص]9[ ذه الأس ي ه صورة ف ة مح ة وآيدي أغراض انتقامي دفوعا ب ل م ون الفاع ث يك  بحي

ر  ذي يجعل ، هذا الدافع أو الغاية هو ال290ّص]1[ )العنصرية، الدينية، الجنسية  ( هذه الجريمة من أآث

 .د الإنسانية ضّ من الجرائمزها عن غيرها ويمي170ّص]24[ الجرائم خطورة
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سّ      ذا ال ي ه تاذ وف دPlawskiّياق ذهب الأس ى ح ول أنّ إل ة الآ الق ست طريق دف داء وإنّه لي ا ه م

وي  ة التدمير هي الر   يز لجريمة الإبادة، فنّ   ل العنصر المميّ  ذي يشكّ التدمير هو الّ   ذه آن المعن ة  ا  له لجريم

نتها زت على هذه النقطة في تعليقها على مشروع مدوّ         محكمة العدل الدولية رآّ     آما أنّ  ،115ص]14[

ام لإرتكاب            ..." :د سلم وأمن البشرية بقولها    للجرائم ضّ  أحد  فلا يكفي لجريمة إبادة الأجناس القصد الع

ى الضحية        دة مع إدراك عام للآثار المحتملة لم      الأفعال المعدّ  أو الضحايا المباشرين،    ثل هذا الفعل عل

ة يتطلّ      صدا خاصا بالنّ    فتعريف هذه الجريم ار  ب ق ال   سبة للآث ة للأفع  ،640ص]3[  "المحظورة العام

ادة وإنّ  ف على أنّ الفعل لا يكيّ   وعليه فإذا لم يتوافر هذا القصد الخاص، فإنّ        ة إب ع    ه جريم ا يمكن أن يق م

ة أخرى، فا ة جريم ثلا إذا ارتكب دون نّتحت طائل اعي م ل الجم سبب لقت ادة ب اء والإب ة الإفن اء اي نتم

ة          فإنّ ،دة في المادة الثانية من الإتفاقية     الضحايا إلى إحدى الجماعات المحدّ     ذه الجريم  ذلك يسقط عن ه

دا     جريمة إبادة إلاّ    القتل لا يعدّ ف الييفا آخر، وبالتّ  ف تكيّ صفة الإبادة الجماعية وتكيّ    فع القضاء    إذا آان ب

ل    فإنّ يني، لذلك ، العنصري أو الدّ   )لعرقيا(ثني  ، الإ )القومي(الوطني  على الجماعة بسبب انتمائها       القت

ة                  الّالجماعي   ة الحرب العالمي يما ودراسدن في نهاي ذي استهدف اليابانيين والألمان في مدينتي هيروش

ادة          ف على أنّ  الثانية، آيّ  ة إب يس جريم ل ول ة قت ان أو             ال   لأنّ ،ه جريم ونهم ألم سبب آ وا ب م يقتل ضحايا ل

 . بل لكونهم أعداء فقط،يابانيين

      

ومي أو العرقي أو                     الي فإنّ وبالتّ      ائهم الق سبب انتم صالهم ب وافر قصد استئ  قتل ألف شخص دون ت

وافر     جريمة قتل، في حين أنّليس سوى يني  العنصري أو الدّ   ذا   قتل شخص واحد من الجماعة مع ت ه

صد ه صدد ميّالق ذا ال ي ه ادة، وف ة إب م و جريم ا رق ي قراره ة ف ة العام نة ) 1ـ  د (96زت الجمعي س

د إذ وصفت  1948 ل العم ة القت ة وجريم ادة الجماعي ة الإب ين جريم ة ب شروع الإتفاقي د صياغة م  عن

ا       إنكار    ":هاجريمة الإبادة الجماعية بأنّ    سانية بأآمله ا وصفت جري     ، "حق الوجود لجماعات إن ة  بينم  م

اة          إنكار   ": هاالقتل العمد بأنّ   رد في الحي ادة هو          ، فالهدف النّ   92ص]6[ "حق الف ة الإب ائي في جريم ه

ارة              المجموعة ذاتها وهذا ما يتّ     ة في عب ا    ..."ضح من نص المادة الثانية من الإتفاقي ا أو جزئي  ،  "...آلي

ل المهّ       ى يعتبر الفعل جريمة إبادة،      دا للضحايا حتّ  فالمادة لم تذآر عددا محدّ     م، ب م أن تكون    فالعدد لا يه

ا ضّ   ية وقصد الجاني موجّ    نّ ا أآّ          ه ا، وهو م اة الجماعة بأآمله ة      دد حي ة الجنائي ة الدولي ضا المحكم ه أي ت

ابقا(ليوغسلافيا  ضية )س ي ق يتش< ف ديتش < و > آارادس ا>  مال اس أن  تتطلّ" :بقوله ادة الأجن ب إب

ال ضّ دّ ترتكب الأفع ائي مح صد جن ة بق ة آلّ د د جماع ى الجماع ضاء عل و الق ست ه ا، ولي ا أو جزئي ي

 ويكفي أن   ، ادة الأجناس ـستنتاج حدوث إب  يا أو جزئيا ضرورية لإ    مت بها الجماعة آلّ   تي تحطّ رجة الّ الدّ

ـد  ي يكون أح ال الّت دّالأفع دّدها التّيح صد مح د ارتكبت بق صود ،640ص]3 [ "(...)د عريف ق  والمق

 .لخاصد هنا هو القصد ابالقصد المحدّ
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ل جريمة إبادة الجنس    ها تشكّ ية توافر القصد الخاص لوصف الجريمة بأنّ      ضح مدى أهمّ  ومن هنا يتّ       

      .يفا آخريّف تك الجريمة تكيّفه فإنّا في حالة تخلّ أمّ،البشري

 

 الرآن الدولي .4.1.2
ا  يعطي للجريمة بعدا خاصّ     ة، فهو ز الجريمة الدولية عن الجريمة الداخلي      ما يميّ  هذا الرآن هو أهمّ        

ه               ،تائجسم بالخطورة وضخامة النّ   يجعلها تتّ و ة؟ وهل ل ة الدولي فما المقصود بالرآن الدولي في الجريم

 .نفس المفهوم بالنسبة لجريمة إبادة الجنس البشري؟

 

  تعريف الرآن الدولي.1.4.1.2
دبّ  أن ترتكب هذ،يقصد بالرآن الدولي في الجريمة الدولية عموما        ر ه الجريمة بناءا على تخطيط م

 .دولة أخرى أو رعايا دولة أخرىد من دولة أو مجموعة من الدول ضّ

      

ة وتنفّ      ة الجريم ى قوّذ الدول اد عل ة بالإعتم ائلها الخاصة الّ الدولي دراتها ووس ا وق وافر ته ي لا تت ت

ة بعض الأف                  ذ الجريم وم بتنفي د يق اديين، وق ذا لا ينفي       عموما لدى الأشخاص الع ة    راد وه عن الجريم

ائلها                  ة طالما تصرّ  يصفة الدول  تعانة بوس ك بالإس ا، وذل شجيع منه ة ولحسابها أو بت ف هؤلاء باسم الدول

 .170ص]24[ وقدراتها

      

 مصالح  ق الرآن الدولي في الجريمة الدولية إذا آان الفعل أو الإمتناع المؤدي إليها يمسّ             آما يتحقّ      

ة، أو                     أو قيم المجتم   ر من دول ى أآث سياتهم إل ع الدولي أو مرافقه الحيوية، أو إذا آان الجناة ينتمون بجن

وافر           إذا هرب الجناة مرتكبو الجريمة إلى دولة أخرى غير الّ          ا يت ا، آم ى إقليمه تي ارتكبت الجريمة عل

ة    تي ترتكبها بعض المنظّ    الّ هذا الرآن في الأفعال الإجرامية     راد  مات الإرهابي ة   إذا آانت موجّ    أو الأف ه

ةضّ اد دول ضأو  ، م ى الأشخاص المتمتّ  نمّت ة أو عل ق الدولي صالح أو المراف ى الم داءا عل ين ت اعت ع

ا  أخرى د دولة ض على ارتكاب هذه الجرائم ضّ   ر أو تحرّ  تكن هناك دولة تدبّ   بحماية دولية ولو لم      طالم

ال       لتحقيق الرآن ا  يشترط  فلا   ، الدوليةاصر  ـد العن ـها أح ـ ل توافر  325ص]20[لدولي أن تصدر الأفع

ر       بل يكفي ارتكابها ضّ،الإجرامية من دولة ما أو عن أحد أجهزتها  ى أآث اة إل ة أو أن ينتمي الجن د دول

ة إذا      أو أن يفرّ   ،من دولة   الجناة لدولة أخرى آما في جرائم الإرهاب، آما تكتسب الجريمة صفة الدولي

الأفراد أو الملكيات   د  د أمن البشرية أو ضّ    د السلم وضّ  مة ضّ وقعت على النظام السياسي الدولي آالجري     

المي وبثّ    يع الضّ  د ترو ى لمجرّ ثر من دولة، أو حتّ    أو الأموال في أآ    اس النّ عب في نفوس        الرّ مير الع
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يم          د وترتّ  ق إقليم محدّ  غم من ارتكابها فو   على الرّ  ذا الإقل وق ه ا ف ى         ولعلّ ( ب آثاره ق عل ا ينطب ذا م  ه

 ).يأتي بيانهلجنس البشري آما سريمة إبادة اج

 

  الرآن الدولي في جريمة الإبادة.2.4.1.2
ا أنّرأ      شري   ين نس الب ادة الج ة إب وق        جريم ح بحق ساس واض ارخ وم داء ص ى اعت وي عل  تنط

ا            وتقوم على دوافع معيّ    ،الإنسان ى إخماده دولي عل ة يحرص المجتمع ال ا أنّ       ن ذه   بكل صورها، آم  ه

ة أخرى     ة مرسومة من قبل الدولة ضّ      م بناءا على خطّ   ها تتّ فإنّ،  ريمة دولية  وباعتبارها ج  الجريمة د دول

ا سواء         وينفّ ،لة أخرى أو رعايا دو   ار فيه انوا حكّ   ذها المسؤولون الكب ا آ أو موظفين باسم ولحساب        ام

اديين         راد ع لحسابهم الخاص دون   ) خواص (هذه الدولة، آما يمكن أن ترتكب هذه الجريمة من قبل أف

ت عليه آذلك اتفاقية الوقاية وقمع جريمة إبادة الجنس البشري في مادتها        وهو ما نصّ    من الدولة،  تدخل

ة سواء         يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أيّ     " :الرابعة ادة الثالث ذآورة في الم  من الأفعال الأخرى الم

د     شّريح بال ه ونتيجة للإعتراف الصّ    أنّ إذ، "آانوا حكاما، أو موظفين، أو خواص      ة للفرد،فق خصية الدولي

د  أيضا مشروع تقنين الجرائم ضّ    ده وهو ما أآّ   ست هذه المادة مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للفرد،       آرّ

 جريمة الإبادة هي من      في مادته الثانية الفقرة العاشرة، بحيث اعتبر أنّ        1954 وأمن البشرية لعام     سلم

ة ممثّ   الجريمة آما قد ترتك    هذه   د على أنّ   وأآّ ،بأمن وسلام البشرية   تي تمسّ الجرائم الّ  ا   بها الدول ة طبع  ل

ة        ودونة،  بوسائلهم الخاصّ  موظفيها، قد يرتكبها أيضا أفراد عاديون        في حكامها أو   م علاق  أن تكون له

ـة  ة   م  رسمي ذه الدول ى جلّ     ، 37ص]23[ع ه ق عل ا لا ينطب ـي لا    الجرائم  وهو م ة الّت يتصور  الدولي

 .  طرف الدولة مناقترافها إلاّ

      

ا             فما يميّ       ة ارتكابه ز جريمة إبادة الجنس البشري عن الكثير من الجرائم الدولية الأخرى هو إمكاني

راد التّ               فرادمن طرف الأ   وم مجموعة من الأف ك أن تق الكين        نابعي، وصورة ذل ا والم ة م ائل  ل لدول لوس

رى آلّ     ة أخ ى مجموع ضاء عل ات بالق ا، والإمكاني ا أو جزئي سبب ي ي أو   ا ب ومي أو العرق ا الق نتمائه

دّ  صري أو ال ل         العن ة أو لا تحم سية الدول ل جن ة تحم ك الجماع ون تل ك أن تك د ذل ستوي بع يني، وي

وطنيّ    ن ال ة م ذه الجريم ي ه يهم ف ي عل ون المجن ستوي أن يك سيتها، أي ي ل  أين، جن ب، ب ن الأجان وم

ة ضّ          ذه الجريم ى أن       الغالب هو ارتكاب ه وطنيين، بمعن ا            د ال يهم من رعاي يكون الجاني والمجني عل

 .126ص]2[ نفس الدولة
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ان الّ             شري والّ              بهذا نكون قد استعرضنا الأرآ ادة الجنس الب ة إب ا جريم وم عليه ا    تي تق تي بتوافره

ول  ن الق ة، أمّيمك ذه الجريم ود ه اناا إذا بوج ذه الأرآ ادة ،نتفت ه ة إب ديث عن جريم ال للح لا مج  ف

 .الجنس البشري

 

 الإبادة في العالم وتطبيقات جريمة ) نماذج(عض صور ب .2.2
ور مختلف مظاهر   دت وبأبشع الصّ  تي جسّ  العصور العديد من الأحداث الّ     لقد شهد العالم وعلى مرّ         

ا    تلك الأحداث الّ الإبادة الجماعية، وسنحاول من خلال هذا المبحث أن نبرز ولو بإيجاز أهمّ         تي عرفته

د     فت البشرية خسائر فادحة   تي آلّ بعض الدول والّ   ة تحصد العدي ذه الجريم في الأرواح، بل ولا تزال ه

سطين           ا               من الضحايا إلى يومنا هذا، ومن بين تلك الدول فل ى يومن اني شعبها إل ازال يع التي عانى وم

ا                           رأي الع ا ال ز له شنيعة التي اهت دة وال ز، والمجازر العدي م هذا من مختلف أشكال الإضطهاد والتميي

ر ياسين سنة                 ال فقط مذبحة دي ى سبيل المث العالمي خير شاهد على معاناة هذا الشعب، ونذآر هنا عل

، وغيرها من الجرائم والمجازر     1996، جريمة قانا سنة     1982 ، مجازر صبرا وشتيلا سنة       1948

 .الأخرى التي تتصاعد همجيتها ووحشيتها يوما بعد يوم ومع ذلك فإن العالم لا يهز ساآنا

      

ذ سنة                        سي من رة الإحتلال الفرن ري خلال فت ة     1830وما عاشه وما شهده الشعب الجزائ ى غاي  إل

ذا  1962 ي حق ه ي اقترفت ف ازر الت صور، والمج ائل وال شع الوس ن ممارسات واضطهادات بأب  م

 . والمعروفة لدى العام والخاص، جسدت وبشكل واضح مختلف مظاهر جريمة الإبادةالشعب

 

ي يوغسلافيا      وم ابقا(ا حدث ف سلمة  ) س تهدف الجماعات الم ي اس ر عرق ادة وتطهي رائم إب ن ج م

دا سنة                  ا شهدته روان صربية، وم د الجماعات ال و           1994هناك على ي اعتي الهوت ين جم ادات ب  من إب

 .والتوتسي، حيث أصبحت الهوية العرقية للشخص ضمانا لبقائه أو مبررا لموته

 

ستعرض بعض ما ي مختلف مظاهر      وسوف ن شكل جل دول من أحداث جسدت وب ذه ال هدته ه ش

د               ى ي سطين عل ازال يحدث في فل جريمة إبادة الجنس البشري، بحيث سنتطرق إلى بعض ماحدث وم

اول ف           م نتن ي مطلب  إسرائيل، وماتعرض له الجزائريون خلال فترة الإحتلال وذلك في مطلب أول، ث

 .و رواندا) قاساب(ثان بعض ماحدث في آل من يوغسلافيا 
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  جرائم الإبادة في فلسطين والجزائر.1.2.2
اطق       ي من ه أو ف ى أرض وطن يم عل سطيني المق شعب الفل ه ال رض ل ازال يتع رض وم ا تع      إن م

سي والتي                          رة الإحتلال الفرن ون خلال فت ذا، وماشهده الجزائري ا ه ى يومن د إسرائيل إل الشتات على ي

ادة، التي مارسها                   سنة، تعتبران و   130دامت أآثر من     وذجي لجرائم الإب ال النم ى شك المث دون أدن ب

 .ضد بعض شعوب الوطن العربي  ومازال يمارسها المحتل ــ للأسف ــ

 

دليل           فقد تعرض الشعبان الفلسطيني والجزائري لمختلف الممارسات والإضطهادات          شكل ال التي ت

    .ولى جرائم إبادة ضد الجنس البشريالقاطع على أنها جرائم ضد الإنسانية بل وبالدرجة الأ

 

رعين   م هذا المطلب إلى     نقسّسلذلك        اول في ال    بحيث   ،  ف رع نتن ا          الأوّ ف ا حدث وم زال ي ل بعض م

ا الإستعمار    ثان إلى جرائم الإبادة الّفرعق في م نتطرّ، ثّليحدث في فلسطين على يد إسرائي      تي ارتكبه

 .حتلالد الجزائريين خلال فترة الإالفرنسي ضّ

 

  جرائم الإبادة في فلسطين.1.1.2.2
اطق                تّلت إسرائيل بممارستها ا   شكّ      ه وفي من ى أرض وطن يم عل سطيني المق جاه الشعب العربي الفل

دّ        ى ضّ الشتات، وحتّ  ة     و الأوّ د البلدان العربية المجاورة وغير المجاورة، المنتهك والع ق الدولي ل للمواثي

شّ   ـ بجى غدت  وحقوق الإنسان حتّ ة رعي للفاشية والنّ دارة ـ الوريث ال ر  ، والتّ  3ص]52 [ازي اريخ خي

ا      تي ااهد على العديد من المجازر الّش ى يومن رتكبتها ولا تزال ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي ـ إل

سطيني      شعب الفل ة        تي جسّ   والّ،هذا ـ في حق ال ل بالجمل ة من تقتي ادة الجماعي دت مختلف مظاهر الإب

ا وفرض                  سّوإخضاع ال  ساآنهم والإستلاء عليه كان إلى ظروف معيشية قاسية من خلال طردهم من م

الحصار على المواطنيين ومنع وصول الغذاء والدواء إليهم، وآذا أسلوب الإبعاد عن الأرض والوطن          

سّ الّ ه ال سطين    ذي تمارس شعب الفل اء ال ق أبن رائيلية بح افة إل 28ص]52[يلطات الإس ى ، بالإض

خصية الوطنية لهذا الشعب    تي تسعى إسرائيل من خلالها إلى تذويب وطمس الشّ         والّ ليوميةالإعتقالات ا 

ه          راب وطن وق ت ه الخاص ف اء مجتمع  ،واغتصاب أراضيه وتهويدها، وحرمانه من آيانه السياسي وبن

نظّ وطنوالعمل الم ن الأرض وال ه م د اقتلاع ه للهجرة بع ه ودفع ه وتاريخه وحقوق دفن ثقافت وإذا ، م ل

دّ    ت أعمال القتل اليومي لأهلنا في الوطن المحتل مؤشّ        آان سير        را على همجية الع و، حيث لا مجال للتف

إنّ                 والإجتهاد، فإنّ  ك ف وم، ومع ذل الم لا    ها ليست آل شيء، فأعمال الإبادة تزداد تصاعدا يوما بعد ي  الع

 . ساآنايهزّ
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رهم من        وإذا أردنا أن نستشهد ببعض ما اقترفه الجناة الإسرائليون              قائهم  أبحق الفلسطينيين وغي ش

دة لا تحصى ك عدي ى ذل ة عل رب، فالأمثل ا،الع ذآر هن ي أن ن ا الّ:  ويكف ة قان شكّجريم ي ت داءا ت ل اعت

سانية لأنّصارخا  ى الإن وب اللّ   عل ي الجن رائيل ف ل إس ن قب ة م صورة عمدي ت وب ا ارتكب نة ه اني س بن

م م    ،لالعزّ ن  ـي ن المدنيّ ـة م  ـد فئ   ضّ 1996 ال  ن النّ   ومعظمه وا من مآسي القصف         ، ساء والأطف  هرب

 عـم بصورة لا يستطيـوى بترآيز القصف عليهـن صدمة أقى العالم المتمدّـوا ويتلقـي يتلقـالعشوائي لك

سان أن يتخيّ هإن ي ذاآرت و ف ا ول ذآر جيّ ،171ص]24[له ك نت ل ذل ذابح الّوقب ا دا الم ي ارتكبته ت

صهيونية ضّ  صابات ال سطنيين الالع زّد الفل سطين  ع ي فل م    (ل ف ر قاس ين وآف ر ياس ة دي ل مذبح ) مث

ة الّ (والأردن  ة الأردني دة الكرام ة بل ي   مذبح رائيلية ف وات الإس ا الق ي ارتكبته ارس 21ت  ) 1968 م

ة في مخيمي صبرا وشتيلا          ( وجنوب لبنان    سطينيين   د اللاّ  ضّ  المجازر المقترف ين الفل  1982 سنة    جئ

ي ذهب ضحيتوالّ سطين فـ مواط7000ها ـت يهم النّـني ولبنـل ا ف شيـاء والأطفـساني بم  )وخـال وال

ثلا والّ    ،87ص]53[ ين م ر ياس ة دي ي مذبح ي فف ت ف ي وقع ام  09ت ن ع ل م ت ،1948 أفري  هاجم

ل عن             وأ قرية دير ياسين  الفلسطنيين في   عصابات صهيونية    ا لا يق ل م سفرت هذه الهجومات على مقت

ط  ا شخص250 ل فق اني بالقت ف الج ا مثّ نّوإ ،،ولم يكت ل، أمّ   م شع تمثي ضحايا أب ساد ال ساء ا النّل بأج

 ووضعوهن في سيارات حمل مفتوحة      ،دوهن من ثيابهن  واتي بقين على قيد الحياة فقد جرّ      ت اللّ فتياوال

نّ  افوا به ة   وط شوارع اليهودي ي ال ائهن       ف ى حي داء عل سّخرية والإعت ن لل ث تعرّض دس، حي ي الق  ف

 .19ص]19[

      

رّ      ولقد أثارت مج        ام آلّ    ازر صبرا وشتيلا ال ان في الحرب          ر وذآّ  ،هأي الع الم بمجازر الألم  ت الع

ل  عا ووصف العدوان بأنّ مروّآان   الوضع   فقد قال من شهد المجزرة بأنّ      العالمية الثانية،  ه بربري ودلي

إنّ     ه ف اني، وعلي ة الج ى وحشية وهمجي ه جرائم إسرائيل في الأراضي     عل ا يمكن أن نصف ب ل م  أق

سانية       ة الفلسطينية أنّ  المحتل ا جرائم ضد الإن ل وتمثّ    ، 359ص]54[ه ى جرائم        ب ادة  ل بالدرجة الأول إب

ة     ن الّ عب الفلسطيني حيث تتوافر على جميع الأرآا      د الشّ ضّ ضنا  تي تعرّ والّ(تي تقوم عليها هذه الجريم

ذه الج       ،)إليها سابقا  ى ا       وإن آانت بعض ه ع عل ل التوقي د ارتكبت قب ة الوق رائم ق ة    تفاقي ة وقمع جريم اي

رام         أنّ إبادة الجنس البشري ومنها مثلا مذبحة دير ياسين، إلاّ          د إب ا ارتكب بع ل     أغلبه ة، ب ذه الإتفاقي ه

م تتّ  إلى يومنا هذا، ومع الفلسطيني  د الشعبولا تزال المذابح تمارس ضّ  ك ل م المتحدة     ذل ة الأم خذ هيئ

ا يوقف م         شاطها الإجرام    ـإزاء إسرائيل جزاءا رادع سطينيين أو يحدّ     ي  ن ن  ل إنّـ، ب هـ من في حق الفل

 .الأوضاع تتدهور وتسوء يوما بعد يوم

 

 



 

 

79

  جرائم الإبادة في الجزائر.2.1.2.2
ة لل    إنّ      تيطانية      الأفعال الإجرامي ات الإس رة الإحتلال لا تقت        كيان يم       خلال فت ى مستوى الإقل صر عل

ا أنّ    سي، آم يم الفرن ى الإقل داه إل ل تتع ري ب ة الّ الفالجزائ رة الزمني رائم لا   ت ذه الج ا ه ت فيه ي وقع ت

دة الّ  1954 – 1962تنحصر ما بين  ى          وهي الم د إل ل تمت ة ب ر الجزائري ورة التحري تي استغرقتها ث

ر، ولعلّ        سي للجزائ ذابح الّ     بدايات الإحتلال الفرن ى الم ك الّ         أول رال      تي ارتكبت آانت تل ا الجن تي قاده

وده ضّ ة جن و رفق ريين روفيق نة د الجزائ الحراش س ة ب ة العوفي ي قبيل م وال1832ّف ي س ة يت ت بفاجع

م     تي ارت  ولقد اعترف هذا الجنرال بالأعمال الوحشية الّ   ،الحراش أو إبادة العوفية    وده، ول ة جن ا رفق كبه

ل    لوا   بل مثّ  يكتفوا بالقتل  ود الممتطون ظهور          219ص]55[بأجساد الضحايا أبشع تمثي ام الجن ، حيث ق

دّ  ا الأجزاء الأخرى من الجسم والملطّ     أمّ،بشرية على نصل سيوفهم   رؤوس ال الالخيل بحمل    ماء خة بال

ن           ة وآذانه واعدهن المقطوع ي س ي ف ساء وه ي الن ى حل اس عل رج الن رض ليتف ا مع نع منه د ص فق

ل تجاوزه إ            ولم يتوق  ،المبتورة ذا الحد ب داء حتّ       ف الأمر عند ه ى درجة الإعت ابر،       ل ة المق ى حرم ى عل

يليا في                  فكان الجنود الفرنس   ى مرس صديرها إل ك بت شرية وذل يون ينبشون القبور ويتاجرون بالعظام الب

تي آانت    ، حيث يستخرج منها مادة فحم العظام والّ  la bonne Josephineسفينة فرنسية تدعى 

 .01ص]56[كرضرورية لصناعة السّ

      

صارخة المتكرّ               داءات ال ك الإعت اك      ضف إلى ذل ا وهن ى ممتلكات  رة هن  الأشخاص وممتلكات   عل

ى     الدولة، وذلك عن طريق الإستلاء دون وجه حق على قطعان النّ           ساق إل ل، وت نم وخي اس من بقر وغ

يش،     وق لتباع، وبذلك يحرمون من    السّ ذلك          و  المصدر الأساسي للإرتزاق والع سياق آ ذا ال ذآر في ه ن

رن      سنطينة خلال الق ين سنوات   19مجاعات ق بّ   ال1830ّ – 1880 ب سي،   بها اتي س لإستعمار الفرن

 .عب الجزائريتي آانت لها آثار وخيمة على المستوى المعيشي والإجتماعي للشّوالّ

      

داث       ر أح ة أخرى تعتب ن جه اي 8وم ة ض1945ّ م رائم الفظيع ط للج زا فق الحرب وضد  د رم

سي ضّ         والإبادة الّ الإنسانية   ستعمر الفرن ا الم ي      تي ارتكبه ريين لأسباب سياس ة،     د الجزائ ة، عرقي ة، ديني

صرية، وراح ضحيّ ن وعن ر م ر   45تها أآث ران الجي ي أف ريين ف ث الجزائ ت جث هيد، وحرق ف ش    أل

four a chaux  وقرية جزائريةةمشت 40وسحقت أآثر من . 

      

سا ضّ        ي فرن سية ف شرطة الفرن ت ال د، ارتكب ة أو يزي نفس الفظاع زرة وب ة مج ة الجزائري د الجالي

اريخ       وبر    17أخرى بت لمية ضّ               ،1961 أآت ام بمظاهرة س سا للقي ون في فرن د  حيث اجتمع الجزائري

سّ سّتع ة، إلاّفات ال ورة الجزائري دا للث سية وتأيي سّ  أنّلطات الفرن يس ال طة رئ سية بواس لطات الفرن
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ا  وريس ب رطتها م رة تتمثّ  ،Papon بونش رائم خطي اب ج ابلتهم بارتك ل والتّ  ق ي القت ذيب ل ف ع

س  ى م اعيوالإضطهاد عل لام     ،توى جم ائل الإع ي وس ا ف تنكارا عالمي زرة اس ك المج ارت تل د أث  وق

 عن الجرائم     399ص]57[وإن آان القضاء الفرنسي قد تابع موريس بابون       نذاك،  آالفرنسية والعالمية   

ود إبّ         الّ م    تي ارتكبها في حق اليه شي   < ان حك ضا عن               > في ابون أي ابع ب اذا لا يت ا، فلم والي لألماني الم

ا ضّ الّالجرائم   ي اقترفه دا      ت ان قائ دما آ ا أو عن ا له ان حاآم دما آ سنطينة عن ريين سواء في ق د الجزائ

 .للشرطة الفرنسية بباريس

      

 إلى آاليدونيا عنوةآما قام الإحتلال الفرنسي من جهة أخرى بترحيل العديد من الجزائريين      

ئة، ولقد ن المحتل وفي ظروف سيّــطقام آذلك بنقل وجمع السكان في محتشدات في الووالجديدة، 

 قرية جزائرية وترحيل 8.000 تهديم 1960و  1954ه وقع بين سنتي نت المصادر التاريخية بأنّبيّ

يفيين آتونس والمغرب، وجمع حوالي ثلاثة ملايين من الرّ جزائري إلى الدول المجاورة 300.000

حريرية ورة التّ أراضيهم وعزلهم عن الثّنتزاعلإ)  محتشد2.500حوالي (تحت الإآراه في محتشدات 

 .12ص]58 [الي إفشالهاوبالتّ

      

اتلين   عذيب ضّ بشع أنواع التّ أ،رنسي آذلكتي استعملها المحتل الفومن الأساليب الّ       دنيين والمق د الم

د الدولي سان والقواع وق الإن ذلك حق ا ب ة حيث ،ةـوالأسرى منتهك صدمات الكهربائي ثلا ال تعملت م  اس

ه                         وضع الضّ  إلى جانب   القوية،   ه وأنف ى فم ة من القماش عل اء مع وضع قطع حية في حوض من الم

دّ ي ش ادة ف ذا التّزي اق، وآ د   ة الإختن الهراوات، وتقيي ضرب ب ة وال ن الأطراف بأسلاك حديدي ق م علي

سّ حب على الثّالجسم والسّ وتعرية    بالأسلاك، اليدين دان  جن حتّ لوج المتراآمة في ساحة ال وعي،  ى فق ال

ى التّ           ولم يكتف المستعمر بالتّ    ذلك إل أ آ ل لج ان يطلب من          عذيب الجسدي فقط ب سي، حيث آ ذيب النف ع

اء الحرآ          عذيب بالبصق على العل   الجزائريين تحت طائلة التّ    ى صور زعم ري وعل ة  م الجزائ  ،ة الوطني

م نفس المصير إ          أو عرض رؤوس الشهداء المقطوعة وتهديد الأسرى بأنّ        دلوا   ه سوف يكون له م ي ذا ل

 .بالبيانات والمعلومات الكافية

      

ة ثّ        استعمال أسلحة محرّ   وزيادة على       ا في مواجه إنّ   مة قانون ر، ف سا قامت   وار وسكان الجزائ  فرن

ر أوّ             ة   بتجاربها النووية مستعملة المساجين الجزائريين في منطقة رقان، حيث قامت بتفجي ة نووي ل قنبل

ل  5تفجيرات أخرى في      وتلتها ثلاث    4ص]59[1960  فيفري 13 برقان بتاريخ  ذ 1961 أفري  ا، وه

ار الإش  ة آث وان  علمعرف سان والحي ى الإن ة عل ت  ،اعات النووي لا آان يّ  و وفع ار س اك آث ت هن ئة لازال

ة     ة والحيواني ا الزراعي ى ثروته ان وعل ة رق كان منطق ى س ة عل ساء   ووخيم اض الن وحظ إجه د ل ، فق
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ات وا  سبة الوفي اع ن ل وارتف ال،    الحوام ساء والرج ن الن د م م العدي سبب عق ولادات ب سبة ال اض ن نخف

رات  ذين ولدوا في السنوات الّوإصابة بعض الشباب الّ  مبالصّ  ) 64 – 63 - 62( تي تلت تلك التفجي

بكم، و واني والنّ   ال اج الحي ض الإنت ا انخف ي آم اتي ف ة ب ذه المنطق ر عمّ  ه در آبي ل    بق ه قب ان علي ا آ

 .10ص]60[التفجيرات النووية

      

ذا الحدّ              الّولم تتوقف بشاعة الجرائم           د ه ر عن سا في الجزائ ا فرن د    ،تي اقترفته ل امت ى    حتّ  ت ب ى إل

ر خلال الثّ  ي الجزائ ا ف ين لغم ة ملاي د عن ثماني ا يزي ذه ورة التّزرع م د ذهب ضحية ه ة، وق حريري

شكّ         المئات من الضّ  ولا يزال   الألغام   ا ي اء، وهو م دولي       ل إخلالا  حايا المدنيين الأبري انون ال  بقواعد الق

 .ب المسؤولية الدوليةالإنساني ويرتّ

      

ذ       ت ه ط    آان سيطة فق ة الب از بعض الأمثل شنيعة الّ ه وبإيج رائم ال ن الج يع تعمار  ت ا الإس  اقترفه

 . الجزائريين خلال فترة الإحتلالدالفرنسي ضّ

      

ك،          ،كييف القانوني لهذه الجرائم   ا عن التّ  أمّ      فيختلف الموقف الفرنسي عن الموقف الجزائري في ذل

ة، في حين      النسبة للموقف الفرنسي، فهناك من يعتبر بأنّ   بف  هذه الجرائم لا تعدو أن تكون جرائم عادي

 .رـها جرائم حرب لاغييعتبرها البعض بأنّ

      

ذلك تمام          ا الموقف الجزائري ممثّ   أمّ      اير ل أنّ        لا في مجتمعه المدني فهو مغ بعض ب ر ال  ا، حيث يعتب

ال الّ رة الأفع سي خلال فت ستعمر الفرن ا الم ي اقترفه ا جرائم حرب ات ي حقيقته ر هي ف ه للجزائ حتلال

سانية د وجرائم ضّ  دمتها جرائم  ( الإن ادة ضّوفي مق شّإب ري د ال بعض )عب الجزائ ي حين ذهب ال ، ف

ى  ر إل رائم ضّاالآخ ا ج سانية عتباره ر د الإن رائم ح ست ج ط ولي رّفق رائم الحرب لا تب ل ب، فج ر قت

ل الّ         الأطفال والنّ  وين القلي واطن      ساء والشيوخ وإتلاف التم ه الم ل أنّ   ذي يعيش علي سا       ، ب ه فرن ا فعلت  م

سها         ة نف رّ       ،  30ص]61[يمكن اعتباره أآثر من الجريم ذا ال افي، وفي    سيّدأي ال ومن أنصار ه ي آ  عل

اي  8حداث د بشير بومعزة رئيس جمعية أ   جاه ذهب السيّ  نفس الإتّ  ر أنّ   1945 م ه   حيث اعتب ا اقترف  م

ة ضّالمستعمر و جريم سي ه سانية، وأنّالفرن دّ" د الإن ي ح تعمار ف ة ضّ الإس ر جريم ه يعتب د  ذات

ين      الدولية الّ اريخ دراسة موضوعية وعلمية استنادا إلى الوثائق         دراسة التّ   وإنّ ،الإنسانية تي ما زالت ب

سا للأسف دي فرن دليل ا،أي ا ال اطع أنّ تعطين رائم ضّلق انون الموصف للج سانية  الق ام د الإن ق تم ينطب

سانية  ها جرائم ضّ هذه الجرائم ليست أبدا جرائم حرب، إنّالإنطباق على الجرائم الإستعمارية، إنّ   د الإن

 . "م معنى الكلمةبأتّ
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ستخلص أنّ            سي        وعليه يمكن أن ن ريين     تّا جرائم الإستعمار الفرن اه الجزائ ا     بالإضافة ج ى آونه  إل

انوني للجرائم          ه   فإنّ ،جرائم حرب  ا الوصف الق ة     ضّ يطغى على غالبيته ا المادي سانية بكل أرآانه د الإن

 .والدولية بما فيها جريمة إبادة الجنس البشري

      

إنّ       دولي ، ف انون ال د الق ا لقواع اب ا وطبق ة يرتّ رتك رائم الدولي ذه الج ة ه ة للدول سؤولية دولي ب م

ة لمسؤوليها الّ       الفرنسية   ا،         ذيومسؤولية دولي وا أو ساهموا في ارتكابه ا أنّ   ن ارتكب ذه المسؤولية      آم  ه

 :بوالمعاهدات الدولية تتطلّ المواثيق ولية للدولة الفرنسية وباعتبارها طرفا في آلّالدّ

 بسبب تي أصابتها تعويض الدولة الجزائرية نتيجة الأضرار المادية والمعنوية الّ -1

 . عام 132ذي دام د مواطنيها خلال فترة الإحتلال الّلمرتكبة ضّالجرائم ا

 .تقديم مقترفي تلك الجرائم للمحاآمة لمعاقبتهم جنائيا  -2

 .1053ص و1052ص ]37 [ا ما تقوله الحكومات فمسألة أخرىهذا ما يقوله القانون، أمّ     

 

  ورواندا)سابقا( جرائم الإبادة في يوغسلافيا .2.22.
ادة التي                 إلى ر من جرائم الإب ر، والتي تعتب  جانب جرائم الإبادة التي اقترفت في فلسطين والجزائ

ة  ات خارجي ا جماع ة (تقترفه ة المحتل ي الدول ة ف ادة  ) والمتمثل رائم إب ر ج ة، تعتب ات وطني ضد جماع

ذلك عن        ) سابقا(الجنس البشري التي وقعت في آل من يوغسلافيا          جرائم  ورواندا، المثال النموذجي آ

سية،        الإبادة التي ترتكب بين جماعات تنتمي لنفس الدولة، وتعيش على نفس الإقليم، وتحمل نفس الجن

ابقا (إلا أنها قد تختلف من حيث الديانة، آما هو الحال في يوغسلافيا           اك للجماعات     ، )س ا حدث هن وم

اعتين،                 ين الجم ديني ب سبب الإختلاف ال ذا الإختلاف       المسلمة على يد الجماعات الصربية ب د أدى ه فق

 .في الديانة إلى نشوب حرب إبادة وتطهير عرقي نتج عنه خسائر فادحة في الأرواح

 

ا                       شري، وم ادة الجنس الب ة إب راف جريم ا لاقت ببا أو دافع ذلك س      آما قد يكون الإختلاف العرقي آ

ال          1994حدث في رواندا خلال ربيع سنة        رز مث سي أب و والتوت اعتي الهوت ك، حيث     بين جم ى ذل عل

صليب       ة لل ة الدولي درت اللجن د ق ه، فلق ررا لموت ه أو مب ة للشخص ضمانا لبقائ ة العرقي أصبحت الهوي

دا                        ادة في روان ذا اعتبرت جرائم الإب ون ضحية، وله ارب الملي الأحمر العدد الإجمالي للضحايا بما يق

      . بأنها من أسوء حالات إبادة الأجناس في القرن العشرين

 

ادة في      سنتناول في هذا المطلب بعض ما اقترف من جرائم         لذلك        ابقا ( يوغسلافيا   إب ك في     )س  وذل

   . 1994 خلال ربيع سنة  رواندافرع أول، وسنخصص فرعا ثانيا للحديث عن ماشهدته
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 )سابقا( جرائم الإبادة في يوغسلافيا .1.2.2.2
ذا الإتّ    ي واستقلال معظم  حاد اليوغسلاف ك الإتّ في أعقاب تفكّ        ة في ه ات الداخل اد وهي    الجمهوري ح

دونيا        نة، الهرسك ومق ق      سلوفينيا، آرواتيا، البوس م يتب ذا الإتّ     ، حيث ل ل         في ه اد سوى صربيا والجب ح

صربية الّ   ات ال ت الأقلي ود، قام شنّ   الأس ستقلة ب ات الم ذه الجمهوري ل ه يش داخ ي تع ى  ت رب عل  الح

ات     الأغلبية والإنتهاك الواسع لحقوق الإنسان د      ذه الجمهوري ة البوسنة           ،اخل ه ا حدث في جمهوري  وم

دة  حاد اليوغسلافي واعتراف الأمم المتّوالهرسك في سنوات التسعينيات بعد إعلان استقلالها عن الإتّ  ح

صربية الّ             بها آدولة مستقلة ذات سيادة       ة ال د قامت الأقلي ل، فق ذه     شيء لا يصدقه عق تي تعيش داخل ه

ن صربيا و دعم م ة ب شنّالجيش الإتّالجمهوري ادي اليوغسلافي ب ي ضّح ر عرق ادة وتطهي د  حرب إب

ات الأ  ي   تعيش داخل هذه الجمهورية، حيث لق       تيالأغلبية المسلمة الّ   نهم مصرعهم، ودمّ      لامئ رت ف م

شكل   25ص]62[دات والفتيات المسلمات  ف من السيّ  م اغتصاب عشرات الألا   ، وتّ مدن وقرى بأآملها    ب

 .  239ص]63[ عذيب قبل قتلهمن رجال ونساء إلى التّض العديد مجماعي، آما تعرّ

      

اة      ،حقيق في جرائم الحرب في جمهورية البوسنة والهرسك       ولقد أشار تقرير لجنة التّ          ام الجن إلى قي

ى يفقدوا وعيهم، وضربهم بقطع من الخشب والحديد ضربا          بتقييد ضحاياهم وتعذيبهم تعذيبا وحشيا حتّ     

صليب         ورؤوسهم  مبرحا على أجسادهم     وأعضائهم التناسلية، ويقومون باستخدام الآلات الحادة برسم ال

ديهم ثّ  وههم وأي ى وج ي  عل سجائر ف اء ال ون بإطف روح، ويقوم ذه الج ى ه ح عل ضعون المل ساد  م ي أج

لإذلال النّ   يد المعسكرات وآذلك تشيّ  132ص]2[الضحايا ووضع المدى والسكاآين في أفواههم        سي  ل ف

ذلك لإ        والتطهير العرقي   ، والدفن في مقابر جماعية       يةصفية الجسد والتّ ستعملة آ ادة  ومن الوسائل الم ب

دّ              ق ال ه الكروات ضّ      ،باباتالضحايا نذآر على سبيل المثال فقط الهجوم عليهم عن طري ا فعل د  وهو م

ة  سلمي قري د Prozorم ى بع ة عل ة واقع نة 70 وهي قري راييفو عاصمة البوس ة س م غرب مدين  آل

ق              5.000بحيث قتل حوالي    والهرسك،   ريتهم عن طري ر سحق ق ه       دبّ 1500 شخص إث ا فعل ة، وم اب

صّ رال ال ادة الجن سا Radislav Krsticرب بقي ة سربرنيت ي مدين ل Srebrenica ف ث قت  حي

ى    13من   ( مسلم من سكانها في ظرف أسبوع فقط           7.574 ة    18 إل ذا  ،  1ص]64[ )1995 جويلي ه

ضلا عمّ  ذه الجمهور  ف صاد ه ق باقت ا الثّ  ا لح شآتها وتراثه ة وبمن دّ ي افي وال ب   ق ار وتخري ن دم يني م

 وتجويع سكان    ،نتهاآات الخطيرة لحقوق الإنسان   ولسنا بحاجة إلى تعداد الجرائم البشعة والإ       ،دينمتعمّ

. ة في شتاء البوسنة القارس    حاصرة، وقطع أسباب الحياة عنهم من ماء وآهرباء وتدفئة خاصّ         مالمدن ال 

ا         اريخ منذ فظائع النّ   التّتي لم يشهد     هذه الجرائم الّ   تعدادنقول لسنا في صدد      ة له ازية في الحرب العالمي

يلا  ذاك أمر سجّ مث م المتّ، ف ائق الأم الم   لته وث اهده الع سان وش وق الإن دة ومنظمات حق ر شاشات ح عب

ذه الجم     دولية لم ر مجلس الأمن إنشاء محكمة      ه قرّ بوبسب الأجهزة المرئية  ة عاقبة المجرمين في ه   ،هوري
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ه عن نصرة الحق        ين بلّ ا زاد الطّ  وممّ ة ذلك الموقف المتخاذل للعالم إزاء هذه المحنة المأساوية وتخاذل

دنيا     ة من دول أوروبا الغربية الّ     وخاصّ ودفع الظلم وردع المعتدين تحت حجج وذرائع واهية        يم ال تي تق

د أيّ     الم          ولا تقعدها عن سان في الع وق الإن اك لحق دما أ ، انته ا وفي        وعن ر داره سانية في عق هينت الإن

ها  بل أنّ  ،ه صمت القبور  مت وآأنّ  وحضاريا، خلدت إلى الصّ    داخل دول تشترك معها جغرافيا وتاريخيا     

نفس          إلى استصدار القرارت الدولية الّ   سعت دفاع عن ال يهم من حق ال دى عل تي تحرم الضحية والمعت

وق  د الحق اره أح شعوب لت الأوّباعتب سان وال ة للإن اة ويستمر المألي ضّس ات ال ساقط مئ وم،ت ل ي  حايا آ

ع رى وتجوي دن والق ستمر حصار الم سكانوي ى أراضي  ال تلاء عل ي والإس ر العرق ات التطهي  وعملي

سلاح    ستمرة الّ       ،  الغير بقوة ال اة الم ذه المأس وانين والأعراف     تي تمثّ   وإزاء ه ا للق ا دولي ة  الدّل انتهاآ ولي

ا يمثّ و تعريضه للظروف الّم إبادة الجنس البشري أ   تي تجرّ الّ ك من خرق     تي تؤدي إلى ذلك مع م ه ذل ل

ا   عن النّ فاع   الدّ واضح وفاضح لحقوق الإنسان الأساسية، ومع حرمان دولة البوسنة من حقّ           فس ومنعه

دّ لحة أو المع تيراد الأس ن اس ةم ـا ات لحماي ن   شعبه ادةم ي ،الإب ت الّ وف ه الأقلّالوق ةذي تحصل في  ي

ة    مه تّ إزاء هذا آلّ   ،إلخ...اتة على جميع أنواع الأسلحة والطائرات والمعدّ      ربيالعرقية الصّ   إنشاء محكم

ة ةدولي ذ   جنائي ي ه سان ف وق الإن ات حق ن انتهاآ سؤولين ع ة الم ةه  لمعاقب  ،240ص]63[ الجمهوري

 .فصيل فيها لاحقاتي سوف يأتي التّوالّ

 

 رائم الإبادة في رواندا ج.2.2.2.2
 واحدة من أسوأ  1994 أي من شهر أفريل إلى جويلية  1994 خلال ربيع سنة     لقد عرفت رواندا       

ي التّ اس ف ادة الأجن د673ّص]65[ اريخحالات إب ة الدّرت اللّ، بحيث ق ةجن ي ولي ر ف صليب الأحم  لل

ين   جويلية من نفس السنة   ا ب ون ضحية   500.000 العدد الإجمالي للضحايا م أي  150ص]66[ وملي

ذ آانت تصل مئات الجثث آل ساعة      إ ،11ص]51[ ميا خلال هذه المأساة    ضحية يو  10.000ل  بمعدّ

 . أوغندامجروفين من رواندا إلى حدّ) فكتوريا(عند بحيرة ) آاغيرا( Kagera إلى مصب نهر

      

للمجازر  ظامي  ويرتبط هذا العدد الخارق من الوفيات في خلال فترة وجيزة من الزمن بالطابع النّ               

د    ، حيث ذآرت إحدى المصادر أنّ          11ص]51[ سابع من شهر أفريل   المندلعة في ال   خطيط  م التّ تّ  "ه ق

ام  ،ت مسبقا وانطلاقا من قوائم أعدّ،لعملية الإبادة وتنفيذها بعناية فائقة    ر معروف ولا يمكن      ق عدد غي

راوات المرقّ       سواطير أو اله ا بال سلحين غالب اس م ن الن ه م ة   معرفت ل اليدوي سامير أو القناب ة بالم  ط

وائم   أمة للأشخاص الواردة    بعمليات قتل منظّ   ع      ،سمائهم في الق ا      وشارآت جمي  قطاعات المجتمع تقريب

ازر ي المج اء، الممرّ: ف سؤولون  ضون، المعلّالأطب ال والم ال الأعم ات ورج ساوسة والراهب ون، الق م

 . 673ص]65[  "ى الأطفالالحكوميون من جميع المستويات وحتّ
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أنّ      ر ب ذا يظه ة الإب عملوبه ل وأنّ ـي ن قب ا م رمج له د ب ة ق شّادة الجماعي د يء ـ ال ان الّالوحي ذي آ

شرارة الّ و ال ا ه ة التخطّمطلوب ر عملي شعلها، وتظه ي ت ن ت ا م لال يط له ابع النّخ امي الط ظ

ى مجموع     ا،  15ص]67[للمجازر سلّ     الرّالحرس   : لـة مث  ـن ات معيّ ـنتماء القتلة إل وات الم حة ئاسي والق

ة، والمالرّ شيات واندي شارآةا< و>دةالمؤيّ<لي سّ  > لم ساعدة ال ك بم افظين   لطات المحلّوذل ن مح ة م ي

رهم ساعدوا    ، ونواب الحزب الواحد القديم، وآذا المدرّ   )سياسيين( سين ورجال الدرك، آل هؤلاء وغي

اء الّ  ن الأبري ادة الآلاف م ة البحث وإب ي عملي شيات ف ك الملي أنهم تل ي ش وم الّذين صدر ف  ذيالمرس

دو     ( في خانة   يضعهم   ا يظهر    ،)المتواطئين مع الع ذلك من خلال               آم ادة آ ذه الإب  الطابع التنظيمي له

رّ  دا مب ي روان شخص ف ة لل ة العرقي ضحايا، حيث أصبحت الهوي ة ال ه، طبيع ه أو ضمانا لبقائ را لموت

صا من ط     ت خصّ وذلك من خلال قوائم أعدّ     سّ  ي شعب التّ     رف ال ة ل سي، لطات المعني  إذ آانت أهداف    وت

ي التّا ة ه سي لحمل ى(وت ة الأول دلون) بالدرج و والمعت ا تّ،674ص]65[ والهوت دود  آم لاق الح م إغ

ذا    الهروب،الحواجز في الطرقات وذلك لمنع       ووضع ام ثّ             وآ ى شكل رآ م إجلاء الجثث ووضعها عل

 .344ص]67[صة لذلك مخصّحملها في شاحنات

      

ة            ح الّ  لّزاع المس  واندية إلى النّ   وترجع الأزمة الرّ        شيات الجبه ة وملي وات الحكومي ين الق ذي نشب ب

ة الوطنية الرّ  سّ        واندي ر عدم ال ى إث شارآة آلّ    عل ل في نظام      ماح لم م  القبائ صفة خاصة   ،الحك ة   وب قبيل

 .وتسي حيث آان الحكم في يد قبيلة الهوتوالتّ

      

ة   1990في أآتوبر وقد اندلعت الحرب الأهلية       ة  من طرف الجبه ة الوطني  وفي  ، FPR الرواندي

ا     الأزمة لعدّ  رواندا قد دخلت   حقيقة الأمر فإنّ   صادية والإجتما  : ة أبعاد وأسباب منه سّ   الإقت ة وال ياسية عي

 . 51ص]11[ 1994تي عرفتها رواندا سنة ة الّراع بهذه الحدّف هذا الصّ أن تكشّقافية، إلىوآذا الثّ

      

ساء       ي م ل6فف قاط الطتّ  1994 أفري ية الّائرة الرّم إس وريتي  ئاس سي جمه ل رئي ت تحم ي آان ت

ة صاروخية استهدف          ت الطائرة  ـرواندا وبورندي من مفاوضات السلام في تنزانيا، وذلك بواسطة قذيف

ن مط  ا م د اقترابه اليـعن تغلال  ، 673ص]65 [ار آيغ م اس ا تّ ساعات   وهن ة ال ي بداي ة ف ذه العملي ه

اريخ      عر والهلع الّ   العاصمة، ومع هذا الذّ   ، إذ أقيمت الحواجز العسكرية في       الأولى اد ت ل،   7ذي س  أفري

الي          المجازر والمذابح    فإنّ ة آيغ دأت في مدين ك        Kigaliب د ذل دت بع د من المحافظات         وامت ى العدي إل

 .الأخرى في الدولة
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ادة                     ذه الإب سيا في ه ائل الإعلام دورا رئي رجم والّ        حيث آوّ   ،ولقد لعبت وس من  ذي  نت الخط المت

 .العنصريةم المدقع للإيديولوجية  السّم بثّتّخلاله 

      

ذياع، أي أنّ        القروي الرّ  م هو أآثر فعالية، باعتبار أنّ      هذا السّ  إنّ      ة الم ه ثقاف دي يحمل في ذهن ه وان

د ويحمل  ذياعا بي سّأيحمل م ضا ال د الأخرى، ي ي الي ا من منتظرا الأوامر الّاطور ف ه ويتلقاه ي تأتي ت

ى         ة شهور تبثّ    ت ولعدّ تي ظلّ والّ ،07ص]51[ الألف تلة    وتلفزيونإذاعة   ة وعنصرية عل ة عنيف  دعاي

سي الّ  على القضاء على طائفة التّ     مستمعيها   أساس يومي تنشر الكراهية وتحثّ     ا        وت شير إليه تي آانت ت

 .03ص]65[ بتعبير الصراصير

      

ا أ           هيئة   إنّ      ة منه ة المؤدّ و الإذاعة أشاعت بالدّ     وسائل الإعلام سواء آانت المكتوب ذه    عاي ى ه ة إل ي

ى  حكم في عقول الناس إلى حدّبالتّ) أي وسائل الإعلام(تي قامت آذلك    الإبادة الجماعية، والّ    تحويلهم إل

ال الّ   والحالة الأآثر نموذجية لذلك هو ما يتعلّ   ،د الإنسانية مجرمين ضّ  ارهم  ذين لا تتع ق بالأطف دى أعم

نة والم سة عشر س ة والّين لألقتعالخام ادة الجماعي ذه الإب اطهم به باب ارتب أنّذين صرّس ر حوا ب هم غي

 .ة أخرىهم مستعدون لإعادة الفعل مرّنادمين عن ذلك وأنّ

      

ة الّ  إنّ      ادة الجماعي ي ألمّ  مظاهر الإب شعب التّ ت سي ت وضربت ب رجة وشرآائه بالدّ > Tutsi<وت

شعبي         ة مظاهر تبرز     تبلورت في عدّ   قد ،الأولى ة ل سي   (وبشكل واضح ظاهرة العدواني و والتوت ) الهوت

ديد في خضّ     والّ شكل ش ة، خاصّ   ذي تبلور ب ذه الأزم ذا التط    ة البع م ه ديولوجي له سياسي والإي ف رّد ال

ا            ه في حقيقة الأم    أنّحين  يه البعض بالأخلاقي، في     ذي يسمّ الّ ة داخلي ارة عن عنصرية مكبوت د  ر عب فلق

و   < أعدم شعبي     سي    التّ <و  > الهوت تثناء         > وت دون اس ائلاتهم ب اء، لا المرضى ولا       بكامل ع ولا إعف

م           أى   ولا حتّ  ،نآبار السّ  شفيات وحمله ى المست ـي خذ الجرحى إل سلم حتّ        ف م ت ى سيارات الإسعاف، ول

 .344ص]67[ في مصالح الولادةساء ى النّالجمعيات الإنسانية لإسعاف الجرحى ولا حتّ

      

ار   ها تبلورت في تنظيمها، بحيث رسّ   في هذه الإبادة الجماعية، آون أنّ     والأآثر ترويعا         خت في أفك

از أو أمر              الآلاف ممّ  ة بمجرد إيع د قتل ا بع ة من خلال         واتّ  ،ن أصبحوا فيم ساوة الخارق ك الق ضحت تل

اء    : مشاهد دا بواحد          ،إحراق الناس أحياء،دفنهم أحي ع أعضاء الجسد واح شعة،      تقطي ذيب ب ائل تع بوس

ة             افة إلى مشهد ضرب الأطفال، وضحايا جمّ      بالإض وم في ملاعب مدين د ي     Cyanguguعوا يوما بع

شد  Kibuyeو  ي محت رون ف ائس وحتGabgayiّ وآخ ي الكن رم أيّ  ى ف م يحت ث ل ان، لا ، بحي  مك

 .26ص]62[ و500ص]68[ و12ص]51[المستشفى ولا المدارس ولا الكنائس
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ة           أمّ      ه الحظ ونجى من عملي ة    ا من حالف ادة الجماعي ار            ، الإب صدفة، باعتب ك بمحض ال ان ذل  أنّ فك

 .ا في أبشع الظروف آأسقف المنازل، وفي الثقب المظلمةهناك من آان مختفي

      

دا إلاّ       ي روان ا حدث ف ة م م يكشف عن حقيق ةول ة الدولي ن طرف المجموع ؤخرا م ث تّ، م م  حي

  1994 جوان   28حقوق الإنسان بتاريخ    طرف لجنة   الإعتراف بوجود فعلي لهذه الإبادة الجماعية من        

ة ا  اريخ   ولهذا أنشئت المحكم ة بت ة الجنائي وفمبر   8لدولي راره       1994 ن  من طرف مجلس الأمن في ق

م  ن     ،955رق ا م اس وغيره ادة الأجن رائم إب ن ج سؤولين ع ة الأشخاص الم ن أجل محاآم ك م  وذل

       .07ص]51[  اقترفت في روانداتيالإنتهاآات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني الّ

      

دول والّ       الأحداث الّ  بهذا نكون قد ألقينا نظرة موجزة على أهمّ             دت من   تي تجسّ   تي شهدتها بعض ال

ادة والّ ة الإب اهر جريم شع صور ومظ ا أب ي ـ وللأسف ـ لا       خلاله ن ت د م ت تحصد أرواح العدي  زال

 . وفي مختلف بقاع المعمورةبرياء يومياالأ
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 3لفصل ا
 مكافحة وقمع جريمة إبادة الجنس البشري

 
 
 

شكّل جرائم       ال الّتي ت ة       إنّ دور القانون الدّولي الجنائي لا يقتصر فقط على تجريم الأفع ا  , دولي إنّم

 .فعاليته تكمن أيضا في وضع الإجراءات الكفيلة بردع هذه الجرائم ومعاقبة مقترفيها

    
ة       ولمّا آانت إبادة ال         ة دولي ى الوجود إلاّ في            , جنس البشري جريم م تظهر إل سميتها ل وإن آانت ت

نة  ة   ،1944س ائل الكفيل ائي الوس دّولي الجن انون ال ضع الق ضا أن ي ضّرورة أي ستدعي بال ك ي إنّ ذل  ف

ا أنّ                           د سبق وأن قلن ا، وق ا في حال ارتكابه ى مقترفيه اب عل ع العق بالوقاية منها بالدرجة الأولى وتوقي

د من                 جريمة ى العدي د عل  إبادة الجنس البشري حديثة النشأة نسبيا، وإن آان التّاريخ يشهد ومنذ أمد بعي

صّلوا من       د تن ا ق ة، إلاّ أنّ مقترفيه ذه الجريم شكل واضح مختلف مظاهر ه ي جسّدت وب الأحداث الّت

وع من الأف                           ذا النّ د تجريم ه ادة إلاّ بع ة الإب ى جريم اب عل شرع في العق م ي ال من خلال      العقاب، ول ع

سانية                  د الإن ى الجرائم ضّ اب عل ادة    (لائحتي نورنبورغ وطوآيو، وذلك في إطار العق ة إب ا جريم ومنه

م                    ) الجنس البشري  ستقلة، تّ ك، وبصورة م د ذل م بع ة، ثّ بوجه عام المقترفة خلال الحرب العالمية الثاني

الي اس                  ا وبالتّ رار مسؤولية مقترفيه شري و إق ادة الجنس الب ك من خلال         تجريم إب اب وذل تحقاقهم للعق

اريخ                  ـرمة بت شـري المب سمبر    9اتفاقية الوقاية وقمع جريمة إبـادة الجنس الب  والّتي دخلت     1948 دي

 . آما رأينا1951 جانفي 12حيّز التّنفيذ في 

 

صل     ذا الف لال ه ن خ اول م وف نح ذلك س ي    :      ل ى محكمت از عل و بإيج ضّوء ول سلّط ال أوّلا أن ن

ة المسؤولين         نورنبورغ   ة ومعاقب صا بمحاآم ين اخت ضائيين دولي وطوآيو باعتبار أنّهما أوّل جهازين ق

ضمّ                 عن ارتكاب الجرائم الدولية  خلال  الحرب العالمية الثانية، بما فيها الجرائم ضّد الإنسانية والّتي ت

ا     بطبيعة الحال جريمة إبادة الجنس البشري، وسنتناول ذلك في مبحث أوّل، ثم بعد ذل              ك سنرآّز على م

ة       1948 ديسمبر 9تضمّنته اتفاقية    ـوع جريم ع وق ى من ام الأوّل إل  من مبادئ وأساليب تهدف في المق

ى               ة عل د القضاء المختص بالمعاقب ك  تحدي ـي ذل يما ف الإبادة، أو ردع مرتكبيها في حال وقوعها ولاس

ان   ي مبحث ث ك ف ة وذل ذه الجريم د  , ه را للح ا وأخي ا ثالث ة  وسنخصّص مبحث اآم الدولي ن المح يث ع
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سمبر    9الجنائية الّتي أنشئت بعد إبرام اتفاقية        ة الأشخاص المسؤولين عن        1948 دي ة ومعاقب  لمحاآم

سلافيا   ن يوغ لّ م ي آ ادة ف رائم الإب ابقا(ج ة  ) س ة الجنائي ة الدولي شاء المحكم الأخص إن دا، وب و روان

      .   الدائمة بلاهاي

 

 1948 ديسمبر9 تفاقيةجريمة الإبادة قبل ا ردع .1.3

ذ مشروع       قرّ ، 1945 ماي   8 انية واستسلام الألمان في   مية الثّ بانتهاء الحرب العال         اء تنفي ر الحلف

ذ عدّ     م التّ تّ ه من ين ل سّ  ،ة سنوات خم ا حدث في           وهو ال رار م ائي وعدم تك ي جن شاء قضاء دول عي لإن

.                                               بين من العقاماح بإفلات المجرم وذلك بعدم السّىالحرب العالمية الأول

      

صريح      ر ت كو ويعتب اريخ موس صادر بت وبر أ 30  ال ن الث1943ّآت ت، ع ار روزفل ة الكب  لاث

ان         صريحات الدولية  التّ ، أهمّ  وستالين ،تشرشل ة مجرمي الحرب الألم ذا       ، الخاصة بمحاآم ان ه د آ  وق

بقت  لك الجهود الدولية الّجا بذاطعا في تحديد المسؤولية متوّ قصريح حاسما و  التّ ا جاء مؤآّ   ،هتي س دا  آم

ة         ،عزم الدول الحليفة على تقديم مجرمي الحرب للعدالة        على شاء محكم وادر إن وح ب دأت تل  ومن هنا ب

ذا التّ          ،دولية لمحاآمة المجرمين   ان اّ    إنّ " صريحإذ من بين ما جاء في ه ذين ساهموا في      الألم دام   ل  إع

ضّ اليين بالرّال دام الرّ،صاصباط الإيط ي إع سيين وف ائن الفرن ديين،ه ين,  الهولن روجيين , البلجيكي الن

ريتي رويين الك ل الّ  أوالّ، ينوالق رائم القت ي ج اهموا ف ي تمّذين س اليم الإ ت ي أق ا وف ي بولوني اد تّت ف ح

اآن        يعلموا أنّ  عليهم أن ,  وتي استرجعت في الوقت الحاضر من العدّ      السوفياتي والّ  ى أم ينقادون إل هم س

اء  وعلى الّ, بوهاتي عذّ عوب الّ جرائمهم أين سيحاآمون من قبل الشّ      ذين لم يلطخوا أيديهم بعد بدم الأبري

ثّ    د أنّ ه من المؤآّ    لأنّ  , ذي ينتظرهم إذا أصبحوا جناة    ما الّ أن يعرفوا    وات ال تتبعهم      الق ة س لاث المتحالف

د  خر نقطة في الأرض وتضعه   إلى آ  ين أي ة   ي متهمّ م ب د    ،37ص]69[ " يهم آي تطبق العدال ذا فق وبه

ا              ة أن تأخذ به ة مجرمي الحرب      وضع تصريح موسكو الأسس الواجب على الدول الحليف د محاآم  عن

سيرسل  د شعب معيّ  د أو ضّ  محدّفمن ارتكب جريمة في مكان       ,الألمان ام           ن ف ل أم ان ليمث ك المك ى ذل  إل

شعب      ام المح    عدالة ذلك ال ة الّ     أي أم ة للدول ا         اآم الوطني ى إقليمه ة عل ذين لا  ا الّ  أمّ  ,تي ارتكبت الجريم

يّ    د أو ضّ  كان جغرافي محدّ  ميمكن تحديد جرائمهم ب    د نص التّ     ن  د شعب مع ى ضرورة أن     فق صريح عل

ري اآمتهم  لإا يج شأن مح ة ب دول المتحالف ين ال اق ب ـد هذا ـوب ،58ص]1[ تف رب أن وبع وضعت الح

دول     رى    أوزارها فقد وضعت ال ع الكب ات المتح   (  الأرب ة دة  ـالولاي سا  ،الأمريكي ا والإ   ، فرن اد   بريطاني تح

ا       اللاّو  1945  أوت 8في   لندن   اتفاقية) لسوفياتيا ة به ذه الإ      , ئحة الملحق د قضت ه شاء    ولق ة بإن تفاقي

سكريةأوّ ة ع ي التّ ل محكم ة ف ة نور دولي ي محكم ة الّ بناريخ وه رائم الدولي ي الج ر ف ي ورغ  للنظ ت

ة  الحرب العالمية الثّ   خلالا آبار مجرمي الحرب الألمان      ارتكبه ة أخرى        ، 203ص]70[ اني ومن جه
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صريح  ذا لت ن  بوتنفي د م سدام المنعق ى 17وت ة إل وات  ،1945 أوت 12 جويلي ام لق د الع  أصدر القائ

اء ا خاصّ الحلف ان إعلان ي الياب ي  ف انفي 19ا ف ار  1946ج ة آب و لمحاآم ة طوآي شاء محكم شأن إن  ب

شرق الأقصى       مجرمي ت  اريخ        م التّ  ذي تّ   والّ  ،لك الحرب في ال ك الت ه في ذل ه سوف      ، صديق علي  وعلي

 ).ورغ ومحكمة طوآيومحكمة نورنب(ين لهاتين المحكمتين ض في المطلبين الموالينتعرّ

 

  ورغبنالمحكمة العسكرية الدولية لنور.1.1.3
ى من    صّلقد ن       ادة الأول اق  تّات الم دن ف ى أن  لن شأ    " عل ة     تن ة عسكرية دولي شارة   ـ محكم د است بع

يس  ـ لمحاآمة مجرمي الحرب الّ  مجلس الرقابة في ألمانيا يّ    ذين ل ع جغرافي مع ن سواء   لجرائمهم موق

ادة   آما نصّ، "بهاتين الصفتين معا مات أو هيئات أو     بصفتهم الفردية أو بصفتهم أعضاء في منظّ       ت الم

ذا الإ    انية  الثّ ى أنّ    تّمن ه اق عل شاء الم   ف ا تنصّ       حكم  إن ا ال  ة و اختصاصها ووظائفه ة   لاّ عنه ئحة الملحق

 .ئحة تعتبر جزءا لا يتجزأ منه تلك اللاّ وأنّ،فاقتّبالإ
      

ة   ئحة  نت اللاّولقد تضمّ      ذآورة   الملحق ة نور    تي  والّـ الم ا لائحة محكم ق عليه ين  ورغ  ـب نأطل  ثلاث

ادة     01ادة  من الم ( المحكمة      تشكيل :زعة على سبعة أقسام   مادة موّ   اختصاصها وبعض     ،)05 إلى الم

ة التّ   ،)13  المادة إلى 06 المادة   نم(المبادئ العامة    ار       لجن ة آب ادة  (مجرمي الحرب   حقيق وملاحق الم

ة  سلط, )16المادة ( ، ضمانات محاآمة عادلة للمتهمين )15 المادة    و 14 ات المحكمة وإدارة المحاآم

ادة من  ( ادة      17الم ى الم م با   ،)25 إل ة    الحك ادة   من   (لعقوب ادة      26الم ى الم ادة  (المصاريف   ,)29 إل الم

30 .( 

      

ى    1945 أآتوبر 18هام في   تّال قرار   ت المحكمة بعد تشكيلها أوّ    ولقد تلقّ       دت أول ساتها في      وعق  جل

وفمبر 20 ا ف ,1945 ن درت حكمه وبرل ر وأوّـ سبتمب30ي ـوأص د  ،228ص]2[ 1946أآت ولق

ة الموقّ   قضاة رئيسيين يمثّ  لت المحكمة من أربعة     تشكّ وى الأربع ون الق م      ل ى تصريح موسكو وه ة عل ع

سوفياتي    تّطانيا والإ  بري ، فرنسا ،حدة الأمريكية الولايات المتّ  ابقا (حاد ال ضاة         ،)س ى جانب هؤلاء الق  وإل

د الضّ               الأصليين عيّ  ضاة الأصليين عن رّ   ،رورةن  أربعة  قضاة احتياطيين ليحلوا محل الق د تق  أن ر ولق

رّ  ورغ مهد النّبنقد المحكمة في مدينة نور   تنع ة والمق وطني الإ    الرّازي سي للحزب ال اني   ئي شتراآي الألم

  .682ص]36[في عهد هتلر وذلك بعد أن عقدت أولى جلساتها بمدينة برلين

      

سلم،  لفصل فيها فهي الجرائم ضّ    تي اختصت المحكمة با   ا الجرائم الّ  أمّ      جرائم  ال جرائم الحرب و     د ال

ة في  ل مرّ ه ولأوّ إذ أنّ ،ورغب نذي أتت به محكمة نور   هو الجديد الّ  وهذا  , 128ص]71[د الإنسانية   ضّ
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شري الّ         ر المعاقبة على الجرائم ضّ    اريخ تقرّ التّ ادة الجنس الب ة إب سبق    د الإنسانية بما فيها جريم م ي تي ل

  .غم من ارتكابها منذ القدم آما ذآرنا سابقامن قبل بالرّعليها المعاقبة 

      

ام النّ    ورغ تتمثّ بنمام محكمة نور  وآانت إجراءات المحاآمة أ         ة الممثّ    ل في قي ة العام ة      ياب ة في أربع ل

تّأشخاص يمثّ ات ال رى بإثب ع الكب دول الأرب ون ال ة ،همل ام المحكم رة أم ون مباش شهود يمثل ان ال  ، وآ

رار الإ             ى ق أن يتل ة ب سات المحكم ه   تّوآانت تدار جل ام بأآمل تّ     ه الإ يوجّ م   ثّ  ،ه ى الم ام إل ه     ته رد علي هم لي

النّ اب ب لطة الإم توضّ ثّ،في أو بالإيج ة أدّ ح س اقش المحكم ا وتن ة نظره ام وجه ن الإته ل م ة آ ام تّل ه

ين  لمتّول ه الأسئلة للشهودق للمحكمة أن توجّ ويح ،في ويسأل شهود الإثبات قبل شهود النّ      ،فاع  والدّ  ،هم

ائق الّ      وذلك بتقديم آلّ   ،ائل دفاعه فاع بشرح أسباب ووس   آما يقوم الدّ   ستندات والوث د تكون في         الم تي ق

ا يمكّ    ،همصالح المتّ  تّ  ن  آلّ    آم ة               م ة وعادل ة آامل سه بطريق دفاع عن نف ة نظره وال هم من شرح وجه

البراءة  ثّ, 509ص]73[و7ص]72[ اب أو ب ة والعق ا بالإدان ة قراره صدر المحكم ى أنّ،م ت ي  عل ه ف

ا أن تصدر       ،الإدانة  محكمة ب حالة اقتناع ال   دام أو أيّ       يحق له ا بالإع ا مناسبة      حكم ة أخرى تراه ة عقوب

 .398ص]20[

     

ة                 ة آامل ا تغطي ى تغطيته سات وتعمل عل ابع الجل د تمّ  ، ولقد آانت أجهزة الإعلام العالمية تت ت  وق

ام  ده العالم وتابعه بدّ  ـ شاه ،وف  ـ مكش في شكل علنيّ   ا   ، 7ص]72[قة واهتم ل أم د مث ة  وق  22م المحكم

ين هؤلاء المتّ     ومن    ،متابعة آبار مجرمي الحرب      حقيق و هما أحيلوا إليها من طرف لجنة التّ      متّ ين  ب هم

 .مات إجرامية مات بوصفها منظّ منظ7ّآما مثلت أمامها آذلك ،همين عسكريين مت5ّهما مدنيا و مت16ّ

      

ة المتّ       ي محاآم ة ف د باشرت المحكم ي ولق ين ف و18هم ة ،1945بر  أآت ى غاي تمرت إل  01 واس

 :قضت بما يليحيث  ،ذي أصدرت فيه المحكمة حكمها اريخ الّوهو التّ ، 79ص]54[1946أآتوبر 

 . حكما بالإعدام شنقا)12( -

   .دجن المؤبّأحكام بالسّ) 03( -

  .ا سنة سجن20 بحكمين ) 02( -

  .ا سنة سجن15 بحكم واحد ) 01( -

 .ا سجناتو سن10 بحكم واحد ) 01( -

  .همين متّ)03(آما حكمت ببراءة 
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دام وهو                   يهم بالإع ومين عل وبر  15خ ـبتاري ) GOERING(ولقد انتحر أحد المحك  ،1946 أآت

 .حية والعقلية سبة لآخر بسبب حالته الصّفي حين أوقفت الإجراءات بالنّ

      

ع     الصّسباغإلمحكمة  إلى   فقد انتهت ا   ،بعةالس) 07(مات  سبة  للمنظّ  ا بالنّ أمّ      ى أرب ة عل فة الإجرامي

 .682 وص681ص]36[ و129 وص128ص]10[منها 

      

ان       العقاب لم يطل إلاّ     قد يلاحظ أنّ   ،ورغبنع لمحاآمات نور  تتبّوالم       ، نسبة قليلة من المجرمين الألم

ا   وآان ذلك لعدّ   رار (  الهروب  ،الموت  :ة أسباب منه سليم        رفض    ،)الف دول ت ابعين بعض ال ذا  ، المت  وآ

ذه المحاآمات ، مجرم الحرب        و . 6ص]27 [الحالات  هود في بعض  صعوبة إيجاد الشّ   ا من ه د نج ق

ر   (  الثانية ل في الحرب العالمية   الأوّ ا   ) أدولف هتل يم ألماني ى الإ        زع دم عل د أن أق  أن  وطلب  ، نتحار بع

ا أراد   جثّته في رق  ـتح ه م ان ل د  ،حديقة المستشارية وآ ة آل شيء      ألقى المتّ  وق ه تبع اء  همون علي  أثن

 .08ص]72[ ولكن المحكمة لم تأخذ بشيء من هذه الدفوع ،دهمعاءات المقامة ضّنظر الإدّ

      

 :نتقادات نذآر منها ضت محاآمات نوربنورغ إلى بعض الإولقد تعرّ     

ابع من اتف   نّأ - ا ن البين ضّ     إنشاء المحكمة ومباشرتها لوظيفته ين الغ ة ب فهي تمارس    ، وبيند المغل اقي

ى الإ    ة عل ية مبني ة سياس امعدال صرين      ،نتق اء والمنت نع الأقوي ن ص ق م ي ح اء  ( أو ه ة الأقوي عدال

ص و   وأ، 7ص]27[و 399ص]20[ )ينروالمنت ك ه ى ذل ل عل سط  دلي دة  ب دول المحاي ل ال دم تمثي ع

ى اقتصار ال   من جهة أخرى   وقد اعترض البعض  ،  212ص]42[وألمانيا في تشكيل المحكمة    اب   عل عق

 العقوبات المحكوم بها لا تتماشى وخطورة الجرائم           وأنّ ،ذين فقط دون غيرهم من الشرآاء       على المنفّ 

 .07ص]27[المرتكبة 

      

ة 23فاق دولي صادر عن    فاق لندن اتّ  تّا المحكمة بأنّ  أنصار   ولقد ردّ       ذلك صادر عن     ، دول  وهو ب

ل  دولي آك ع ال ون  أمّ،400ص]20[المجتم سألة آ صرة وأنّا م رى المنت دول الكب ون لل ضاة ينتم  الق

رة الإ             ، هو الخصم والحكم في آن واحد         يالقاض ى فك ذا الوضع أقرب إل ار ه ام و الثّ     واعتب ه   نتق أر من

ة        إنّ  ،إلى فكرة تحقيق العدال ة               ف ا آلي و آانت ناقصة أحسن من غيابه ة ول ام عدال  1107ص]34[  قي

  . بدون عقاباوترك الجناة أحرار

      

أنّ    هي تلك الّ   ،ورغبنجهت إلى محكمة نور   تي وّ نتقادات الّ  الإ  أهمّ ولعلّ      د       تي ترى ب ة ق ذه المحكم  ه

مّ         اره أحد أه ادئ الّ   خرقت مبدأ الشرعية باعتب ائي          االمب انون الجن ا الق وم عليه سبب      ،تي يق ك ب ا  أنّوذل ه
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ى الجرائم الّ       طبّ اء الحرب ال          قت قانونا لاحقا عل ان أثن ا الألم ة   عالتي اقترفه ة الثاني ى أنّ   ،مي  لائحة    بمعن

ة المتّ بننور رب لمحاآم اء الح د انته ل   ورغ  صدرت بع رب وقب اء الح ت أثن رائم ارتكب ن ج ين ع هم

ة والمتمثّ       وهو ما يعتبر مخالفة لمبدأ       ،صدورها   ة     ي  ـل ف  أساسي في القوانين الجنائي تطبيق  عدم رجعي

ة وانين الجنائي إنّ ،الق ه ف ورغ وموعلي ات نورنب تندتا  محاآم ه من اس وانين إلي ه من  ق ، وماقضت ب

               .35ص]74 ["لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص : "  مبدأ هوهام وأساسي و، تعتبر خرقا لمبدأ  عقوبات

         

ه لو  ذلك أنّ ،ام العالميـأي الع الأخيرة جاءت استجابة لرغبة الرّ هذهالمحكمة أنّ أنصار لقد ردّو     

م ـهمين دون محاآمة وهاء هؤلاء المتّـن بقـر سيسفر عـ الأم فإنّ، م مراعاة المبادئ القانونية المثارةتّ

ذه ـآما رفضت المحكمة من جهتها ه ، 1106ص]34 [نسانير الإـم الضميـت  جرائمهـزعزعذين الّ

،  ورغـبنة نورـ تنشئها لائحها و لم ـترفة هي جرائم لم تخلقـالأفعال المق أنّ وقالت ، اعـف الدّجة منالحّ

ور ـورغ النـة نورنبـرى محكمـل أن تـة قبـدى جميع الدول المتمدنـد لـرف الدولي السائـها العرّــبل أق

  .108ص]1[

      

ى الإ         أنّورغ على أساس     بنوقد اعترض آخرون على محاآمات نور           ة عل دول القائم ام  تّ بعض ال ه

دّ       تي   هم الّ همة بنفس التّ  متّ ا رجال الع زوم  تحاآم عنه ة يجب أن            أنّ   مع  ،و المه ة دولي ه إذا أقيمت محكم

ه وإلاّ   تختص بكل المجرمين طبقا للقانون الّ      ز الأمر الّ          ذي تطبق اك تميي ان هن اه ال    آ ة  ذي تأب د  ،عدال  وق

م  ب ن محاآمات نور حدث  أنّ  ة الذّ   اخذ  تؤورغ ل د استخدامهم القنبل ريكيين عن م    الأم ان رغ ة في الياب ري

 .مطالبة اليابانيين بمساءلتهم 

      

 جسيد الحيّ  لت التّها مثّ ذلك لا ينفي أنّ   فإنّ ،ورغ  بنجهت لمحكمة نور  تي وّ نتقادات الّ لإومهما تكن ا       

ائي  دولي الجن ضاء ال رة الق ار واض و، 258ص]2[لفك ع معي ي وض اهمت ف رب س ق للح ح ودقي

انون         ا أنّ  آم ،واعتبرتها جريمة دولية     ى نطاق الق دة من الجرائم            ها أضافت إل ة جدي ائي فئ دولي الجن ال

رائم ضّ ة وهي الج سانية الدولي شري  (د الإن ادة الجنس الب ة إب ا جريم ا فيه رائم ضّ) بم سلموالج  ،د ال

سوّ     ها تعتبر آخطوة راد بالإضافة إلى أنّ،دت المسؤولين عنها    وحدّ ي من ت أنها أن  تثن ه  عة من  ش ل ل

شكّ  آما أنّ،نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلا       ة    اـدت بموجبه ـقة تأآّ ـل ساب ـها ت المسؤولية الفردي

ة، ع رائم الدولي ى أهميّن الج ل عل رز دلي اولأب ـو تكليـ ه،ته م المتّ فـ ة للأم ة العام ة الجمعي دة لجن ح

صياغ  دولي ب انون ال د ة ـة مجموعـالق ة الّالقواع ن النّ  القانوني ها م ن استخلاص ي يمك ام الأت ي ظ ساس

ه   وهو ما اصطلح    , ورغ ومن الحكم الصادر عنها      بنلمحكمة نور  دولي          علي انون ال ادئ الق د بمب ا بع فيم

ادئ ( ورغ مب إنّ،)نورنب ذا ف ة نور وبه ر أوّبن محكم ادرة ورغ  تعتب ة ل  ب ى دولي ة عل أتيحت  للمعاقب
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ام        ذلك في إطار المعاقبة على الجريمة ضّ       آان  لبشري وإن   جريمة إبادة الجنس ا    سانية بوجه ع  ،د الإن

ا شكّ   آما أنّ  ر بجدّ             ه ى التفكي دولي إل ع المجتمع ال افزا دف ائي              لت ح ي جن شاء قضاء دول ة وحزم في إن ي

 .وليين لمحاآمة المجرمين الدّ

 

 المحكمة العسكرية الدولية لطوآيو .2.1.3
يهم   نضّ م ا  ثّ  ،رئيس الصين ورئيس وزراء بريطانيا    و حدة الأمريكية المتّئيس الولايات   جتمع ر إ      م إل

سّتّالإ اد ال ابقا(وفياتي ح سدام  ووقّ،)س ي بوت صريحا ف وا ت رلين (ع رب ب اريخ ) ق  ،1945 أوت 26بت

ة العالمية الثّ صريح يرمي هو الآخر إلى محاآمة آبار مجرمي الحرب          وآان هذا التّ   دما وقّ   ،اني عت  وبع

انفي    19 وفي ،260ص]2[1945 سبتمبر   02لامها في   س وثيقة است  اليابان رال     1946 ج  أصدر الجن

شرق الأقصى   ) الأمريكي (مارك آرثر    ا خاصّ  ،القائد العام لقوات الحلفاء في ال ة    إعلان شاء محكم ا بإن

شرق الأقصى  ي  ال ار ف ة مجرمي الحرب الكب و لمحاآم ي طوآي ة ف وم ،عسكرية دولي ي نفس الي  وف

                  .لت فيما بعد بناءا على أمره تي عدّنظيم الإجرائي لتلك المحكمة الّ على لائحة التّد العامادق القائص

      

ة         و ولائحة محكم ة طوآي ين لائحة محكم نب  نورنولا يوجد اختلاف جوهري ب  حيث ورغ  لا م

ة ولا ،109ص]75[ختصاص الإ ير المحاآم ن حيث س ادئ الّلا و،م ن حيث المب ا  م ي قامت عليه ت

ا واتّ ن , بعته تّولا م ث ال ى المتّهم الموجّحي ة إل ين، فه صّهم د ن ة  ق ة محكم ن لائح ى م ادة الأول ت الم

جرمي  مرق الأقصى لتوقيع  جزاء عادل وسريع على         طوآيو على أن تنشأ محكمة عسكرية دولية للشّ       

شّ ار بال صىالحرب الكب صّ ،رق الأق ين ن ي ح ادة ف ن14ت الم ك اللاّ م ى تل ة عل ة  أوّ أنّئح ل محاآم

 وقد  ،261ص]2[تي تختارها المحكمة    الية فتجرى في الأماآن الّ    ا المحاآمات التّ   أمّ ،ي طوآيو تجرى ف 

سّ تّلون آل من الإ    قاضيا يمثّ  11 المحكمة من    فتتألّ ابقا ( وفياتيحاد ال ا  ب،) س سا ،ريطاني ات  ، فرن  الولاي

ة  دة الأمريكي ين، ،المتح د والفليب د  الهن ارهم وق م اختي ةمن طرفتّ وات المتحالف ام للق د الع د ، القائ  وق

ة نور   ي اختّ  ت صت محكمة طوآيو بنفس الجرائم الّ      اختّ ا محكم  ،جرائم الحرب    :ورغ  وهي ب نصت به

رائم ضّ سلمالج رائم ضّ و د ال سانية د الإالج ا(ن ا فيه شريبم ادة الجنس الب ة إب ا اختّ،) جريم صت  آم

ين الّ ة الأشخاص الطبيعي صفتهم الشّبمحاآم ك الجرائم ب وا تل طذين ارتكب يس  ،خصية فق بوصفهم  ول

 .130ص]10[مات أو هيئات إرهابيةأعضاء في منظّ

      

ة      1946 أفريل   19وقد استمرت محاآمات طوآيو من            ى غاي وفمبر    12 إل د     1948 ن ا يزي   أي م

سنتين   ى ال ة   ،عل ا  بإدان ا حكم ي نهايته دنيين  مت25ّأصدرت ف سكريين و الم ا من الع  .50ص]5[هم

 :دهم آما يلي وآانت الأحكام الصادرة ضّ
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  .أحكام بالإعدام)07( -

  .دجن المؤبّحكما بالسّ) 16( -

  . سنة سجن20ة  لمدّا واحداحكم) 01( -

 .68ص]1[  سنوات حبس07ة  لمدّاد واحاحكم) 01( -

      

م تقتصر م        ة نور     ول ى محكم ة مجرمي الحرب عل و  ب نحاآم ل  ، فقط ورغ  و طوآي شئت عدّ  أ ب ة ن

اليم      ة بلدان أوروبية أخرى لمحاآمة المجرمين الّ      محاآم في ألمانيا وفي عدّ     ذين اقترفوا جرائمهم على أق

دة الإختصاص الإقليمي           ،هذه الدول    دّ     ,  وذلك عملا بقاع ذلك تع ة       محاآم  وهي ب ة وليست دولي  وطني

 .31ص]17[

      

تي زالت ولايتها   طبيقات الواقعية للمحاآم الدولية الجنائية المؤقتة الّ      آانت هذه نظرة موجزة عن التّ          

ة      وآيو  ورغ و ط  بن محاآمات نور  ، ومنها نخلص إلى أنّ    وجود و لم يعد لها    هي أولى المحاآمات الدولي

ش    الّ ل بصفة عرضية        تي آانت جريمة إبادة الجنس الب سية ب يس بصفة رئي ا ل ك   ،ري موضوعا له وذل

داخلها رائم أخرى أهمّبت ع ج رائم ضّ م ا الج سانية د الإه م تك،ن ين وإن ل ا المحكمت شئتانو فكلت د أن  ا ق

ادة خصّ ة الإب ي جريم ة مرتكب صا لمحاآم دمه أنّ إلاّ،ي ة وهامّانا تع ابقة ناجح انون  س ال الق ي مج ة ف

ار الهامّ      ، الخصوص   هـى وج ـال القضاء الدولي الجنائي عل     وفي مج  ، الجنائي   الدولي تي  ة الّ ومن الآث

سابقة    ترتّ ك ال ى تل ضا            أنّ،بت عل ة أي ة مؤقت ة جنائي شأة محاآم دولي د ن ا بع دولي شهد فيم  ، المجتمع ال

 .دولية جنائية دائمة ذلك ميلاد محكمة ن ـ ممّـوالأه

 

  1948ديسمبر  9فاقية تامة إبادة الجنس البشري من خلال ردع جري .2.3

ة بادة الّ جرائم الإ  سبق وأن رأينا أنّ         دافع الرّ  ،تي اقترفت خلال الحرب العالمية الثاني سي   آانت ال ئي

ة وقمع جريم      ا بإقرار   حدةلقيام الجمعية العامة للأمم المتّ     ادة الجنس   تفاقية الوقاي شري ة إب اريخ   الب  9 بت

دول سواء آانت             بادئ و أحكام قانونية   ة م تفاقينت هذه الإ  ولقد تضمّ  ،1948ديسمبر   ة ال ا آاف زم به  تلت

ي الإ ا ف ذلك طرف ن آ م تك ة أو ل ام , تفاقي ادئ و أحك م المتمدفهي مب ن طرف الأم ا م رف به  ،ةنيمعت

ة   تستهدف تحقيق غايات إ    ة            ،نسانية وحضارية نبيل شرية عام ة الوجود للجماعات الب سعى لحماي  و  ، وت

اليب الواقع       آما نصّ  ،رة خاصة للإنسان من حيث هو إنسان بصو      ة لتحقيق   ي ت الإتفاقية آذلك على الأس

 .هذه المبادئ
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ادئ    لذلك سوف نتناول في هذا المبحث أهمّ            ك المب ك   تل اليب وا أوّل   مطلب في     وذل  مطلب  في    لأس

تّ        ضم نتعرّ  ثّ ثان، د القضاء المخ ى تحدي ا نصّ             إل ا لم ادة وفق ة مقترفي الإب ه   ص بمعاقب ة تفاات علي  9 قي

 .ثالثمطلب وذلك من خلال  1948ديسمبر 

 

  1948 ديسمبر 9 تفاقيةتي أرستها إ الّالمبادئ والأحكام .1.2.3
ادئ أساسية             ريمقد أرست اتفاقية الوقاية وقمع ج     ل      ة مب شري ثلاث ا    تة إبادة الجنس الب هدف آل منه

 :ي ضمان توقيع العقاب على من يرتكب هذه الجريمة وهذه المبادئ ه إلى

دأ  -1 شري    امب نس الب ادة الج ة إب تبعاد جريم سّ   س رائم اال رة الج ن دائ سليم  لنّياسية با م ام ت سبة لنظ

  .المجرمين

  . العامنس البشري  قاعدة من قواعد الدولياعتبار مسؤولية مرتكب جريمة إبادة الج -2

   .بشريانة بجريمة إبادة الجنس المبدأ المساواة في المسؤولية والعقاب عند الإد -3

      

 الإتفاقية لم تنص   مبدأ رابع وإن آانت1948تها اتفاقية رّتي أق لاثة الّ ويضاف إلى هذه المبادئ الثّ         

سان  ق على الجرائم ضّ     طبّه ي  أنّ  إلاّ ،عليه ام    يةد الان ادة الجنس                بوجه ع ة إب ادم جريم دأ عدم تق  وهو مب

  :ليوالي فيما يوسنتناول هذه المبادىء على التّ ،البشري

 

 ياسية  بادة من  دائرة الجرائم السّالإ مبدأ إستبعاد جريمة .1.1.2.3
ة عن شخص موجود في إ              يقصد بتسليم المجرمين هو          ى دول ة أخرى         أن تتخل صالح دول ا ل قليمه

 وذلك لمحاآمته أمام قضائها أو لتنفيذ عقوبة سبق وأن حكم عليه بها من           ،بناءا على طلب هذه الأخيرة    

ا طرف محاآ ام التّ، 50ص]76[مه سمى بحق اللّونظ ا ي ه م ذا يواج وء الّسليم ه د ج ه قواع ذي تمنح

د تكتسب      والملاحظ أنّ،ياسيون  المجرمون السّهامّالقانون الدولي لبعض الفئات وأه    ة ق  الجرائم الدولي

يا ا سياس ر الّ،طابع ا  الأم اب عليه ا والعق دم ردعه ي ع ببا ف ون س د يحدث أن يفّ،ذي يك ب ر مرتك فق

ه بحّ     ر تسليمه إلى الدولة الّ     حيث يتعذّ  ،جريمة دولية إلى دولة أخرى     ه وعقاب ه لمحاآمت جة  تي تطالب ب

ا م لا يجوز تسليمه استنادا إلى حق اللّ     ومن ثّ  ، جريمته ذات طابع سياسي      أنّ  أو ،جوء المعترف به دولي

اج بأيّالإ ات التّ حتج ن عقب ة م شّ  ة عقب سية ال ثلا جن ا م شائعة ومنه وب سليم ال رط ،خص المطل  أو ش

  .277ص]77[  أو مبدأ الإقليميةجريم المزدوجالتّ
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ة الإ وذلك ل      ب جريم لات مرتك ة إف ا لإمكاني ة أنّ تفادي اب بحج ن العق ادة م ة ب ة  الجريم ن طبيع م

 من   أو أيّعتبار جريمة إبادة الجنس البشري من الإتفاقية على عدم ا     ت المادة السابعة   فقد نصّ  ،سياسية

سياسية       من ذات الإ دتها المادة الثالثةتي حدّ الأفعال الّ  ل الجرائم ال ة من قبي ا تتعهّ  ،تفاقي د الأطراف   آم

ب التّ     ة طل ى تلبي دة عل سّ   المتعاق داتها ال ا ومعاه ا لقوانينه ول سليم وفق  238 ص]47[ارية المفع

 .275و274ص]77[و

 

    العامقواعد القانون الدوليبادة قاعدة من الإ إعتبار مسؤولية مرتكب جريمة .2.1.2.3

دو     مبدأ المسؤولية الفردية عن الأفعال الّ     إنّ      انون ال د أرسي   تي تعتبر من الجرائم بمقتضى الق لي ق

شرية  د سلم وأم  قانون الجرائم ضّ  مشروع  ي  ـذا ف ـوآ ورغ و طوآيو  بنبوضوح في محاآمات نور      ،ن الب

رّ      لدولية للفرد عند    لمسؤولية ا مبدأ ا ورغ    ـبنت محكمة نور  ـفلقد أرس   :رت  اقترافه جريمة دولية حيث ق

ا إلاّ   جرائم " دولي لا يرتكبه راد   القانون ال ة  ، الأف راد لا     ، لا أشخاص معنوي اب هؤلاء الأف دون عق  وب

سّ    آما نصّ  ،129ص]71[و241ص]47[ "ق الفاعلية للقانون الدولي     تتحقّ ادة ال ظام   من النّ   ادسةت الم

ون جرائم مخّ     محاآمة ومعاقبة الأشخاص الّ   الأساسي لهذه المحكمة على      سّ   ذين يرتكب ة بال  جرائم   لم أو ل

رد الّ      ولقد أعيد تأآيد مبدأ المسؤولية الجنائية الدّ       ،40ص]6 [د الإنسانية  جرائم ضّ  حرب أو  ة للف ذي ولي

انون   واعتبرتها قاعدة من قواعد       1948 ديسمبر   9إبادة الجنس البشري  في اتفاقية       يرتكب جريمة    الق

ادة الرّ   حيث نصّ    ،وليالد ة ت الم ي     من الإ   ابع ا يل ى م ة عل ة      ":تفاقي ادة  يعاقب آل من يرتكب جريم  إب

شري أو  ن الأأيّالجنس الب ل م ة  فع ادة الثالث ي الم ا ف ال المنصوص عليه ن فع اني م ان الج واء أآ  س

ام أو وظفين أو الحك ن الم ن م اديين   م راد الع صّ ، " الأف ا ن سّ  آم ادة ال ن ذات الإادسة ت الم ةم        :تفاقي

خاص المتّ " ال الأش اب   يح ون بارتك شري   هم نس الب ادة الج ة إب إّبالتّ و،" ....جريم ي الي ف ن مرتكب

ادة باعتبا ة الإب ة   جريم ر اتفاقي ي نظ ة ف ة دولي ا جريم سمبر 9ره وا إلاّ،1948 دي ن أن يكون   لا يمك

اديين              أشخاصا طبيعيين  راد ع ا أو موظفين أو أف ادت الإ    ، )خواص (سواء آانوا حكام ذلك تف ة   وب تفاقي

ة           الإ ة للدول ادة           وقصّ  ،ختلاف الموجود بشأن إقرار المسؤولية الجنائي ة الإب رت  المسؤولية عن جريم

ى  وبالتّ ا عل اب عليه رادالي العق دول   الأف ط دون ال راد   ، 240ص]47[ فق ؤلاء الأف ب ه واء ارتك س

سابهم الخاص   تهم أو لح ساب دول ريمتهم لح ا أنّ،ج صّه لا أهمّ آم ة لل ز الّي ه ذي يتمتّفة أو المرآ ع ب

ا من عامّ   ا أو حتّ أو موظف سواء آان حاآما،مقترف جريمة الإبادة    سواء   فالكلّ ،اسة النّ ى فردا عادي

  . وهو ما سنتناوله في المبدأ الموالي،في المسؤولية والعقاب 
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   بادة الإجريمة ب الإدانة دمبدأ المساواة  في المسؤولية والعقاب عن.3.1.2.3
ا أنّ      ع جريمقلن ة وقم ة الوقاي م تعت اتفاقي ادة ل سـة الإب ة ة ـؤولية الجنائيـرف بالم رّوإنّللدول ا أق ت م

ة      مسؤولية الفرد الّ   ذه الجريم ا يكن المرآ      ،ذي يرتكب ه ذي   ز  ـ ومهم رد     يحتّالّ ذا الف ه ه إنّ  ،ل ك   ف ن   ذل   ل

ة   الي استحقاق العقاب في حال إد يعفيه من المسؤولية وبالتّ    ذه الجريم ع   ،انته بارتكاب ه  إذ يعامل الجمي

ة حصانة   لا يعترف بأيّ     العقوبة المناسبة و   دديواء من حيث إقرار المسؤولية أو تح      على قدم المساواة س   

ذه الصّ      فلا يجوز الإ   ،لا للموظفين لا للحكام و   ا            حتجاج به ك للإفلات من المسؤولية أو العق  ،بفة أو تل

ل لائحة ن        وهو ما أقرّ   ه من قب دأ الثّ  ورغ  حيث ينص ال      ب نورت ادئ نورن       مب ى ورغ  ب الث من  مب      : أنّ عل

ع          ل جريمة من جرائم القانون الدولي رئيس      شكّآون مرتكب فعل ي    " ة لا يرف ة أو حكوم ) لا ينفي  ( دول

  ."في القانون الدولي مسؤوليته 

      

ذه ال        د سلم  مشروع تقنين الجرائم ضّ    آما أنّ       اول ه شرية تن سألة ونصّ    وأمن الب ه الثّ  م ة  في مادت  الث

ذا                ار  ": أنّ على ا في ه ة لإحدى الجرائم المنصوص عليه ة  أو حكوم تكاب الفاعل بصفته رئيس دول

 .308ص]77[" لا يعفيه من المسؤولية  ) الإبادةبما فيها جريمة  (التقنين 

      

ة        آلّ وعليه فإنّ       ا اتفاقي ة وقمع     المواثيق الدولية بما فيه شري         الوقاي ادة الجنس الب ة إب ادة  ( جريم الم

اب           تؤآّ) الرابعة ساواة في المسؤولية والعق دأ الم وظيفي      ضع الرّ  لوّ ا  وأنّ ،د على مب  سمي أو المرآز ال

انع  من موا                ذر معف    لمقترف الإبادة لا يعتبر آسبب من أسباب الإباحة أو م ع المسؤولية ولا آع  أو ين

 .ض للعقوبةخفّم

      

ارة      در الإش ى أنّوتج دول  إل اء ال سألة حصانة رؤس ة  – م د الإدان اب عن سؤولية والعق انع للم  آم

شري   ادة الجنس الب ة إب ـبجريم شروع الإ ـ شة م د مناق شأنها الآراء عن ت ب د اختلف ي اللّ ق ة ف ة تفاقي جن

سّ  ة ال م المتّ ادسة التّالقانوني ة للأم دة ابع ى أنّ  ،ح اع عل ت الآراء بالإجم د انته صان  وق ول الح ة ه لا تح

شري أو                      المقرّ ادة الجنس الب ة إب ه بجريم د إدانت ساءلته عن ة عن م رئيس الدول ة     ة بأيّ  رة  ل ة دولي  جريم

      . 243ص]47[ أخرى

      

اده        ،وفي سياق الحديث عن موانع المسؤولية           هل يجوز   :  قد يطرح سؤال بشأن هذا الموضوع مف

تّ   شري أن يح نس الب ادة الج ة إب ي جريم اني ف ن   ج بتنفللج ه م ذر يعفي سه آع ر رئي ه لأم ذه أو إطاعت ي

   .المسؤولية والعقاب ؟
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ذر    سـن رئي  ـر الصادر ع  ـلقد أثارت مسألة اعتبار أو عدم اعتبار إطاعة الأم              يعفي المرؤوس    آع

ه        ) الجاني ( اب ـ في حال إدانت اقتراف من المسؤولية والعق ة     ب ة دولي را م  ـ جريم ذ جدلا آبي  الحرب  ن

  .د ومعارضالأولى بين مؤيّالعالمية 

      

د      ادئوق ة والمب ود الدولي ات نورس الم أسفرت الجه ن محاآم ر بنتقاة م ار أم دم اعتب ى ع ورغ عل

ل      شروعية الفع دم م زيلا لع ى م رئيس الأعل صّ ،220ص]20[ال د ن ادة  فق ةالثّت الم ة  امن ن لائح  م

تّ   ":   أنّورغ علىبننور ا لأوامر حكو  هم تصرّ آون الم ه من المسؤولية      ف طبق سه لا يعفي ه أو رئي مت

رّ            ة إذا ق ة أنّ   ولكن يمكن أن يعتبر سببا لتخفيض العقوب ة تتطلّ    رت المحكم ك   العدال ار  ، "ب ذل د أث   ولق

ى أساس أنّ        بورغ آذلك مسألة الإ   نهمين خلال محاآمات نور   دفاع المتّ  ف  تصرّ  عفاء من المسؤولية عل

ؤلا ذ     ء المتّه ى تنفي اءا عل اء بن ين ج ر    أواهم ن الفهري ادرة ع امية ص ر س ر ( FUHRERم  )هتل

ى    لتزامات الدولية الّ   الإ  ولقد أجابت المحكمة بأنّ    ،أي عن رئيس الدولة      1104ص]34[ تي تفرض عل

ة الّ        الأفراد إنّ  ا    ما تسود واجب طاعتهم للدول إنّ وبالتّ  ، 110ص]75[تي ينتمون إليه ذي ينتهك   الّ الي ف

ه       ذلك بح  تبرير   هقوانين الحرب لا يمكن    ا دام    جة تلقي الأوامر من دولت د تجاوزت         ت م رة ق ذه الأخي  ه

ام           الّ لطاتفها السّ بتصرّ دولي الع انون ال ا الق ا به  وهو  ،683ص]36[ و1105ص]34 [تي يعترف له

  .1946 ديسمبر 9خ تاريب ة عن الجمعية العامةئحة الصادراللاّ في حدةالأمم المتّأيضا سته ما آرّ

      

شري        قمع جريم إلى اتفاقية الوقاية و   ا إذا رجعنا    أمّ      ادة الجنس الب ا    فإنّ ،ة إب شأن    نص  نجد أيّ  لا  ن  ب

ادة إ  ة الإب اب جريم م ارتك ى  حك رئيس الأعل ر ال ة لأوام الرّ، طاع ن أنّب سوّغم م ة الّدة الإ م ي تفاقي ت

ى أنّ ت في المادة الخامسة   نصّ 1947في عام   ت  رحرّ ن ي      " : عل ا ل انون أو الأوامر العلي رّر  أمر الق ب

نّ         هائية  ، إلاّ أنّ الصياغة النّ    "الإبادة   ذا ال ة من ه راض معظم         للإتفاقية جاءت خالي سبب اعت ك ب ص وذل

ذا   ى  الدول عل  دأ بحجّ   ه ة ضرورة  شكّة أن إطاعة الأوامر ت       المب شّ  ل حال د ال ذي يجد  ذ الّ المنفّ خص  عن

ين  سه ب ريننف ي الّ ا أن ينفّ إمّ: أم ل الإجرام ه ذ العم ر ب رّا أن وإمّ،ذي أم اطر أو   يع سه للمخ ض نف

ذا الأم                تي توقّ   العقوبات الّ  ذه له ه وعدم تنفي ه في حال مخالفت ان من الأج      رـع علي در أن يتضمّن    ـ، وآ

نّ   المادة الخامسة من المسوّ   ة نص  ـالنّص النّهائي للإتفاقي   ذا ال ادي ه ن ـج ع ـات قص أو الإشكال النّ دة لتف

 .لرئيسإطاعة أمر ا أوالإتفاقية عن حكم تنفيذ وت ـسك

      

رة أنّ           جماع في   هناك اتفاق وإ   وعموما فإنّ       ى رفض فك ه المعاصر عل ر       إ  الفق طاعة الأوامر يعتب

ة وجريم الجرائم الدولية عموما     على أساس أنّ   ،سببا من أسباب الإباحة أو مانعا من  موانع المسؤولية         
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ة           ه للفعل المجرّ        حيث يكون الجاني        ،إبادة الجنس البشري بشكل خاص هي جرائم عمدي د اقتراف م عن

 .نه من الإدراك والتمييز و بإرادة تسمح له بالإختيار تي تمكّعا بكامل قواه العقلية الّمتمتّ

      

ذه القاعدة     اثناءيورد است ائد في الفقه الحديث وإن آان هذا الأخير         أي السّ هذا هو الرّ        ى ه  وهو  ، عل

سه  ه يعفى من العقاب، فإذا ار فإنّ ن الإختي ه إذا لم تكن للمرؤوس مكنة م      أنّ صدر للمرؤوس أمر من رئي

ك نفّ    بارتكاب جريمة إبادة وآانت لهذا المرؤوس الإمكانية في أن لا ينفّ          ه لا  فإنّ ،ذهذ هذا الأمر ومع ذل

ة                    ه أن لا يرتكب الجريم ان بإمكان ذا         أمّ  ،يعفى من العقاب طالما أتيحت له الفرصة وآ م تكن له ا إذا ل

ة من الإ     المرؤوس أيّ   ار   ختة مكن ذه ل           ،ي ه            بحيث يكون في عدم تنفي ه مساس بحيات صادر إلي  ،لأمر ال

ة         إمّ ،ختيار صعب افيكون بذلك أمام     ك         وإمّ  ،ا أن ينفذ أمر رئيسه ويرتكب الجريم ذ ذل رفض تنفي ا أن ي

رّ رفيع ه للخط ة أو الإ ،ض حيات يض العقوب ن تخف ستفيد م ن أن ي ط يمك ة فق ذه الحال ي ه ن ـ مفاءـع فف

ا للخطر والأذى الّ   المسؤولية  ـ د ذي إذا ما اختار ارتكاب الجريمة تفادي ه   ق م أنّ    ـ يلحق ب ه ارتكب   بحك

ه اللّ  وهو ما أآّ،ختيار ية الإا أفقده حرّجريمته وهو مكره معنويا ممّ    م المتّ   دت ة للأم ة القانوني ة في  حد جن

ة   لية من اقترف ال   لا يعفى من المسؤو     " :ورغ  حيث نص   بنالمبدأ السابع من مبادئ نور     ة الدولي جريم

ة  ر بناءا على أمر صاد   شر    له من حكوم ى ب سه الأعل ار      أو من رئي ة من الإختي ه مكن  "ط أن يكون لدي

ين   من التّ اسعةت عليه آذلك المادة التّوهو ما نصّ ،79وص78ص]28[و51إلىص49من ص ]6[ قني

ا      1987ن البشرية لسنة    أمود سلم   الخاص بالجرائم ضّ   شكّ  " : حيث جاء فيه تثناء       ي ي اس ا يل ى   ال م  عل

ر             ...مبادئ المسؤولية  ان الفاعل غي ى       الأمر الصادر من حكومة أو رئيس إداري إذا آ ا عل ادر معنوي  ق

  ."ختيارالإ

 

   بادة الإة قاعدة التقادم عن التطبيق على جريمستبعاد إ. 4.1.2.3
صد بالتّ      دّيق ة أو ال قوط العقوب ادم س دّق ة بمضي الم م  ،ةعوى العمومي ا معظ ذ به دة تأخ  و هي قاع

ة      التّم  يتّولي فلم   عيد الدّ ا على الصّ   أمّ ،شريعات الوطنية   التّ ى غاي ذا الموضوع إل  ،1964  سنة طرق له

ادم الجرائم الدّ          قانونها   حادية بأنّ تّحيث أعلنت ألمانيا الإ    دة تق ة ب الجنائي  يأخذ بقاع  سنة  20مضي  ولي

ا   ى ارتكابه دلا ونقاش   ممّ،عل ار ج ادّا أث دول  ا ح ين ال ت في ،ا ب ات النّه اختلف ي  وجه ر ب            د ن مؤيّظ

ى       الأمر الّ    ،و معارض لهذه القاعدة     ذآرة إل ديم م ى تق دا إل ع بولن م المتّ ذي دف ا من      الأم دة تطلب فيه ح

ل  10جنة في   فجاء رد اللّ   ، بهذه المسألة     البتّ تها القانونية لجن ى أنّ  1965 أفري اع عل  الجرائم   بالإجم

ة لا ال ادمتدولي ي ، وتق وفمبر 26ف م المتّ  1968 ن ة للأم ة العام ت الجمعي م    وافق ا رق ي قراره دة ف ح

رب    ) 23 - د  (2391 رائم الح ادم ج دم تق ة ع ى اتفاقي ة ضّ عل سانية والجريم  52 ص]1[د الإن

ذ في     ز التّ تي دخلت حيّ   والّ 79ص]54[و وفمبر    11نفي د   ،116ص]38[و267ص]31[ 1970 ن ولق
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ة  لأولى من هذه الإ   ت المادة ا  نصّ سري أيّ : "تفاقي ى الجرائم التّ    لا ي ادم عل ة بصرف النظر عن      تق الي

 :وقت ارتكابها 

 ....جرائم الحرب) أ

ة ضّ) ب سانية د الإالجرائم المرتكب سّ،ن ي زمن الحرب أو ال وارد  تعريف سواء ف ام لم وال ي النظ ا ف ه

ة نور  ي لمحكم صادر  نالأساس ة ال سكرية الدولي ورغ الع ي ب ي   و1945أوت  08 ف دها ف وارد تأآي ال

م المتّ     قراري   ة للأم دة   الجمعية العام ر   13خ في    المؤرّ  )1-د (3ح خ  المؤرّ )1-د( 95و 1946 فبراي

سلّ   الطرد بالإ ، و 1946 ديسمبر 11في   داء الم ة للإ  حتلال، والأ  ح أو الإ  عت ال المنافي سا فع ة  نن ية والناجم

ادة الج   ج العنصري و  مييز التّ عن سياسة  وارد تعر    ريمة الاب ة ال ا في   ماعي ة    يفه ع     1948 اتفاقي شأن من  ب

ة  ة الإجريم ادة الجماعي ة علوب ا،يالمعاقب ال و آانت الأى ل حتّه شكّفع ذآورة لات انونـالم  ل إخلالا بالق

دّ عيد طرق ـ على الصّ م التّيتّلم التاريخ ذا ـ وقبل ه،52ص]1[  "ذي ارتكبت فيهالّ الداخلي للبلد    ـوليال

ادم    ة في أيّ    لقاعدة عدم تق ة   وة  الجرائم الدولي ة دولي ة     72ص]39[و56ص]11[ثيق ك اتفاقي ا في ذل  بم

ادم جرائم الحرب والجرائم ضّ     ا بادة الجنس البشري، في حين أنّ     الوقاية وقمع جريمة إ    د تفاقية عدم تق

ة الإ     ذآرت   قد ،هالسابق الإشارة إلي   ا ت على ذلك المادة الأولى     وآما نصّ  ،نسانيةالإ اد صراحة جريم ة ب

ا للة  واعتبرتها من ضمن الجرائم الدولية غير القاب       ا دم بصرف النظرعن وقت        لتق ا     ،ارتكابه ذآر هن  ون

ذه الجرائم البّ       ق الأ عندما يتعلّ " :Beccaria ة للفقيه لشهيرالمقولة ا  ى راسخة إل   تي تبقى     شعة الّ مر به

ا قاط    ا آان الدّ   وإذ  بعيد في الذاآرة الجماعية للبشر،     أمد ا ليل على ارتكابه اك   يكون ، فلا يجب أن        ع  هن

 . 56ص]11[  " من العقابذي فـرّم الّتقادم لصالح المجر

 

  1948 ديسمبر 9تي أرستها إتفاقية الواقعية الّ الأساليب .2.2.3
ادة    ب لتزمت الدول الأطراف في اتفاقية الوقاية وقمع جريمة إبادة الجنس البشري و           القد        موجب الم

ة التّ    تتّ أنالخامسة منها على  ة الّ شريعة اللاّدابير التّ خذ آاف ة،     ضمنتي ت  زم ذه الإتفاقي ام ه  تطبيق أحك

ة نصوص   وذلك من خلال ت    شريعاتها الداخلي ادة وتحدّ  رّ تج اضمين ت ة    دم الإب ة الكفيل ات الجزائي  العقوب

ة الثّدتها المادة    عدّ تي من الأفعال الّ   أيّ وأ  يرتكب جريمة إبادة الجنس البشري      من  آل بمعاقبة وردع   الث

 الخامسةص على الإلتزام الوارد في المادة   تفاقية من النّ   وجهة نظر واضعي هذه الإ      ولعلّ ،تفاقيةمن الإ 

شري            ه أنّ ردّم ورد ت م ت دول ل د من ال ة نصّ     العدي ا       رّج ا ي عاتها الداخلي ادة أو يعاقب عليه والجدير   ،م الإب

شريعاتها        ة لهذه الجري  ند عقوبات معيّ   الإتفاقية لم تحدّ   آر أنّ بالذّ دول في ت ا ال زم به ا ترآت    وإنّ،مة تلت م

ا حرّ سب التّ  له ار أن ة اختي شري     ي نس الب ادة الج ة إب ة جريم ة بمكافح ات الكفيل شريعات والعقوب

ار أنّ   وإن آان المتّ   ،244ص]47[ ى اعتب دخل في نطاق        بع عادة وعل شري ت ادة الجنس الب ة إب  جريم

انون الجزائي            ى تجريم علص  م النّ ا أن يتّ  ه إمّ  فإنّ ،القانون الجنائي  ا ضمن نصوص الق ها والعقاب عليه
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انون خاص يجرّ         وإمّ ،المعمول به    ا ويحدّ   ا أن يفرد لها ق ة المناسبة      مه ا العقوب ا هو الحال في        (د له آم

  .245ص]47[)إيطاليا وبلجيكا

     

د القضاء   ق بتح ا فيما يتعلّ   أمّ      ي جريم        دي ة مرتكب ة ومتابع ادة ال  المختص بمحاآم شري   ة إب جنس الب

صّ ا ن ا لم ه ت عوفق ة الي سمبر 9تفاقي اره     و 1948 دي ضاء     ـ باعتب اليب ـ أي الق ائل والأس ن الوس م

  .يتهالموضوع مطلبا مستقلا نظرا لأهمّنا سوف نفرد لهذا  فإنّ،تفاقية تي أرستها الإالواقعية الّ

 

  1948 ديسمبر 9تفاقية القضاء المختص بمقتضى إ. 3.2.3
صّ      ادن ن ت الم سادسة م شري  اة ال ادة الجنس الب ة إب ع جريم ة وقم ة الوقاي ى أنّتفاقي ال " :هعل  يح

ال الّ     همون بارتكاب جريمة إبادة الأجناس أو أيّ      الأشخاص المتّ  ة     حدّ تي    فعل من الأفع ادة الثالث دتها الم

اآم المختصة في الدول           من ذات الإ   ى المح ة إل ا          ة الّ تفاقي ة     أو إ   ، تي ارتكب الفعل  في إقليمه ى محكم ل

 ."ختصاص تي تقبل مثل هذا الإ وذلك بالنسبة إلى الدول المتعاقدة الّهجنائية دولية تكون مختصة بنظر

      

وطني في سبيل مكافحة وردع          لقد آرّ       انون ال دولي والق ست هذه المادة مبدأ التعاون بين القانون ال

دول   أنّ حيث نلاحظ    ،جريمة إبادة الجنس البشري    د رخّ  القانون ال رد     ي ق ة الف ساءلة ومعاقب دول م ص لل

ة ا     دول ل          مرتكب هذه الجريم ذه ال ة فاسحا المجال له ات الّ    لدولي د العقوب ذا          تحدي ا مناسبة في ه تي تراه

شأن رز و ممّ،249ص]47[ال وطني  ح أهمّووضبا يب ستويين ال ى الم ا عل ة وخطورته ذه الجريم ة ه ي

 .وليوالدّ

      

دء في                 ختصاصرت مسألة الإ  يولقد أث       د الب ادة عن ة الإب ي جريم ة مرتكب ة ومعاقب  القضائي بمحاآم

ة         حضيرالتّ دّ  ، لمشروع اتفاقية الوقاية وقمع هذه الجريم شأن القضاء المختص     مت عدّ  فق ة اقتراحات ب

 :مة في ثلاث اقتراحات رئيسية هيظر المقدّ ويمكن تلخيص وجهات النّ،يا ونوعيا بجريمة الإبادةمحلّ

ة       ذي من خلاله يتّالّقليمي أو الوطني و ختصاص الإ الإ - اآم الوطني ل المح ادة من قب م ردع  جرائم الإب

 .قليمها تي ترتكب الجريمة على إللدول الّ

المي والّالإ - وّختصاص الع ة مهمّذي يخ اآم الوطني رائم ة المعال للمح ى ج ة عل ي قب ت ف ادة ارتكب إب

سية المجر      ) دول أجنبية (لخارج  ا ذا الإ      إذ أنّ   ،م  وبصرف النظر عن جن ا له   لكلّ   يحق  ،ختصاص ه وفق

ة أن تخضع  لّدول ة آ سلطتها الجزائي نص عليل ة ي ابي بغض النّ جريم ا العق ا قانونه ان ه ظر عن مك

 .151ص]20[ارتكاب  الجريمة أو جنسية مرتكبها أو المجني عليه
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دولي وبموجب   الإ - شري       توآل مهمّ هختصاص ال ادة الجنس الب ة إب ى جريم ة عل ة  ة المعاقب ى محكم إل

 . الدول بغرض محاآمة ومعاقبة مرتكبي الإبادة فاق آلّدولية جنائية تنشأ باتّ

      

ة تّ      شات طويل د مناق الإم الإوبع ذ ب ى الأخ اق عل تبعاد الإقتراحين الأوّتف ا واس راح ل والثالث مع قت

دول بحجة أنّ            راض بعض ال راف لكلّ    الإ الثاني نظرا لإعت ة ومع       عت ة بحق محاآم ة أشخاص     دول اقب

ى   ،أجانب ارتكبوا جرائم إبادة في دولة أخرى      من شأنه أن يجعل المحاآم الوطنية حارسا أو قاضيا عل

ة من الأجدر        رات  ذي قد يؤدي إلى خلق توتّ     فات وسلوك حكومات أجنبية الأمر الّ     تصرّ ونزاعات دولي

ى        قبة  ماح لدولة بالمعا   السّ  في جهة أخرى فإنّ   ومن   ،جهةمن   هذا   ،تفاديها ادة ارتكبت عل على جرائم إب

سي         قليم دولة أخ  إ ون جن ة الّ       رى ومن قبل أشخاص لا يحمل سيادة الدول ة      تها مساس ب تي ارتكبت الجريم

 . 92ص]50[ؤون الداخلية لهالا في الشّ وتدخّ، على أراضيها

      

ن        سادسة م ادة ال اء نص الم ه ج شر اوعلي ادة الجنس الب ة إب ع جريم ة وقم ة الوقاي وّتفاقي لا ي مخ

اس أو أيّ        الإ ال الأخرى المحدّ          ختصاص بالمعاقبة على جريمة إبادة الأجن ادة   دة ف   فعل من الأفع ي الم

ة  ن ذات الإالثالث ة الّ م ي الدول صة ف اآم المخت ى المح ة إل ا تفاقي ى إقليمه ل عل ي ارتكب الفع ى ،ت  أو إل

 .متعاقدة محكمة دولية جنائية مختصة بنظره ومعترف باختصاصها من طرف الدول ال

 

 المحاآم الوطنيةإختصاص .1.3.2.3
ن الإ       سادسة م ادة ال نص الم ا ل ةطبق تّ،تفاقي ة تخ ة للدول اآم الوطني ة  الّص المح ت جريم ي ارتكب ت

ى إ ادة عل ا بالإب ةقليمه ذه الجريم ي ه ة مرتكب ة ومعاقب إنّ،محاآم ر ف ة الأم ي حقيق و إلاّ وف ا ه ك م   ذل

وانين ا اتطبيق ة الق دأ إقليمي ي  لمب ه ف ول ب روف والمعم ة المع دول لجنائي ة لل شريعات الداخلي ة الت  ، آاف

ة أن تحاآم وت    ويقصد بهذا المبدأ أنّ    ى إ     ه يحق لكل دول ة عل ا آانت    عاقب من يرتكب جريم ا مهم قليمه

 .جنسية الجاني 

      

ة الّ                   اآم الجنائي ادة هي المح ا صلا     والمحاآم الوطنية المختصة نوعيا بجريمة الإب ظر  حية النّ تي له

شكّ         قلنا أنّ  ، فقد سبق وأن   ها جناية ف على أنّ  تي تصنّ  الأفعال الّ  في آلّ  شري ت ادة الجنس الب ة إب ل  جريم

ة وبالتج تّّـناي ات، ة ـرها محكمـص بنظالي تخ انون الواجب ا بالنّأمّالجناي ذه السبة للق ى ه ق عل تطبي

ة إنّ،الجريم ار أنّ  ف ى اعتب كال عل ه إش ر في وط الأم ادة   القاضي ال ة إب ه جريم دما تعرض علي ني عن

  :ه يكون أمام جريمة دولية وفي هذه الحالة يكون القاضي أمام احتمالينالجنس البشري فإنّ
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ات  (إذا آان القانون الداخلي لدولة القاضي   - شري    ا يجرّ ن نصّ يتضمّ ) قانون العقوب ادة الجنس الب م إب

دّ ا ويح ة لمرتكبه و ف،د العقوب ة لا يث ذه الحال ي ه كال،ر أيّف ذا  إش ق ه ى القاضي سوى تطبي ا عل  وم

  .القانون

شري     نص يجرّ    أيّ نلا يتضمّ   القاضي لدولة القانون الوطني    ا إذا آان  أمّ - ادة الجنس الب أو يعاقب  م إب

 :ز بين نوعين من الأنظمة القانونية ففي هذه الحالة نميّ،عليها

  .د بمبدأ الشرعيةمقيّالغير ظام القانوني النّ -1

  .د بمبدأ الشرعيةظام القانوني المقيّالنّ -2

      

دول الأنجلوساآسونية      ذي نجده مطبّ  ل الّ ظام الأوّ سبة للنّ بالنّف      إنّ ،ق خاصة في ال  القاضي سوف    ف

سّ     ة ف          يلجأ إلى ما ي ة الدولي اج الجريم ة إدم داخلي      مى بتقني ائي ال انون الجن ذا      ف ،ي الق ل ه انون في مث الق

ة إلاّ دا بمبدأ الشرعية الّ   يّظام لا يكون مق   النّ  ، بنص  ذي يرتكز أساسا على قاعدة أن لا جريمة ولا عقوب

د    ا لأيّ  القاضي لا يكون خاضع       وعليه فإنّ  وم بالتّ    ، قي ادة الجن          الي بإ  ويق ة إب اج جريم س ـسقاط أو إدم

شري     ة     ـ الب ة دولي ا جريم وطني    ـ باعتباره داخلي أو ال انون ال شبه عملي    ،في الق ا ي وم بم اس   فيق ة القي

ال مجرّ            انون         بحيث يقيس هذه الجريمة على ما يشابهها من أفع ذا الق ة بموجب ه وطني   (م ق ويطبّ ) ال

 .عليها نفس الأحكام 

      

شّ   ذي يتقيّ ظام الثاني الّ  ا النّ أمّ      إنّ  ،سه رعية ويكرّ د بمبدأ ال ذا النّ    القاضي في ظلّ       ف سه       ه ظام يجد نف

ائي للبتّ   ون الدولي وبالضّ  جوع  إلى قواعد القان    ملزما بالرّ  دولي الجن ة   بط القانون ال  لكن  ، في الجريم

وع جراءات المحاآمةص على إن قواعد ردعية من حيث النّمّ هذا الأخير لا يتض   وعلى اعتبار أنّ     أو ن

ة    القاضي الوطني يكون مضطّ   فإنّ ،إلخ...العقوبة   ة دولي را في هذه الحالة إلى إحالة القضية إلى محكم

انون         وبالتّ ، بنص مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلاّ     د ب ه مقيّ إن وجدت مادام أنّ   جنائية   ه تطبيق الق الي لا يمكن

نّ   دام ال داخلي لإنع ة  ،صال ذا من جه دولي    ، ه انون ال ة أخرى لا يمكن تطبيق الق دم  نظرا  ومن جه  لع

 .94 و ص93ص]50[جراءات والعقوبات د الإتوافره على قواعد تحدّ

 

ا                    أنّ وعليه نستخلص       ان قانونه سهولة إذا آ ادة ب ة الإب  المحاآم الوطنية يمكنها أن تفصل في جريم

ة المناسبة    م هذا الفعل ويحدّا يجرّ ن نصّ يتضمّ) قانون العقوبات   (الداخلي   ه العقوب م   ،د ل  ويصعب إن ل

ك        آان  إذا ،نقل يستحيل    ذا   ولعلّ  ، الأمر خلاف ذل ع واضعي         ه ا دف ة   ا م سمبر    9تفاقي ى  إل 1948 دي

نح الإ     يجاد حل آخر يتمثّ     إ ة              ل في م ة جنائي ة دولي ة لمحكم ذه الجريم ى ه ة عل ذلك بالمعاقب ختصاص آ

 .تفاقية اف في الإصة بنظرها ومعترف بها من قبل الدول الأطرمختّ
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ة الّ        ة للدول اآم الوطني صاص المح ن اخت ديثنا ع ي معرض ح ت وف ي اقترف ا ت ادة فيه ة الإب جريم

ذه ال   ى ه ة عل ةبالمعاقب اده    فإنّ،جريم كال مف رح إش د يط ارس    :ه ق اآم أن تم ذه المح ن له ف يمك  آي

 .ن الجاني بعد اقترافه لجريمته من الفرار إلى دولته ؟اختصاصها هذا إذا ما تمكّ

      

ام حلّ        ة نكون أم ذه الحال ة الّ الأوّ :ين في ه ذه الدول دم ه رّ  ل أن تق ا الجاني وف ا تي ينتمي إليه  إليه

ه    هاربا بعد    ه ومعاقبت ه  بمحاآمت ى جرائم      إذ يحق لأيّ  ، ارتكابه لجريمت ا عل ة أن تحاآم مواطنيه ة دول

ا      اقترفوها في الخارج ولم يحاآموا عليها أمام محاآم الدولة الّ          ى إقليمه ه  أنّ  إلاّ،تي ارتكبوا جرائمهم عل

ا        قد يعاب على هذا الحل أنّ       ة لمواطنه ة الدول ة        جريمذي ارتكب    الّ ) الجاني ( محاآم يم دول ى إقل ه عل ت

ك بتبرئت    ،نحياز لمصلحة الجاني  ا نوع من الإ    يشوبه  قد ،أجنبية ثلا          وذل ه م سوبة إلي ة المن  ،ه من الجريم

اب الّ     ا يسمح بإفلا   ممّ ،أو الحكم عليه بعقوبة لا تتماشى وجسامة الجرم المقترف           ذي ت الجاني من العق

 .قضاء ألا وهو تحقيق العدالة ذي وجد من أجله ال وهو ما يتنافى مع الهدف الّ،يستحقه

      

ة الّ        ا الحل الثّ   أمّ      دم الدول و أن تق رّ         اني فه ا الجاني وف ة الّ         تي ينتمي إليه ى الدول سليمه إل ا بت تي   إليه

ا    تي سبق وأن تطرّ      و هذا تطبيقا لنص المادة السابعة الّ       ،ارتكب جريمته على إقليمها لمحاآمته       ا إليه قن

ا يتعلّ                  خرجت جريم أها  وقلنا أنّ  سياسية فيم شري  من نطاق الجرائم ال سليم  ق بنظام    ة إبادة الجنس الب ت

رمين  ت وبالتّ،المج شريعاتها         الي ألزم ا لت ادة وفق ي الإب سليم مجرم ب ت ذ طل دة بتنفي دول المتعاق  ال

 .95 و ص94ص]50[ ارية المفعولوالمعاهدات السّ

 

 دوليةالجنائية المحكمة إختصاص ال .2.3.2.3
ا         ه أنّ رأينا      س   إلى جانب المحاآم الوطنية فقد منحت الم ة ان  ـادسة م  ـدة ال ة وقمع جريم      تفاقي ة الوقاي

ى جريم       البشري الإ  إبادة الجنس  اب عل ا             ختصاص بالعق ة تختص بنظره ة دولي ة جنائي ادة لمحكم   ة الإب

 .ختصاص تي تقبل هذا الإو ذلك بالنسبة للأطراف المتعاقدة الّ

      

ى أنّ     وتجدر الإشار       د التّ  ه و ة بداية إل سادسة         عن ادة ال ة  الإ من حضير لنص الم د اعترضت     ،تفاقي  فق

دأ،   بعض الدول على فكرة إنشاء مح   ذه     اعتبرت أنّ و كمة جنائية دولية من حيث المب ل ه شاء مث  في إن

ض ها الخوف من أن تتعرّ   تراض مردّع حقيقة هذا الإ    و في الواقع فإنّ    ،ادة الدول   يالمحكمة مساسا بس  

ساء    هذ ى الم ة خاصة و أنّ      ه الدول إل ذه المحكم ة من طرف ه شري     لة الجنائي ادة الجنس الب ة إب  جريم

ة  ا يها ممّيلة في حكامها أو موظف    غالبا ما ترتكب من طرف الدول ممثّ       اب   وجعلهم عرضة للمحاآم العق

ضّ ذلك ف ذهل نح الإ اللت ه ى جردول المعترضة م ة عل دها للمعاقب ة وح اآم الوطني ة ختصاص للمح يم
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فلات من  الي الإلوقوف أمام محاآمها وبالتّها من ا  يلإفلات ممثل  في ذلك فرصة سانحة لها        لأنّ  ، دةالإبا

ادة إ       المحاآمة و العقاب ف    ا لجرائم الإب ل أن تحاآم   ذي حال ارتكابه سها    لا يعق سها بنف ة نف ذ ، الدول لك  ل

نح الإ من الإهائي للمادة السادسة   ص النّ نّالجاء   ى  ب ختصاص تفاقية يم اب عل ة  العق ذه الجريم اآم   ه  للمح

ة   ستثناء هو الرّالإو آأصل تي اقترفت فيها الجريمة  ـلدولة الّ لالوطنية  ـ ة دولي  ،جوع إلى محكمة جنائي

ل اللّ د جع ا ومقيّ و ق را اختياري ة أم ذه المحكم وء له ذه المح،داج ن له ث لا يمك ة  بحي ي كم أن تنظر ف

إن ـ  وهناك قيد آخر  ، يسبق و أن فصلت فيها محكمة وطنية من قبلمـتي ل في الحالة الّجريمة إبادة إلاّ

ل  م نق ة  ـ     أنّل ذه المحكم ل ه زي لعم رط تعجي ي أنّو يتمثّ ه ش ة  ل ف ا ممارس ة لا يمكنه ذه المحكم  ه

دول المتعاق بالنّاختصاصها إلاّ ذا الإدة الّسبة لل ي قبلت به دول الأطراف الأخرى  أمّ،ختصاص ت    ا ال

رة       عليه يشكّ  و ، لا تخضع لسلطة هذه المحكمة     ها فإنّ ، ختصاصف بهذا الإ  تي لم تعتر  والّ د ثغ ذا القي  ل ه

 .تفاقية يسمح للعديد من المجرمين بالإفلات من العقاب نقصا فادحا في الإ و

      

سادسة       وتطبيقا لما نصّ        ادة ال ة من الإ  ت عليه الم م        ،تفاقي د عملت الأم دة المتّ فلق ه      ح دة لتحقيق  ،جاه

نة فف م أو 407ص]20[1948ي س ة للأم ة العام ت الجمعي دة المتّآل دولي لل ح انون ال ة الق ة جن  دراس

ائي ي جن ضاء دول شاء ق ة إن ة الأشخاص  21ص]62[إمكاني ادة الجنس المتّ لمحاآم ين بإب شرهم  يالب

دول       و ،263ص]31[ و 407ص]20[)وفقا لما نصت عليه المادة    ( د اقترحت بعض ال تّ   ق شاء    أن ي م إن

ة              رة إمّ محكمة عبا  دل الدولي ة الع ة لمحكم ة تابع ة جنائي ة خاصّ     ،ا عن غرف ة جنائي شأ محكم ة أو أن تن

ط      و ادة فق رائم الإب ى ج صاصها عل صر اخت تّ،يقت ى م الإ و أن ي اق عل ة   أنتف ة أو مؤقت ون دائم   تك

 .408ص]20[

      

 المرغوب فيه إنشاء نمه إذا آان زت فيه على أنّ حيث رآ1950ّجنة تقريرها سنة لّمت الدّلقد قو     

م ، ثّ ةـر محكمة العدل الدوليـن دوائـز أن يكون هذا القضاء دائرة مـها لا تجي أنّ إلاّ، مثل هذا القضاء

هذه رت مته إلى الجمعية العامة، فقرّوقدّ, وع مشروعا متكاملا في الموضون الدوليـت لجنة القانأعدّ

نة  تشكيل لجنة متكوّـ) سابقا(وفياتي سّالحاد تّالإرغم اعتراض ـ  1950  نوفمبر27 تاريخب الأخيرة

جنة لّت ال و قد أعدّ،محكمة الجنائية الدولية المقترحةظام الأساسي للعداد مشروع النّ لإ، عضوا17من

 1953ة ـسنت ـفّـ آلو ، ت بفحصهـتي قامية العامة الّ للجمعـهمتها و قدّـظام الأساسي المطلوب منالنّ

ورك ـي نيويـجنة ف اجتمعت هذه اللّ ،حدةتّمال هذه المحكمة بالأمم تحديد علاقةو هلجنة خاصّة بدراستـ

روع ـن المشـى في غالبيته من مشروعا مستوحيتضمّ 1954 تقريرها سنة تـمقدّ  و، في نفس السنة

تي ر المشروعة الّـال غيـر في الأفعـ و يقترح هذا المشروع تحديد اختصاصات المحكمة بالنظ،لالأوّ

جنة  آما اقترحت اللّ، ة الجنائية الدولية للفردـ المسؤوليدأـجنة مبذه اللّـدت ه و بهذا أآّ،رادـلأفبها اتكير
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ازا ـة جهـذه المحكمـى لا تكون هتفاقية دولية حتّااءا على ـة الدولية بنـيس المحكمـأسها تـي مشروعـف

ترفع  و،ختياريا على الطابع الإ ويقوم اختصاص المحكمة مبدئي،1110ص]34[ العامةتابعا للجمعية

دولة ة  أو من طرف أيّ،لةة مؤهّـمة دولي أو من طرف منظّ،ا بواسطة الجمعية العامةالدعوى أمامها إمّ

 ، ن المحكمة الدولية أحكاما نهائية وقطعيةـام الصادرة عـوتكون الأحك ، تفاقية التأسيسيةطرف في الإ

ام ـظر أمامها أو طعون طلب العفو أمعن بإعادة النّفي حالة الطّ فيها إلاّ عنولا تجوز مراجعتها أوالطّ

 .1111ص]34[ م تشكيله لاحقامختص يتّ سـمجل

       

 رــه المباشـتصالروع لإـشـذا المــي هـر فـظالنّد أرجأت ـدة قـحم المتّـلأملة ـ العامةـ الجمعي أنّإلاّ     

نتهاء من موضوع تعريف  ورغم الإ، العدوانعريفسلم وأمن البشرية وتد ضّ الجرائم مشروع تقنينب

 ،دم تأجيله إلى موعد غير محدّور وتّذا المشروع لم يرى النـ ه أنّ إلاّ،1974 ديسمبر14لعدوان في ا

حدة  ـطرح من جديد على مستوى هيئة الأمم المتّ دائمة لي جنائية دوليةةـلقد عاد موضوع إنشاء محكمو

ذي ظام الأساسي الّة النّـد دراسـجنة السادسة للجمعية العامة بقصاللّ في أشغال 1995حيث أدرج سنة 

 .1111ص]34[ر هذه المحكمةيسيّ

      

 حيث  ،1998ة  في سننشاء هذه المحكمة إلاّ لم يعرف إ   القانون الدولي     تلك الجهود فإنّ   آلّورغم       

المجتمع   تي تشكّص بالفصل في الجرائم الّ دائمة تختّ جنائية دوليةر إنشاء محكمة  تقرّ را ب ل مساسا خطي

 ).فصيل فيها لاحقاتي سوف يأتي التّوالّ(الدولي 

 

 جنس البشري في المحاآم الدولية الجنائيةادة الردع جريمة إب .3.3
ل ال      ة قب ة الجنائي ة الدولي ديث عن المحكم ـلاح ي تّ والّ،هاي  ب نة ت شاءها س ن  لابّ،1998م إن د م

 . ورواندا)سابقا(كمتين الدوليتين الجنائيتين لكل من يوغسلافيا عرض قبل ذلك إلى المحالتّ

      

ادة الج   اتفاقية الوقاية وقمع جريم     إبرام ة بعد حدلأمم المتّ لفبعد المحاولات الكثيرة          شري  ة إب نس الب

ة   ة  لإنشاء محكم ة   دولي ة   جنائي الم           لمعاقب ادة في الع د   ,  مقترفي جرائم الإب ود بإن       آلّفق ذه الجه شاء لت ه

ر ؤقتتين تعتب ين م اني تجانمحكمت ة  ث ة عملي ي نور(رب ة محكمت د تجرب و بنبع ة  )ورغ  وطوآي لإقام

  الدولية المحكمة (ة دولية جنائية     وخطوة جبارة إلى الأمام نحو وضع نظام لمحكم        ،قضاء دولي جنائي  

ي نور   تي وجّ نتقادات الّ لإتتفادى ا  ) الدائمة   الجنائية و من     ب نهت لمحكمت ل  ورغ  وطوآي ذ  ، قب لك سوف   ل

سّ ن ة مطالب  ق ى ثلاث ذا المبحث إل اول في مطلب أوّ  ، حيث م ه ة نتن ةل المحكم ة  الدولي ة  الجنائي  المؤقت

سلافيا  ابقا(ليوغ رّثّ ،)س ان م نتط ب ث ي مطل ة لرو ق ف ة المؤقت ة الجنائي ة الدولي ى المحكم داا إل م  ثّ ،ن
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ائي  الجهود الدولية في سبيل  ثمرة ا إلى  وأخير ا ثالث امطلبص  نخصّ ذلك    إرساء قضاء دولي جن ي ب ونعن

 .ة الجنائية بـلاهايـالمحكمة الدولي

  

 )سابقا(المحكمة الدولية الجنائية المؤقتة ليوغسلافيا .1.3.3
ارخة نتهاآات الصّ   والإ ،1991سنة) سابقا( العنف في يوغسلافيا   تي بلغها نظرا للدرجة الخطيرة الّ        

اة الآلاف من      تي   لحتمي وضع حد لهذه التجاوزات الّ      روري وا  بات من الضّ   ،للقانون الدولي  أودت بحي

ال آل مجرم       )سابقا(ئية المؤقتة لـيوغسلافيا    م إنشاء المحكمة الدولية الجنا     لذلك تّ  ،حايا الأبرياء الضّ لين

زاءه سّ،ج ه سوف نق روع  وعلي ة ف ى ثلاث ب إل ذا المطل اول ،م ه ث نتن ةةبداي بحي ذه المحكم شأة ه ،  ن

ان قطرّم نت ثّ،ل فرع أوّ  وذلك في   واختصاصاتها تشكيلها ى  في فرع ث مّ  إل ذا   راءات المتّ الإج  أه ة وآ بع

 .رة  العقوبات المقرّأخير أهمّثالث ود في فرع  وأخيرا نحدّ، المحكمة ق في هذهالقانون المطبّ

 

  واختصاصاتها ، تشكيلهانشأة المحكمة .1.1.3.3
ان النّ      د آ سلّلق ي زاع الم ةجمهوح ف دّ   ري ات متع ين قومي ا ب ه نزاع ي بدايت نة والهرسك ف دة البوس

ة     أي آان له طابع الحرب الأه      ،ينرب والكروات والمسلم   بين الصّ  ةخاصّ ة أو الداخلي ر  تطوّ  هن  ولكّ ،لي

ى جانب صرب البوسنة            إلى نزاع دولي بتدخّ    ل الأسود إل دخل   ،ل صربيا والجب ى ت  دول  بالإضافة إل

 .271ص]2[ يالمساندة الصرب مثل روسأخرى بطرق خفية ومستترة 

      

د سبق و        ل فقط من   ولق ى القلي ا إل رة الّ  أن تطرقن ال الخطي ا الصّ الأفع ي ارتكبه ر  رب والّت تي تعتب

رب   رائم ح صفة خاصة ج ة وب رائم دولي رائم ضّ ،ج ة  د الإ و ج ادة جماعي رائم إب سانية وج م  و،ن رغ

داءات   الإ  أنّ  إلاّ ،ارخة للقانون الدولي  نتهاآات الصّ الإه  لوقف هذ ة  لجهود الدولية و الأوروبية خاصّ    ا عت

ل زادت حدّ     ربية لم تتوقف  الصّ وم      ب د ي ا بع رّ  ،تها يوم إدراك ال المي لمدى     وب ام الع ة  تّ اأي الع ساع رقع

سلافيا     ي يوغ ة ف شية المرتكب ال الوح ابقا( الأعم اء ،)س سي  اوبن ادرة فرن ى مب  273ص]2[ ة عل

ن   أ، 685ص]36[و س الأم در مجل رارالص مق اريخ 808  رق رى 22 بت شاء  1993فيف ضي بإن  يق

سؤولي     خاص الم ة الأش ة لمحاآم ة جنائي ة دولي دولي  رة ـخطيات الـنتهاآ  الإنـن عمحكم انون ال للق

انف  1منذ  ) سابقا(الإنساني وحقوق الإنسان المرتكبة على إقليم يوغسلافيا         اريخ       1991ي ج ة ت ى غاي  إل

ا       يحدّ ة          ب ده و يعلنه مجلس الآمن لاحق تتباب الأمن في المنطق د اس ة أشهر أصدر مجلس           ،ع د ثلاث  وبع

ة  على النّ يقضي بالموافقة 1993 ماي25 بتاريخ 827قرار رقم الأمن ال  ك المحكم  ، ظام الأساسي لتل

ضم والّ ادة34ذي ي دّو ،273ص]2 [ م د ح ذا لق صاصها ولنّاد ه ة واخت زة المحكم ام أجه إجراءات ظ
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رجة  غرفة من غرفتي الدّ  آلّ في ة قضا3( قاضيا 11ه المحكمة من    ذهنت   ولقد تكوّ  ،المحاآمة أمامها 

ة        و ،16ص]74[ )ستئناف قضاة في غرفة الإ    5 و   الأولى المنتخبين من طرف الجمعية العامة من قائم

ضمّ حا معي23ّن تت يا مرش ر  قاض ن ط ين م ن،ن س الأم ى جن ف مجل ضاة إل ؤلاء الق ي ه سيات و ينتم

دا،    ،إيطاليا،مصر( مختلفة سا ،نيجيريا،صينالآن دة الأمريكية  الولايات المتّ ،فرن ستان ،  يكاآوستر ،ح  ،باآ

د  ض لمدّن آل قا يعيّو،  685ص]36[)ماليزياستراليا،  أ ة للتجدي ذه   ذ وب ،ة أربعة سنوات قابل لك تكون ه

ورغ ننوره لمحكمة ذي وجّنتقاد الّالمحكمة قد تفادت الإ   د      إذ أنّ،ب ضائية ينتمون ل ة الق ول  أعضاء الهيئ

النّ  لا علا ا ب ة له روحق ي   ا النّأمّ ،1108ص]36[ زاع المط و القاض ام فه ب الع               ائ

 Goldstone  Richardمين لس الأمن باقتراح من الأم اختياره من طرف مج تّ،من جنوب إفريقيا

ام ومكلّ التّالع اونحقيق و المتابعةف ب ى مع ذا بالإضافة إل ة، ه دّ والإدان بالنّ(عي ي الم م ) ائ ام وقل الع

ة المعيّ م المتّ المحكم سكرتيرالعام للأم ن طرف ال ون م دةن ب و،ح تم آات ة يه سائل الإداري ضبط بالم  ال

ديم دمات اللاّوتق ة الخ سّ و،685ص]36[زم د ق ذه المحكمق ى  مت ه ة الأول ن الدرج رفتين م ى غ ة إل

 .1993 نوفمبر 17ة بتاريخ  مرّللأوّها في لاهاي أين اجتمعت  جعل مقرّغرفة استئناف وو

      

ة  بة لإ سا بالنّ أمّ      اني ختصاص  من حيث الإ   و،ختصاص المحكم ا للنّ ،المك ذ    فطبق ه ظام الأساسي له

يم الجمهور  تي ارتكبت    بالفصل في الجرائم الّ     صها تختّ  فإنّ ،المحكمة ى إقل ة ا  عل ة الفيدرالي شتراآية  لإي

م   ي استدعت تدخّ  تعتداءات الّ  الإ ءوهو تاريخ بد   (1991  جانفي 1ا من ابتداء) سابقا(ليوغسلافيا   ل الأم

ذا التّ               الجرائم نّ وعليه فإ  ،)حدةالمتّ ل ه يم قب ذا الإقل ى ه ة عل ة         المقترف سلطة المحكم  ،اريخ لا تخضع ل

ساعدا لمجلس الأمن في             تشكّاريخ راجع إلى آون المحكمة      ا التّ هذ  تحديد ولعلّ ضائيا م داء آل جهازا ق

ادة      (مه  ممارسة مها و اق  29طبقا لنص الم م المتّ  من ميث دة  الأم ى أنّ   تي   الّح ه يجوز لمجلس   تنص عل

ذ  و ،)ورية لممارسة وظائفه  ها ضر يرى أنّ تي  الأمن أن ينشئ الأجهزة المساعدة الّ      شائه له ة  بإن ه المحكم

اء الإ          تي ارتكبت مند  ص بنظر الجرائم الّ   ر أن تختّ  فقد قرّ  ة انته ى غاي ه إل داء و   تاريخ تدخل تتب  عت اب اس

 .98ص]50 [)سابقا(ستقرار في يوغسلافيا الإ والأمن

      

إنّ  ،وعيختصاص النّ   ق بالإ ا فيما يتعلّ  أمّ      تّ    الجرائم الّ    ف ذ    تي تخ ا ه د نصّ      ص بنظره ة ق ت ه المحكم

  :هيظام الأساسي و من الن05ّ ى إل02عليها المواد من 

 : مجموعتين من الجرائم جرائم الحرب و تضمّ) 1

رة لإ الإ) أ ات الخطي ة جونتهاآ فتفاقي ام ني ادة     تّالو ب، 1949 لع ه الم نص علي ا ت د م ن 147حدي  م

ادة الثّ      الإتفاقية الرابعة المتعلّ   ات الحرب، والم دنيين في أوق ة قة بحماية الم ين الإ  الث شترآة ب ات   الم تفاقي

  .داخلي حقة في حالة نزاع مسلّص على القواعد الدنيا المطبّتي تنّالأربع الّ
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 .1907تفاقية لاهاي لعاما وأعراف الحرب المنصوص عليها في نتهاك قوانين إ)ب

 .)المادة الرابعة( 1948ديسمبر  9س البشري الواردة في اتفاقية جريمة إبادة الجن) 2

سلّ   أثناء  د الإنسانية إذا ارتكبت     الجرائم ضّ ) 3 زاع م ي             ن ي أم داخل ه طابع دول ان ل استهدف   ح سواء آ

 .281ص]2[و 49ص]74[)المادة الخامسة(كان المدنيين السّ

      

ر الجسيمة      وبصفة خاصة بالنّ  (تي وقعت   ا الجرائم الأخرى الّ   أمّ      تّ ) سبة للجرائم غي ا   فتخ ص بنظره

 .233ص]78[ ةالمحاآم الوطني

      

ث الإ أمّ      ن حي صاص الشّا م صيخت تّ،خ سلافيا     فتخ ة ليوغ ة الجنائي ة الدولي ابقا(ص المحكم  )س

ابقا      لـآ  ين ارتكبوا إحدى أو   ذة الأشخاص الطبيعيين فقط الّ    محاآمب ذآورة س ت حيث نصّ    ،الجرائم الم

الأشخاص  ة   تلك المحكم    إلى ه يحال نّه المحكمة على أ   ذله ظام الأساسي ـ من النّ  01ة فقرة   لسابعالمادة ا 

ا همون بارتكا تي يتّ ا آانت درجة مساهمتهم في إحدى الجرائم السابقة الّ        الطبيعيين أيّ  دّ  ،به ة    فيق م للمحاآم

ة الّ  ل الجريم لافاع ا فع ر ،ذي ارتكبه ن أم ا  و م ن خطّ، بارتكابه ا ط لإ وم جّرتكابه ن ش ى وم ع عل

ة أو شجّ     ك من ساعد بأيّ     و آذل  ،ارتكابها ى ال ة طريق داد لإ  خطيط أو التّ تّع عل ذ أو الإع ا رتكانفي   فكلّ ،به

سألون بصفة شخصية   راد   وهؤلاء ي ى انف ذ عل ه فإنّ  ،232ص]78[الجرائم هعن ه ا نلاحظ أنّوعلي  ن

سلافيا النّ ة يوغ ي لمحكم ام الأساس ابقا(ظ ى و)س و و عل ورغ و طوآي ي نورنب رار لائحت ن  غ د م العدي

ادة  تفاقية الوقاية وقمع جريم    اتفاقيات الدولية بما فيها     الإالمواثيق و  شري   الجنس  ة إب م تعتّ    فإنّ  ،  الب ا ل د ه

راف إحدى الجرائم الّ      فكلّ،يةبصفة الجاني في تحديد المسؤولية الجنائ   دخل ف    من ساهم في اقت ي تي ت

زه               همته سو اختصاص المحكمة مهما آان نوع مسا      ان مرآ ا آ ة ومهم ساهمة أصلية أو تبعي اء آانت م

 .د رولية الجنائية للف الدّ تطبيقا لمبدأ المسؤولية شخصية عنهاه يكون مسؤولا مسؤوليةنّ فإ،الوظيفي

 

 قبعة والقانون المطبّتّ الإجراءات الم.2.1.3.3
ا طابع الإ  ) سابقا(بعتها المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا   تي اتّ  الإجراءات الّ  نّإ      ام تّغلب عليه  ،ه

ك الإجراءات في أ       مّه  ويمكن تلخيص أ    ،نجلوساآسونيةل به في البلدان الأ    ما هو معمو  ب  حس ه إذا  نّ  تل

ام الّ  تّ يقوم بإعداد ورقة الإ    ،هام  تّية على الإ  رائن آاف  أدلة و ق   عي العام وجود  ر المدّ قرّ ا  تي يوضّ   ه ح فيه

ك الّ       ،هملي المتّ  الوقائع والجريمة أو الجرائم المنسوبة إ      فصيلبالتّ ا   تي نصّ    بشرط أن تكون من تل  عليه

د ذ       ، وتدخل في اختصاصها   نظام المحكمة  ل بع م يحي ة الإ    ث ك ورق ة            تّل رة محكم ى قاضي في دائ ام إل ه

ةل دأوّ ا  في،رج ر بفحصها ومراجعته ذا الأخي وم ه إ ،ق رائن الّ الأدّأنّا رأى ذف ة و الق ا ل تند إليه ي اس ت

هام تّد القاضي قرار الإ   ا أيّ ذإ ف ،الةلك رفض الإح  يقتنع بذ لم  ا إذا   أمّ،قرار الإحالة  دأيّ ،عي العام آافية  المدّ
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 ذآرات القبض و الإحضار   م العام سلطة إصدار الأوامر و     عي يكون له بناءا على طلب المدّ      ،لةو الإحا 

دعوى             ،الحجز و )التوقيف(حتياطي  الحبس الإ و سير ال ا ضرورية ل ى أن    ، و آل أوامر أخرى يراه  عل

يّ  ن لم  فإ  ، ستعانة بمحام حسب اختياره    الإ يكون للمشتبه فيه أثناء استجوابه الحق في       ام     يع ه مح  أولا  ن ل

ام  نـم تعيي   يتّ ،اب المحامي   يقدر على أتع   ا      مح دون أتع ه ب ا لب يتحمّ  ل يّ     و ،ه رجم إذا     يجب أن يع ه مت  ن ل

 .لك ضروريا ذآان 

      

ن ا أمّ      انون الوام ث الق ضايا الّجب التّحي ى الق ق عل ي تعرضطبي ةت ى المحكم د اقترحت ، عل  فق

ا أن تطبّ    ك و آرواتي نة والهرس ن البوس ل م ات آ ة  جمهوري ائي للجمهوري انون الجن ام الق ق أحك

دولي   ا بعين الإ  خذ المحكمة وأ  لكن لضمان مصداقية   و ،)السابقة(اليوغسلافية   ان من     ،عتبار طابعها ال  آ

ق هو   صلح للتّلأي القانون الا و بالتّ،غير المنطقي و من غير المقبول تطبيق قواعد القانون الداخلي   طبي

دّ انون ال ة إلاّ و ،وليالق ة و لا عقوب دأ لا جريم ا لمب نصاحترام رّ ، ب د تق ق  فق دّر تطبي انون ال ولي الق

ى            ح ،فاقي و العرفي  لإتّاالإنساني بشقيه    ا إل ة في عمله ام        ايث استندت المحكم ة لع ة لاهاي الرابع تفاقي

ورغ      النظا،  1907 ذا ا   ،1945م الأساسي لمحكمة نورنب ة  وآ ا نيف جوتفاقي  ،98ص]50[1949م  لع

ا أيّ  تي لان القواعد العرفية الّي يتضمّذولي الإنساني العرفي الّ دّإضافة إلى القانون ال      شك  يوجد حوله

 .280ص]2[

 

 رة  العقوبات المقرّ.3.1.3.3
ة ليوغسلافيا            رها النّ تي قرّ سبة للعقوبات الّ  بالنّ      ة الجنائي ة الدولي ابقا (ظام الأساسي للمحكم د   ،)س فلق

ى أنّ   24 في مادته    نصّ ة لا يمك     عل ا أن تنطق إلاّ      المحكم ة الحبس    نه تبعد     نّ الي فإ  وبالتّ  ، بعقوب د اس ه ق

دامع ة الإع لّ و،قوب ي لع ا دعت إذ ف ا لم ك تطبيق ه الجل ة العلي م المتّمعي ة للأم ي اللاّام دة ف م ئحح ة رق

اريخ  44/128 صادرة بت سمبر 15 ال دام  والمتعلّ 1989 دي ة الإع اء عقوب ة بإلغ  122 ص]74 [ق

 .123وص

      

ة لجأت في     فإنّ،و مؤقتادا أمحكمة أي آونه مؤبّ   تي تقضي بها ال   جن الّ ة السّ سبة لمدّ ا بالنّ أمّ       المحكم

ادة     هو ما نصّ   و ،)سابقا(لك إلى القانون الداخلي ليوغسلافيا      ذ ظام الأساسي     من النّ   24/01ت عليه الم

ى    جن تعود الغرفة الإ   لتحديد شروط السّ   : "للمحكمة ام لعقوب    سلّال بتدائية إل سّ  م الع  ق من  ن المطبّ  جات ال

دّ  ون الداخلي لتحدّ  جوع إلى القان  ا الرّ ر هذ رّ و يب  ،") السابقة(قبل محاآم يوغسلافيا     سّ  يد م اب   جنة ال  بغي

 بنص لا  عقوبة إلاّ  لا جريمة  ولا    أ مبد  آما أنّ  ،وليةد عقوبات جزائية للجرائم الد    نص قانوني دولي يحدّ   

انوني يحدّ          ماإنّ و ،د العقوبة من تلقاء نفسه    أن يحدّ ع أو   يجيز للقاضي أن يشرّ    ق نص ق د  هو ملزم بتطبي
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دولي  ـص عل  ـا الن  لغياب هذ ا  ونظر ،لك  ذ ه سوى الإ   نّ إ ف،ى المستوى ال انون   ه لا يبقى أمام تعانة بالق س

داخلي  سلافي(ال ا دامت أنّ) اليوغ تّم ة تخ رائم الّ المحكم ي الج صل ف ي ارتكص بالف يم  ت ى إقل ت عل ب

 في تحديد يةير وللقاضي سلطة تقد ،ا الإقليم  المجرمين آذلك من هذ    ر أنّ على اعتبا و ،)سابقا(يوغسلافيا

اب (ن الداخلي ليوغسلافيا  د ما هو منصوص عليه في القانو    تي يراها مناسبة في حدو    جن الّ ة السّ مدّ ) قاس

ا القاضي وي ذالّ ز عليه دة يرتك ر قاع سهيل مهمّآيعتب هداة لت م ،293ص]2[ت ذلك أن يحك  وللقاضي آ

سبة بطر          بعقوبة تكميلية اختيارية تتمثّ    ا نصّ          ل في استرجاع الأملاك المكت ر مشروعة وهو م ت ق غي

 .ظام الأساسي للمحكمة  من الن24/03ّعليه المادة 

      

ى     أو في دولة أخرى من الدول الّ      ) سابقا(يد العقوبة فيكون في يوغسلافيا      نفا مكان ت  أمّ      تي توجد عل

 .288ص]2[ستقبال المحكوم عليهم في سجونهاباستعدادها لإ تي أبلغت مجلس الأمن ة الدول الّقائم

      

وفمبر و      ن ن نة، 1995م ي خلال س د وضعت  آان،و ف ة ق امتّلإاز  شخصا حي43ّت المحكم       ،ه

نهم مسؤولون سياسيون وعسكريون           ان الصّ          ل من  أوّ و ،ومن بي ة آ ام المحكم ل أم  TADICربي   مث

ه ب    ذ و الّ  1996 ماي   06وذلك بتاريخ    اريخ   ي حكم علي اي    07ت لك ذآ و ، سنة سجنا    20 ـ ب  1997 م

د أنّ   ،د الإنسانية ومنها جرائم إبادة باقترافه جرائم ضDrazan Erdemovicّإدانة  ل   حيث يعتق ه قت

ه ب    ،د المسلمين في صربيا   شخصا في عمليات قتل جماعي ضّ    70ن  مالا يقل ع   م علي د حك  10 ـ و لق

ة الإ       ة ليوغسلافيا           سنوات سجنا من قبل الغرف ة الجنائي ة الدولي ة للمحكم اب (بتدائي تئناف     ،) قاس د اس  وبع

 .396ص]79[  سنوات سجنا05ضت العقوبة إلى الحكم خفّ

      

ة ليوغسلافيا          1998ى سنة   حتّو      ة الجنائي ابقا ( آانت المحكمة الدولي ام        ) س ة أحك د أصدرت أربع ق

ة أوّ بالإ رة محكم ن دائ ة م ة طعدان ا بالإنل درج ا جميع تئناف  فيه رة الإس ام دائ تئناف أم ا ،س  وحكم

ذ    آانت تنظ  و ،اءةبالبر ا     ر في ه اني متّ وى أخرى تتعلّ  ا الوقت في ثلاث دع ين من أ  ق بثم  22صل  هم

 .370ص]13[البعض الآخر أفرج عنهيا وحتياطاوس ـهما بعضهم محبمتّ

      

 ).سابقا( المحكمة الدولية الجنائية المؤقتة ليوغسلافيا شأن ما يمكن قوله بهمّآان هذا باختصار أ     
 

  مة الدولية الجنائية المؤقتة  لرواندا المحك.2.3.3
ام         ن ع وبر م ي أآت ين   ، 1990ف ة ب دود الواقع ى الح دا( وعل دا(و) أوغن ى  ،)روان دلعت أول   ان

سلّ      وات الم ة الرّ    حة التّ المعارك بين الق ة للحكوم ة و المؤلّ   ابع ا من       واندي ة عموم و "ف  ،) Hutu (" الهوت
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ة الرّ ة الوطني ساآر الجبه ة وع وّ) FPR(واندي ن  المك د تمّ،) Tutsi" (سيوتالتّ"نين م دّ و لق ة ت ع

اء  ين رؤس اطات ب ن وس ل م دا( آ ا(و ) أوغن دة الإ  ،) تنزاني ة الوح ة منظم ك تحت رعاي ة  وذل فريقي

OUA) (ّم المتّ ث ة الأم دة م هيئ ي أدّلّا وONU)(ح ا  ت ي أروش لام ف اق س ى اتف  (ARUSHA)ت إل

ة  قّثر إسقاط الطائرة الم إ و على 1994فريل  أ6لكن في تاريخ   ، 1993 أوت   06بتاريخ   س لل  ينلرئي

د أعضاء   ارتكبت ضّ  ،جازر على نطاق واسع  متعاقبت موجة من ال اندلعت و  ،ورندي  واندي و الب  الرّ

ر هذه المجاز .  السياسية المعتدلة من أصل الهوتو    أعضاء آخرون من ذوي الآراء       و سيتوتالمن أصل   

ين    الّ ولت إلى إبادة جماعية حقيقية   تحوّ ا ب ون ضحية   500.000تي حصدت م ى ملي ه إلاّ  ، إل م تنت   و ل

صار ق  ة  وبانت ة الرواندي ة الوطني ي )FPR(ات الجبه ة 17 ف ة له و، 1994 جويلي داث ه الأحذنتيج

دا وحتّ    تي مسّ  المأساوية الّ  دول الإ     ت روان ة المجاورة   ى بعض ال رّ    ،فريقي د تق شاء محكم     فق ة   ر إن ة دولي

ي   ة مقترف ة لمعاقب ذجنائي ازره رّ ه المج وف نتط ذلك س ذ، ل لال التّ ه الق له ن خ ة م ى محكم عرض إل

ة و م الإجراءات المتّ  ثّ أوّل،ع فروذلك في   واختصاصاتها    تشكيلها ،نشأتها انون المطبّ  بع رع  في  ق الق ف

 .رة العقوبات المقرّنخصّص فرعا ثالثا لتحديد ا وأخير ،ثان

 

 اختصاصاتها  تشكيلها و، نشأة المحكمة.1.2.3.3
أثّ        أثّ        لقد ت دا ت را  ارر الأمن في روان ذ     آبي سبب ه سلّ     ب زاع الم أثيره حتّ     ،  حا الن د ت دول     وامت ى ال ى إل

ذ       ،الإفريقية المجاورة   د دفعت ه ة تحقيق و تقصي مكلّ                   و ق شاء لجن ى إن ة  ه المجازر مجلس الأمن إل ف

رار   (بتحديد المسؤوليات     ذا التحرّ  ، )1994 المؤرخ في سنة      535الق ال   ي أفضى إل   ه ى وجود أفع

م            سـإبادة جماعية مما دفع مجل     راره رق ى أن يصدر ق وفمبر    8  في  955الأمن إل ة   1994 ن  بالموافق

م المتّ  استنادا إلى الفصل وذلكعلى إنشاء محكمة دولية جنائية لرواندا دة  ـ  السابع من ميثاق الأم د ح   بع

ة الرّ ديم الحكوم ذتق ا ب ة طلب د و، 857ص]67[ و686ص]36[ـ لكواندي رار النّق ذا الق ام ألحق به ظ

د تّ    ،299ص]2[ةالخاص بتلك المحكم    ق تقني عهدت إل    ولق شكيل فري ه مهمّ  م ت ر مناسب    ي اد مق ة إيج

ة رّ،للمحكم ون مقرّ فتق ا   ر أن يك مة تنزاني ا عاص ي أروش رات ف دولي للمحاض ز ال ي المرآ ا ف  ه

 .151ص]66[و344ص]80[

      

زة             د نصّ     أما من حيث أجه ة فق ادة العاشرة من النظام الأساسي            ت عل المحكم ا الم هي ذات   و،يه

زة الّ  ا النّ تي نصّ الأجه ة يوغسلافيا   ظام الأ  عليه ابقا(ساسي لمحكم شمل ،) س دوائر  : و ت دّ، ال عي  الم

ذ   و يتّ،محكمة  و قلم ال  ،العام ين ه دد     م انتخاب أو تعي نفس الع ة وب ذات الطريق زة ب د ،ه الأجه نت   تكوّ فق

ن  دا م ة روان ة الأ،ضيا قا11محكم ن الدرج دائيتين م رفتين ابت ى غ وزعين عل ى  م وّ،ول ل ن وتتك  آ

ضاة، و ة ق ا من ثلاث دة منهم تئناف تتكون واح ة الإس ضاة 5 من غرف دّ أمّ، ق ام ) النائب(عي ا الم الع
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Richard Galdestone   ين ين المحكمت شترك ب و م ع ،858ص]67[ و644ص]81 [ فه  م

ذلك أنّ  ة آ د ملاحظ تئناف واح رة الإس ين   دائ سبة للمحكمت رة الإ و ة بالن ي دائ ة ه ي محكم تئناف ف  س

ابقا (يوغسلافيا   ى أنّ  ب ،)س تئناف ضّ      معن دا            د الطعن بالإس ة روان صادرة عن محكم ام ال  ينظر   ، الأحك

 .950ص]82[ )سابقا(ابعة لمحكمة يوغسلافيا ستئناف التّأمام دائرة الإ

      

ا   ختصاص النّ   الإ  فيلاحظ أنّ  ،لمحكمةا من حيث اختصاص ا    أمّ      يس متطابق تمام ت  إذ نصّ ،وعي ل

واد من    ى  01الم ة     من النّ 04 إل ة الدولي ة ظام الأساسي للمحكم دا  الجنائي ى أنّ  لروان رة    عل ذه الأخي  ه

 ):ختصاصفق المحكمتان من حيث الإهنا تتّو (تفصل في

ة و قمع                 - ة الوقاي ة إ جريمة إبادة الجنس البشري بالمفهوم الوارد في اتفاقي ادة  جريم شري   ب الجنس الب

1948. 

ة في إطار       الأعمال الأخرى المر    و آلّ  ،غتصاب الإ ،التعذيب،  لـأي القت  : الإنسانية   دالجرائم ضّ  - تكب

 .د المدنيين مة ضّالمنظّالهجومات الواسعة و

دا               أمّ- ا الإختلاف فيكمن من حيث الإختصاص بنظر جرائم الحرب، إذ يقتصر اختصاص محكمة روان

ة    هاآات الخطنت الإ:ال جرائم الحرب فقط وهيفعأ بنظر بعض  ادة الثالث رة للم ات    ي ين اتفاقي شترآة ب الم

ي  جن ة ف ف المؤرخ ي  1949 أوت 12ي صادر ف اني ال ا الإضافي الث وان 8 و بروتوآوله     1977 ج

ة ضحايا النّو المتعلّ سلّق بحماي ات الم ةزاع صاص الشّا الإأمّ. 77ص]49[حة الداخلي و خت خصي فه

ين فقط أيّ   تصرقي إذ ،ن المحكمتين متطابق بي  واد   (همتهماسا آانت درجة م    على الأشخاص الطبيعي الم

ة أو موظف   آان الجاني ا آان وضعهم الوظيفي سواء وأيّ ) 04،  03،  02،  01 رئيس دولة أو حكوم

اب إذا ثبت أنّ         و  الرئيس يكون مسؤولا      بل أنّ  ،سامي ستحق العق م        ي ى عل ان عل ه أن      ه آ ان بإمكان أو آ

م ي    تابعيه آانوا سيرتكبون الجريم      بأنّم  يعل دابير اللاّ  خذ الإجراءات و    تّة ول نعهم     الت ة لم ا  زم قبتهم أو مع

إنّ      آون التّ  بالمقابل فإنّ و،  646ص]81[على ارتكابها  سه ف ك لا  ابع ارتكب الجريمة تنفيذا لأمر رئي  ذل

سؤولية   ن الم ه م ة يعفي بب إباح ر س رّ إنّ و، يعتب ون مج ن أن يك ا يمك بب لم ةد س ف العقوب  تخفي

 .858ص]67[ و79ص]49[

      

ادة   فقد حدّ،ئية لروانداللمحكمة الدولية الجنا) الإقليمي(ختصاص المكاني  ق بالإ ا فيما يتعلّ  أمّ      دته الم

ادة و               ا الأساسي إذ يغطي جرائم الإب ساني          الإالسابعة من نظامه دولي الإن انون ال نتهاآات الجسيمة للق

ى الإقل   الّ ت عل ي ارتكب دي ت اورة    ويم الروان دول المج اليم ال ذلك أق صّ ،آ ا ن ة  ت  آم ان الثامن          المادت

دا           على   ظام من هذا النّ   اسعةو التّ  ة لروان ة الجنائي ة الدولي ة المحكم ة الرواندي اآم الوطني ساعد المح أن ت

ة الأشخاص الّ ي محاآم دانذيف ي روان ادة ف رائم الإب وا ج دّ و،950ص]82[ ارتكب ص صاختد الإيتح
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الفترة الممتّ  ي ب ن الزمن ان1دة م ى  ج سمبر 31في إل سابعة (1994 دي ادة ال ن الم املنّا م  أي أنّ ،)ظ

دا و        الجرائم الّ  لفصل في     باص   تختّ ، محكمة الدولية الجنائية لرواندا   ال اليم    تي ارتكبت في روان في الأق

ا       أنّ  يحديد الزمن  ه يؤخذ على هذا التّ     أنّ  إلاّ ،المجاورة لها خلال هذه الفترة       تي  ل الّ ه تغاضى عن الأعم

يّ،ارتكاب الجرائم سبقت  د تب دا تّن أنّ فلق ي روان ع ف ا وق ة مم التّ م رة طويل ل فت ه قب ذا ـخطيط ل ن ه

 .نفيذ تي تعلن بداية التّن مطلوبا هو الشرارة الّي آاذالشيء الوحيد الّو ،اريخـالتّ

 

 ق بعة و القانون المطبّ الإجراءات المتّ.2.2.3.3
بعت من    تي اتّ  حكمة الدولية الجنائية لرواندا هي نفس الإجراءات الّ        بعتها الم تي اتّ  الإجراءات الّ  إنّ     

القواعد الإجرائية و قواعد    نفس  بعت آلاهما    بحيث اتّ  ،)سابقا(الجنائية ليوغسلافيا   الدولية  قبل المحكمة   

ام  تّ و هي إجراءات غلب عليها طابع الإ   ،الإثبات سواء تعلّ  ،ه م    ق الأ ف ة والحك إجراءات المحاآم  ،مر ب

ة المجني     ،هم  المتّحقوق   ،تي يعمل بها  غة الّ اللّأو ،ارتها  إدافتتاح الدعوى و   ،ائب العام لنّدور ا  أو  وحماي

ات و الجزاءات الأخرى       ،هود  شالعليهم و  ذلك الطّ    ،  العقوب تئناف   عن بالإ   و آ ادة النّ  وس ذا   و ،ظر   إع آ

ضائيالتّ ساعدة الق اون و الم اأ ،952ص]82[ةع ن الإجراءات وغيره سها بالنّ الأخرى،م سبة  فهي نف

ذه الإجراءات    جوع للنظام الأساسي لكل من  ويمكن الرّ  (لكلتا المحكمتين    ى ه د  ،)هما للإطلاع عل  وتنعق

  .رت خلاف ذلك إذا قرّإلاّ,المحكمة في جلسة عامة وعلنية 

      

انون المطبّ       ه لا   نّ فإ ،ما يخص القانون الواجب التطبيق    ا في أمّ      ة       يختلف عن الق ق من طرف المحكم

لافيا    ة ليوغوس ة الجنائي ابقا(الدولي ساني    ويتعلّ،)س دولي الإن انون ال ر بالق ه   ،ق الأم ى وج ه عل  ومن

صوص ات :الخ ام  جو اتفاقي ف لع ي     والبرو1949ني صادر ف افي ال ول الإض وان 8توآ ، 1977 ج

 .نس البشري تفاقية الوقاية وقمع جريمة إبادة الجا بالإضافة إلى

 

 رة العقوبات المقرّ. 3.2.3.3
ات الّ         ن العقوب ديث ع ى الح صل الآن إل ي قرّن ا النّت ة    ره ة الجنائي ة الدولي ي للمحكم ام الأساس ظ

دا صّ ،لروان د ن ادة  فق ى أنّ 23ت الم ه عل سّ     من ي ال ة ه ا المحكم تنطق به ة س صى عقوب  جن أق

تّ 953ص]82[ ى أن ي د مدّ م الرّ عل ي تحدي وع ف ه إج لّ ت ى س ه  ل ول ب ات المعم انون ـوفقم العقوب ا لق

ه      دأ الّ  ـوهو نفس المب    (واندي  العقوبات الرّ  ة الدولي   ذي عملت ب ة ليوغسلافيا      المحكم ابقا (ة الجنائي  ،)س

تي يمكن الحكم بها على     د العقوبات الّ  هذا راجع آما سبق و أن قلنا لعدم وجود نص قانوني دولي يحدّ            و

دام    آذلك  آما استبعدت المادة     ،)مرتكبي الجرائم الدولية     ك  عقوبة الإع اق الأ   وذل ادى ميث ا لمب م  تطبيق م
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دةالمتّ ى    ،ح ا إل ارة هن در الإش ضات النّ أنّوتج ن التناق ن النّ ه م ة ع ة   اتج زدوج للمحاآم ام الم أي (ظ

مة ق بمحاآ ية فيما يتعلّ   المحلّ واندية والمحاآم الرّ  ختصاص المشترك للمحكمة الدولية الجنائية لرواندا     الإ

ديين الرّ وا الّوان ادة و ذين اقترف رائم الإب ن الإج ا م ساني  نتهاآغيره دولي الإن انون ال سيمة للق ات الج

رّ    أنّ ،)قليم رواندا المرتكبة في إ   ى ال ة الد غم من أنّ ه عل ر خطورة      المحكم ة تحاآم الحالات الأآث  ،ولي

د حكمت     ف ، صرامة  ر أحكاما أشدّ   ية تقرّ م المحلّ  المحاآ فإنّ ة ر  ق ى أوّ      محكم دام عل ة بالإع ين  ال  واندي ثن

اس والإ         الّهمين  من المتّ  ادة الأجن ال إب ى أساس أنّ      ، غتصاب ذين أدينوا باقتراف أعم ة      عل ذه المحكم ه

ة الرّ ةالمحلّ(واندي ات الرّ  تطبّ)ي انون العقوب دي الّ ق ق ة   رّذي يقوان دام لجريم ة الإع ر عقوب

 .32ص]49[القتل

      

ا     هة الّ  لكن عقوبتها تختلف باختلاف الجّ      نفس الجريمة  عليه فإنّ و      ان لا      و  ،تي تنظر فيه  هو أمر آ

وع من التناسق و التّ              اك ن ه لكي يكون هن دا أن تتدارآ ة لروان جانس في عمل    بد على المحكمة الدولي

 .ق بتحديد العقوبات المحكوم بها  يتعلّسيما فيما) لدولية و الوطنية ا(المحكمتين 

      

دا       ظام الأساسي للمحكمة على أنّ من الن26ّمادة لقد نصت ال و      ة يكون في روان ذ العقوب ان تنفي  مك

تي أعربت لمجلس الأمن عن     نها المحكمة الدولية لرواندا من بين قائمة الدول الّ        أو في دولة أخرى تعيّ    

يهم في سجونها، و         استعدادها لإ  وم عل ة الّ           ستقبال المحك ه من الدول وم علي ا   تي ينفّ   إذا طلب المحك ذ فيه

ى       فعلى هذه الأ   ،جن العفو أو تخفيف العقوبة طبقا لقوانين تلك الدولة        عقوبة السّ  خيرة أن تحيل الطلب إل

ة              بعد ذي يفصل فيه  رئيس المحكمة الدولية الّ    ى أساس العدال ة عل ادئ  و استشارة قضاة تلك المحكم المب

انون  العام ادة    (ة للق شروط الّ   هي نف   و ،685ص]83[)ظام الأساسي    من النّ   27الم ا      س ال تي عملت به

العفو أو  ا يتعلّ ـفيم ) سابقا(ا  ـيالمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلاف    ادة  (تخفيف الجزاءات   ق ب  من  28الم

ة ليوغسلافيا           النّ ة الجنائي ة الدولي ابقا (ظام الأساسي للمحكم ة       304ص]2 [))س د أصدرت المحكم ، ولق

 2بتاريـخ ل م الأوّـ إذ صدر الحك  ، 1998  من عام  رسبتمب خلال شهر  حكمين لها ل  الدولية الجنائية أوّ  

بتمبر سو ج (Jean Paul Akayesu د ض1998ّس ول أآاي اـ )ون ب ة تاب دة مدين ) Taba( عم

ى لم ـ برواندا   ة الدّ من الدائرة الأول ى بمسؤوليته عن    حكم سية     ارترجة الأول ال عنف جن  ، وكاب أعم

سانية  دمة الإبادة الجماعية والجرائم ضّ      ه بجري  وصف ا يمكن تقتيل ممّ ة و أفعال غير إنساني  تعذيب و    ، الإن

رّو د تق سؤق اره محرّ ورت م سابقة باعتب رائم ال ن الج رائم  ليته ع ذه الج اب ه ى ارتك را عل  ،      ضا مباش

 .    دجن المؤبّو حكم عليه بالسّ
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بتمبر  4اني في  وصدر الحكم الثّ       دا   (Jean Kambandaد  ضّ 1998 س وزير  ا) جون آامبن ل

رة من           الأوّ دا في الفت ى      4ل في روان ل إل ة    17 أفري سّ      1994 جويلي ه بال م علي د مدى  جن المؤبّ  ، وحك

اة عمّ ا والتّ ها ارتكبالحي ى ارتكابه ؤامرة عل ة والم ادة الجماعي ال الإب ن أفع ا  م ر عليه حريض المباش

د ، والجرائم ضّ   )ة التوتسي قتل، اعتداءات جسيمة بدنية ونفسية على أبناء قبيل       (والإشتراك في ارتكابها    

 .307ص]2[) قتل وإبعاد المدنيين (الإنسانية، 

      

 4م إعدام    منهم، بحيث تّ   22الإعدام في   ذ حكم   نفّ فلقد   ،وانديةذين حاآمتهم المحاآم الرّ   ا بعض الّ  أمّ     

نه ا بالرّم ي  م رمي ل 24صاص ف ي1998 أفري ة ف ام   مدين الي أم دم  100.000 آيغ خص، وأع  ش

 .ن في نفس اليوم أمام الملأ في أربعة مدن رواندية أخرىالباقو

      

ؤقتتين           ائيتين الم دوليتين الجن ين ال شأن المحكمت ناه ب ا استعرض لال م ن خ سلافيا  م ابقا(ليوغ ) س

ين                   اتين المحكمت ين ه ا بعض أوجه الإختلاف ب ة          اللّ(ورواندا، قد تبدو لن د صدور اتفاقي ا بع ـن أقيمت تي

شري سنة     س  ـادة الجن  ـجريمة إب الوقاية وقمع    ين اللّ  ، )1948الب ين المحكمت ل صدور     وب شئتا قب ين أن ت

 ).وهما محكمتي نورنبورغ وطوآيو(هذه الإتفاقية 

      

و       ئيسي يكمن في مصدر نشأة آل منهما، ففي حين أنّ           فالإختلاف الرّ       ورغ وطوآي  محكمتي نورنب

ضم إليه فيما   لأربع المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ان      نشأتا بمقتضى اتفاق دولي بين دول الحلفاء ا       

من مجلس   بقرار   قد نشأت    )ورواندا) سابقا( يوغسلافيا   تيمحكم(انية   المجموعة الثّ   دولة، فإنّ  19 بعد

ها اتفاقية الوقاية   الأمن ونتيجة مساعي المجتمع الدولي، وذلك بالإستناد إلى نصوص دولية مكتوبة أهمّ           

دلّ   إنّ يء على ش  بادة الجنس البشري ولا سيما نص المادة السادسة منها، وهو إن دلّ           وقمع جريمة إ    ما ي

الغ على دور هذه الإتفاقية وأثرها     شاء    الب دوليتين من أجل أن       في إن ين ال اتين المحكمت و  ىيلق ه  مرتكب

دون شك ـ عل                  ر ـ ب ه أث شأة ل ذا الإختلاف في الن وه، وه ا اقترف ة جزاء م ك الجرائم الدولي ظام  ى النّتل

 .226ص]2[لكل مجموعة وعلى سلطتها القضائية في هذا المجالالقانوني 

 

وعتين يتعلّ      ين المجم اك اختلاف آخر ب ين أنّق بالإختصاص الشّوهن ي ح ا، فف ل منهم  خصي لك

ورغ اختّ ة نورنب شرآات   محكم ل ال اريين مث ين والأشخاص الإعتب ة الأشخاص الطبيعي صت بمحاآم

ات والمنظ اتوالجمعي سلافيا   ،م ي يوغ صرت محكمت ابقا (اقت خاص   ن وروا)س ة الأش ى محاآم دا عل

 .الطبيعيين فقط
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د تعرّ    و) اـسابق( آل من المحكمتين الدوليتين ليوغسلافيا     لك إلى أنّ  تجدر الإشارة آذ  و      دا ق ا تض روان

 :آر منها  نذتينتقادات الّإلى بعض الإ

دة     صادر عن مجلس الأمن و ليس إلى ا   ار آل منهما تستند في إنشائها إلى قر       أنّ - ي أو معاه اق دول تف

ذ ة، و ه ي أنّدولي د ا يعن ر أح ا تعتب زة التّه نالأجه ة لمجلس الأم وافر الي بالتّ وابع ا الإلا يت تقلال له س

دولي    بل قد تتأثّ ،الكافي و الحيادي أثناء قيامها بوظيفتها القضائية         ر بالظروف السياسية في المجتمع ال

 .229ص]2[ ةة و في مجلس الأمن بصفة خاصّبصفة عام

ة التّ  يةعي العام من تحقيقات و سلطة تقدير    ما يجريه المدّ   أنّ - ة       في إحال ضاة المحكم ى أحد ق حقيق إل

ه    ى المتّ    ،من عدم دعوى عل ة ال ين   أي في إقام ا في نفس ا    ـ يجعل من  ،هم  إذ ،لوقت ه خصما و حكم

ار من           آما يتمتّ  ،حقيق   التّ عاء العام و صفة   دّيجمع  بين يديه صفة الإ      ع بسلطة تقديرية واسعة في اختي

 .290ص]2[ لهميمن لا يحهمين إلى المحكمة ويلهم من المتّيح

ة إنّ - ة الغيابي ة المحاآم رك دون إجاب ائيتين يت دوليتين الجن ين ال ام آلا المحكمت لطة ، نظ ا هي س  وم

 .291ص]2[هم شخصيا أمام تلك المحكمة ؟المحكمة إذا لم يمثل المتّ

استبعد باقي العقوبات    و ،جنقوبة ستقضي بها المحكمة هي السّ     د أقصى ع   نظام آلا المحكمتين حدّ    إنّ -

اء             تّ و إذا آان الإ    ، و بصفة خاصة عقوبة الإعدام       ،الأخرى   دولي يطالب بإلغ ام في المجتمع ال جاه الع

ا          تي هناك بعض الدول الّ    أنّ و ،  عقوبة الإعدام من القوانين الداخلية     ة من قوانينه   إلاّ ، ألغت تلك العقوب

ل جرائم الحرب و الجرائم ضّ             بالنّ مر مختلف  الأ أنّ ا مث رة منه يما الخطي د سبة للجرائم الدولية و لا س

شري         ادة الجنس الب ة إب ا تتميّ   ،الإنسانية و بصفة خاصة جريم ذه الجرائ    نظرا لم ه ه م من فظاعة   ز ب

شية ممّ ل الإووح ة الإبا يجع ى عقوب اء عل رّق را مب دام أم بيل التّرا ع ى س و عل رّو ل د و ال  دعهدي

ا          آلا النّ  جن فإنّ سبة لعقوبة السّ  ى بالنّ حتّو ،677ص]65[ ضعا له م ي دا    شروطا خاصّ   ظامين ل ة ولا ح

 .أدنى و لا حدا أقصى

ا أنّ - ضمنا أيّ آلا النّآم م يت ارة للتّظامين ل ا عويضات الّة إش يهم جزاء م ي عل ا للمجن ي يجب دفعه ت

بّ رائم س ك الج سلافيا (بته تل ي يوغ واء ف ابقا(س س  ) دا  أو روان)س ة ج ة و معنوي ن أضرار مادي ة ميم

ر مشروعة من     م الإتي تّ الأموال الّ إذ لا يكفي ردّ،عويض يستحقون عنها التّ   ستيلاء عليها بصورة غي

 .قبل الجناة 

ة    ختصاص الزمني للمحك لقد عارضت حكومة رواندا من جهة أخرى اقتصار الإ         و - ة الجنائي ة الدولي م

دا ن  لروان رة م ى الفت ى 01 عل سمبر31 إل ار أنّ ،1994 دي ى اعتب نفس الخ  عل رائم  ب د   ج ورة ق ط

   .1994صل بما اقترف في عام هي تتّاقترفت قبل تلك الفترة و
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ذه الإ      ل ه م آ او رغ ادات و غيره إنّ،نتق ة ف ة و معاقب دوليتين لمحاآم ين ال اتين المحكمت شاء ه   إن

شري الّ   نس الب ادة الج رائم إب شع ج ن أب ين م ي اثن شرين مرتكب رن الع ا الق ي عرفه ادة،ت ا إب   ألا و هم

وتسي في رواندا من      و إبادة التّ   ،قبل الصرب    من   )سابقا(يوغسلافيا  ي  ـك ف ــسوسنة و الهر  ـمسلمي الب 

ى شك    دون أدن ر وب و، يعتب ل الهوت دّقب ائي ما ملحتق دولي الجن انون ال ي الق ا ف ام   ،وظ اء مه ذ انته فمن

 من خلال   لم يعرف العالم إنشاء محاآم من هذا القبيل إلاّ،طوآيو في الأربعيناتوورغ بمحكمتي نورن 

لمحكمتين في إعطاء دفع جديد      ولقد ساهمت آلا ا    ،رواندا الدوليتين و) سابقا(إنشاء محكمتي يوغسلافيا    

سار  ي م انو  ف ا و الق دولي عموم انون ال ائي   الق دولي الجن ة  ن ال صفة خاص الرّ،ب ائص  فب ن النق  غم م

ل ا  الّوالعراقي ة وظيفتهم اء ممارس ين أثن ت المحكمت ي واجه ة المح أنّ إلاّ،ت دوليتين  تجرب ين ال كمت

ائيتين المخ دا صصّالجن سلافيا و روان ي آث ،تين ليوغ ة ف دو إيجابي ذه   تب م ه واحي رغ ن الن ر م ي

ة     ك المجتمع الدولي  تحرّ البالغ في    رجربة الأث لقد آان لهذه التّ   و ،عوباتالصّ ة جنائي ة دولي ة محكم لإقام

د  ) دايوغسلافيا و روان  (حكمتين  مد الزمني لصلاحيات ال   لتقيّلفنظرا  , دائمة و ذات اختصاص عالمي     فق

ة ل     لا سيما و(زت المجموعة الدولية    رآّ ة العام م المتّ   الجمعي دة لأم ا  جهود )ح ة         ه شاء محكم  في سبيل إن

سانية و    ضّ  الجرائم ائم الحرب و   حالات جر ص بالفصل في أخطر     دائمة تختّ  ادة الجنس      د الإن ة إب جريم

 . ما سنتناوله فيما يليهو و،115ص]84[مستمرةو البشري بصفة دائمة

  

 المحكمة الدولية الجنائية  . 3.3.3
م                  ة للأم ى       تّمالخمسون سنة مضت تفصل بين قرار الجمعية العام ة عل دة بالموافق ة    تفاقاح ة الوقاي ي

ع جو نة  قم شري س ادة الجنس الب ة إب ا1948ريم ى نظ ة عل ين الموافق ا الأساسي الخاص  و ب م روم

 على مثل   1948تفاقية  ا فقد نصت المادة السادسة من       ، 1998ئمة سنة   نشاء محكمة دولية جنائية دا    بإ

 .هذه المحكمة 

      

ى  1998 ـ  1948خلال هذه الفترة و      ة   مستوى الجم  لم تتوقف الأبحاث سواء عل ات العلمي  أم ،عي

ستوى اللّ ى م ان التّعل م المتّج ة للأم دةابع ول ضرورة إ ،ح اء ح ردي للفقه ستوى الف ى الم شاء  أم عل ن

 .باع أمامها تّاختصاصاتها و الإجراءات الواجبة الإوتشكيلها محكمة دولية جنائية دائمة و

      

ة الع و      ت للتجرب ة و التّلمآان ائ   ي دولي الجن ضاء ال ة للق ي   طبيقي ت ف ي ي المؤق ي (الماض محكمت

ذه الأبحاث   أثر على تطوّ) ورواندا )سابقا(محكمتي يوغسلافيا (  و الحاضر )نورنبورغ و طوآيو   ر ه

 ،ها تبقى محاآم خاصة         أنّ هذه المحاآم الأربعة إلاّ   أهمية  يتها، فمهما آانت    و الدراسات و عمقها و جدّ     
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ة  ة جنائي ة دولي ي و الحاجة آانت أمس لوجود محكم ا ف ا إليه ة يلج رائم وقت للنّ أيّدائم ي الج ظر ف

 . بقعة من بقاع العالم تي ترتكب في أيّالدولية الّ

      

 نشأة هذه المحكمة، ىـإلبداية ض راسة من خلال التعرّالمحكمة بالدّول هذه نالذلك سوف نت     

بعة أمامها الإجراءات المتّ م نتطرق بعد ذلك إلى أهمّل ، ثّفرع أوّوذلك في تشكيلها و اختصاصاتها 

 فرع فيهذا المطلب بتحديد العقوبات المقرّرة  تم فرع ثان ، ونخفيوتحديد القانون الواجب التطبيق 

 .ثالث 

 

 المحكمة، تشكيلها واختصاصاتهانشأة  .1.3.3.3
د م          ، بل  فكرة إنشاء محكمة دولية جنائية ليست وليدة التسعينيات        إنّ      ى أبع ود جذورها إل ك    تع ن ذل

دّ      أنّ إلاّ بكثير، ق ال افيين لتجسيدها      ها لم تل شجيع الك ا باختصار بعضا من              ،عم والت د سبق أن تناولن ولق

ذا       ل اتي بذلت في سبيل إنشاء مثل هذه المحكمة، واستمرار        الجهود الدولية الّ   تلك المحاولات، فقد برز ه

نة ضالمو د س ن جدي م ال 1989وع م ة للأم ة العام ث أصدرت الجمعي دة بمتّ، حي سمب4اريخ تح  ر دي

ة      فت بموجبها لجنة القانون الدولي وآلّ،44/33ئحة رقم   اللاّ 1989 ة دولي شاء محكم سألة إن بدراسة م

ة تحضير     طلبت الجمعية العامة من اللّ      ،1993 ديسمبر   9حديد في   جنائية، وبعد أربع سنوات وبالتّ     جن

شروع النّ رة بدرا م ذه الأخي ة، فقامت ه ام الأساسي للمحكم ب،ظ ة الطل نة  س ي س  وضعت 1994وف

ة      ة العام سمبر  9وفي    ،28ص]62[المشروع أمام الجمعي ة اللاّ       1994 دي ة العام ئحة   أصدرت الجمعي

م  ر49/53ّرق ة خاصّ    ر ق شكيل لجن ا ت ن خلاله اة مهمّت م ة  ته سائل الجوهري ة الم ة  المتعلّ دراس ق

ى  3جنة لهذا الغرض من       بمشروع إنشاء المحكمة، فاجتمعت هذه اللّ      ل ومن      13  إل ى    14 أفري  25 إل

 إنشاء  50/46لائحتها رقم   رت الجمعية العامة بموجب      قرّ 1995 ديسمبر   11وبتاريخ   ،1995أوت  

ذه اللّ            اتها وضع نص    لجنة تحضيرية مهمّ   ذا الغرض اجتمعت ه ة  تفاقية تنشأ بموجبها المحكمة، وله جن

ى 25من  ارس إل ن 12 م ل وم ى 12 أفري ي ، 1996 أوت 30 إل سم17وف  أصدرت 1996بر  دي

م المتّ  ة للأم ة العام دة اللاّالجمعي م ح ة رق رّ وال51/207ّئح ي ق ا أنّت يا رت بموجبه ؤتمرا دبلوماس  م

ة،        ا لتبني واعتماد    1998سيعقد في عام     ة الجنائي م        تفاقية إنشاء المحكمة الدولي ا رق ومن خلال لائحته

اريخ 52/60 صادرة بت سمب15 ال ة1997رــ دي رت الجمعي ة  عبّ ق العام ا العمي  عن شكرها وامتنانه

اد   رت بموجب نفس اللاّ لإقامة هذا المؤتمر، وقرّ  اـت استعداده ـتي عرض للحكومة الإيطالية الّ   ئحة انعق

 .357ص]85[ و28ص]62[1998 جويلية 17إلى وان ـ ج15المؤتمر من 
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ى   16ي اجتماعها من    حضيرية ف جنة التّ  اللّ ولقد أنهت       ل  3 مارس إل صياغة مشروع   1998 أفري

ة الد       صنة النّ الإتفاقية المتضمّ  ة  على إنشاء المحكمة الدولية الجنائي ذه الإ و  ،ائم ة    به ة يمكن للجمعي تفاقي

ي يوغسلافيا    تي وّنتقادات الّ و بذلك ستتفادى هذه الأخيرة الإ  ،العامة إنشاء هذه المحكمة      جهت لمحكمت

ابقا( دا  اللّو) س رار صادر روان شئتا بموجب ق ين أن ن ت ازين  و بالتّ،عن مجلس الأم ا جه الي اعتبرت

 .827ص]86[ابعين لهت

      

ا   و      ة روم مة الإيطالي ي العاص ضّ و،ف ة    بال ة الأغذي ر منظم ي مق ة التّبط ف م  و الزراع ة للأم ابع

م المتّ        ،حدةالمتّ دة  انعقد المؤتمر الديبلوماسي برعاية هيئة الأم د      ح رة الممت ى     15ة من     في الفت  جوان إل

ود تمثّ          و ،1998ويلية   ج 17 ؤتمر وف ة و   160ل  لقد شارآت في أعمال هذا الم ة    منظّ 31 دول ة دولي  م

ة  منظ136ّو راقبينم صفة أعضاء م ة ب ر حكومي ذا  و،49ص]88[و58ص]87[غي د صدر عن ه ق

تّ       ،ظام الداخلي للمحكمة الدولية الجنائية      المؤتمر النّ  امي و س ان الخت رارات     والبي وّ   و ،ة ق ظام  ن النّ يتك

ا          ، مادة   128 فصلا و    13داخلي للمحكمة من    ال ة آغيره دة دولي  و يعتبر من ناحية فقهية قانونية معاه

ة الأخرى        د صوّ     ،من المعاهدات الدولي صالح إن     و لق ة        ت ل ة الجنائي ة الدولي ة و    121شاء المحكم  دول

 7 عارضته نفي حي  ،32و31ص]62[و 49ص]88[)ومنها الجزائر (صويت دولة عن التّ   21امتنعت  

د تّ    و ، 50ص]88[ سيريلانكا ، ليبيا ،الصين ر،ـقط ،رائيلـ إس ،حدة الأمريكية تّالم الولايات:ول هي د م ق

 .984ص]89[)الهولندية(اي ـيمدينة لاهـ المحكمة فرّـفاق على أن يكون مقتّالإ

      

ذا النّ        يلاد ه ن م م يك هلا  ول ام س ة     ،ظ سياسية المتباين ف ال سبب المواق سيرا ب ان ع ل آ د ب ول لل

ذا الت       ،ظم القانونية المختلفة لتلك الدول       و آذلك النّ   ،المجتمعة   ان له ا  و لقد آ ختلاف بصمات    ين و الإ  ب

ذا النّ         ام ه شتّ            ،ظام   واضحة على نصوص و أحك سائل حين ي بعض الم تبعاد ل ى   ،ف  د الخلا   فمن اس  إل

ة و       ول توافقي اذ النّ  وسطية   الوصول إلى حل ر محدّ        ،ظام لإنق ى صياغة غي ر واضحة لكسب      دة و غ   إل ي

د بغرض التوصّ ى حيّالتأيي ة إل يح إخراج المحكم اع يت ى إجم ذا ،49ص]88[ز الوجودل إل يس ه  ول

 .تفاقيات الدولية بصفة عامة بغريب في مجال الإ

      

ى أنّ       من النّ  34ت المادة   لقد نصّ و      ة عل ا   ظام الأساسي للمحكم شكّ ه ة الرئاسة     : ل من  تت ة   ،هيئ  غرف

ة     ،العام) عيالمدّ(ائب   مكتب النّ  ،ستئناف غرفة الإ  ، غرفة الدرجة الأولى   ،ابتدائية) شعبة(  ، قلم المحكم

 .634ص]62[ قاضيا18ن من  المحكمة تتكوّ على أن36ّت المادة آما نصّ
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د حدّ    ،ق باختصاص هذه المحكمة   ا فيما يتعلّ  أمّ      ا الإ      فق دة روم ة   لنّ ختصاص ا  دت معاه وعي للمحكم

 ،دة الجماعية    على جريمة الإبا   ت المادة الخامسة   حيث نصّ  ، خطورة   هاشدّوأالجرائم  ر  ظر في آبائ  بالنّ

شري           ،جريمة العدوان   و ، جرائم الحرب    ، الإنسانية   دالجرائم ضّ  ادة الجنس الب ة إب  ولقد حظيت جريم

ذا النّ بمرآز متميّ   ي ه نّ  حيث تّ ،ظام ز ف ذه الجرائ   م ال ة ه ي مقدم ا ف تّ م الّص عليه ي تخ ة ص المحت كم

ة      هتمام الّما يدل على الإ إنّء على شيهو إن دلّ  و  ، ظر فيها بالنّ ذه الجريم دولي له ه المجتمع ال ذي يولي

 .ة بعد استفحالها بشكل مريع في السنوات الأخيرة خاصّ

      

ا يخص الإأمّ      ةا فيم ي للمحكم صّ،ختصاص الزمن د ن ادة  فق ن الن11ّت الم ذه  م ام الأساسي له ظ

ذا النّ     تي ترتكب بع     ص بالفصل في الجرائم الّ     ها تختّ  أنّ المحكمة على  ذ ز التّ ظام حيّ   د دخول ه هو   و ،نفي

ختصاص المكاني أو ا عن الإ أمّ ،  )24المادة   (ثر رجعي  المحكمة لن تمارس اختصاصها بأ      أنّ مايعني

يم      ظر في الجرائم الّ   ص هذه المحكمة بالنّ    فتختّ ،الإقليمي ا       تي تقع في إقل ة تصبح طرف  في نظام     آل دول

ة الّ     أمّ ،روما دة                   ا إذا آانت الدول ا في المعاه ة ليست طرف ا الجريم ى إقليمه  فالقاعدة أنّ  , تي وقعت عل

تّ ة لا تخ ا إلاّالمحكم ة  ص بنظره ر الجريم ة بنظ صاص المحكم ة باخت ت الدول ان   ( إذا قبل       11المادت

 .16ص]90[ )12و 

      

ى       25 ت المادة آما نصّ       دها عل ا بع تّ         أنّ  و م ة تخ ة الجنائي ة الدولي ة الأشخاص      المحكم ص بمحاآم

ط   ين فق ن   و الّ،الطبيعي نهم ع ل س ة   18ذين لا يق اب الجريم ت ارتك نة وق ادة ( س ع  و،)26الم تق

ة    المسؤولية على الشّ   صفته الفردي ة      و أيّ   ،خص ب ساهمته في الجريم  سواء ارتكب أو   ،ا آانت درجة م

ستوي أن  ،رائم المنصوص عليها في المادة الخامسةدى الجع على ارتكاب إحض أو شجّأمر أو حرّ    وي

د حدّ          شّ  تكون الجريمة تامة أم وقفت عن داد   ،359ص]85[روع ال شّ   فة الرّ  بالصّ  ولا اعت  ،خصسمية لل

ة     لا أثر لتلك الصّ   و أيّ    ،فة على قيام المسؤولية الجنائي اء من        فلا تكون ب ببا للإعف  حال من الأحوال س

سؤولية ك الم ا و تخفيأ تل ا لا تحول الحصانات،فه ة الخاصّ آم د الإجرائي رتبط ة الّ أو القواع د ت ي ق ت

 .توقيع العقاب عليه وخص دون تقديمه للمحاآمة سمية للشّفة الرّبالصّ

      

م                ستي يرتكبها مرؤو  يسأل الرئيس آذلك عن الجرائم الّ     و      ان يفترض أن يعل م أو آ د عل ان ق ه إذا آ

م ي     ، الجرائم   رتكب هذه  قد ا   مرؤوسه أنّ ا          ر اللاّ دابيذ التّ  خ تّ أو إذا ل ع أو قمع ارتكابه ة لمن لا يعفى  وزم

ذا          من المسؤولية الج   آذلك  خص  الشّ ة تنفي ة إذا ارتكب الجريم يس عسكري أو          لأنائي ة أو رئ مر حكوم

 :الية  في الحالات التّ إلاّمدير،

  .لرئيس المعنيخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو اإذا آان على الشّ -



 

 

123 

 . الأمر غير مشروع إذا لم يكن الشخص على علم بأنّ -

 .إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة  -

      

ادة الجنس     تكون عدم المشروعية  و      ة إب شري أو الجرائم   الب  ظاهرة في حالة أوامر بارتكاب جريم

 . الإنسانية دضّ

      

تنادا  ه و شارة إلى أنّ   تجدر الإ  ،ت المحكمة الدولية الجنائية     تم الحديث عن اختصاصا   وقبل أن نخ        اس

ى الفق ىىعاشرة من ديباجة النظام وإلرة الإل ادة الأول ه  الم إنّ،من ة مكمّ  ف ذه المحكم ل اختصاص ه

ة ات ـللولاي ة الوطني ضائية الجنائي ا الإ الّـ  40ص]62[الق د له ي ينعق صاص أوّت رائم  لا بخت ر الج نظ

وطني   د الإ ه لا ينعق  ني أنّ  وهذا يع  ــالدولية داخلي ال ختصاص للمحكمة الدولية الجنائية إذا آان القضاء ال

د وضع  ة ق شأنصاحب الولاي ذا ال ي ه رار أصدره ف دعوى بق ى ال ده عل دعوى محل   ،ي أو آانت ال

  .20ص]90[ و986ص]89 [صةر أمام المحكمة الوطنية المختّتحقيق فعلي أو منظو

 

 بعة والقانون الواجب التطبيق الإجراءات المتّ.2.3.3.3
تلخّ      مّت راءات المتّص أه رة النّ  الإج ي مباش ة ف ة الجنائي ة الدولي ام المحكم ة أم ب ابع راءائ ام إج  لع

ن أنّ    ات ع ن معلوم صله م ا ي شأن م ات ب رائم الّ  تحقيق ن الج ا م ة م ي جريم صاص  ت ي اخت دخل ف  ت

ذلك إمّ      م إخطار النّ   و يتّ  ،)ةوالمنصوص عليها في المادة الخامس     (المحكمة قد اقترفت     ام ب ا من   ائب الع

ة        قبل دو  ا    لة طرف في نظام روما اقترفت الجريم ى إقليمه ل مجلس الأمن       و إمّ   ، عل ا   ،ا من قب د  آم ق

ام التّ   ب الع ر النائ ات الم     يباش اس المعلوم ى أس سه عل اء نف ن تلق ات م ي    علّتحقيق دخل ف رائم ت ة بج ق

 .35ص]62[ ) وما يليها13المادة ( اختصاص المحكمة

      

ة الإ  ام طلب  وللنائب العام أن يقدّ         ة لكي تصدر إمّ     للغرف ا بالحضور   بتدائي القبض  اا أمر إمّ وا تكليف  ب

ه للتّ       تي توصّ  النتائج الّ  بس، و ذلك بح   د الأشخاص المشتبه فيهم   ضّ إذا   ،حقيق   ل إليها من خلال إجرائ  ف

يّ ة الإتب ة أنّن للغرف رّبتدائي ضور  مج ف بالح شّ د تكلي ل ال اف ليجع شتبآ ام  خص الم ضر أم ه يح ه في

ذا التكليف  ة أصدرت ه ادة(المحكم شتبه  ثّا إذا رأت أنّ أمّ،) 58 الم رار الم ال لف ة احتم هم ا  فإنّ،في ه

ه القبض علي را ب ة  و،تصدر أم ى الدول ىالّيجب عل ي تتلق القبض أن تتّت ر ب ور الأم ذ ف      ا الإجراءات خ

اء ال    و التدابير اللاّ   ة لإلق ي و     زم ى المعن سلّ قبض عل ة في أقرب وقت ممكن      ت ادة (مه للمحكم ، )59 الم

سلّ وبمجرد   شّ أن ي ى تكليف       م ال اء عل ه أو بن ا بمحض إرادت ل أمامه ة أو يمث ه للمحكم شتبه في خص الم

ة الإ   تعلمه ،بالحضور ة بأنّ  الغرف د أخط   بتدائي ا ق سوب  ه الجرائم المن ه رت ب ذلك     ،ة إلي ا آ ا تحيطه علم  آم
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ة وق ابجمل ا النّ  لّ الحق ه به رف ل ي يعت دأ النّ   ت ل أن يب ك قب ة وذل ي للمحكم ام الأساس ي  ظ ام ف ب الع ائ

 : تي يجب أن يعلمها ر الّو و من الأم،استجوابه

ى الإ      ثّ أنّ - اد بأنّ   مة أسباب تدعو إل ه          هعتق سوبة إلي ة المن دخل في اختصاص       تي الّو( ارتكب الجريم  ت

 ).االمحكمة طبع

 .مت  التزام الصّ من حقه أنّ-

 .ن له محامأو أن يعيّ, ار محاميا  من حقه أن يختأنّ -

 .م استجوابه في حضور محاميه  من حقه أن يتّأنّ -

ه      رج عنه مؤقّ  قه آذلك أن يطلب من المحكمة أن تف       من ح   أنّ - ة      ،تا في انتظار محاآمت إذا رأت الغرف  ف

ه الحرّ      الإ ك منحت ة المؤقّ  بتدائية إمكانية ذل ة   ي دّ    أمّ  ،ت اك أدّ   رت أنّ ا إذا ق ذا           هن ى ارتكاب ه ة عل ة قاطع ل

 .)60المادة (م محاآمته حتجاز إلى أن تتّها تبقيه قيد الإ فإنّ،ريمةخص للجالشّ

      

ام   )المدعي  (ائب النّ تاريخ جلسة يحضرها     بتدائيةالإ تبرمج الغرفة    ،وبعد انقضاء أجل معقول            الع

ة     ائر النّعلى أساسها قرّ تيالّهم  لتأآيد أو نفي التّ،خص المشتبه فيه  الشّو ة القضية للمحاآم ام إحال ب الع

 .  إذا نص على خلاف ذلك إلاّ، المحكمة  في مقر62ّم المحاآمة طبقا لنص المادة  و تتّ، )61المادة (

      

ة و      ل المحاآم ى الّ توآ ة الأول ة الدرج تّ لغرف ى أن ت ل عل ي تعم صورة عادل ت ة ب ذه المحاآم       ة م ه

تّ و ،م  هحقوق المتّ  ولاسيما ضمان احترام جميع      ،يها جميع الإجراءات   ف و تراعى  ة بصور    ت ة م المحاآم

سة بصور    ـلحالات الخاصةفي بعض ارت المحكمة ـ   إذا قرّ إلاّ،علنية  ا  حفاظ ،ية ة سرّ  أن تعقد الجل

 .أو حماية للشهود ) 7 فقرة 64المادة (ية بعض المعلومات مثلا على سرّ

      

تّ  هم الموجّ م قراءة التّ  تّ المحاآمة ت   جلسة تتاحعند اف       ك في     هم و هة للم م     إذا ل  و حضوره، ذل م يكن يفه

تّ      و ، و هي إحدى حقوقه    ،ن له مترجم    يعيّ ،غة المعمول بها في الجلسة    اللّ راف الم التّ  في حالة اعت هم هم ب

 :ينحلّ لغرفة الدرجة الأولى أحد  فإنّ،المنسوبة إليه

ة      مة يحقّ لة المقدّ راف مصحوبا بالأدّ  عت الإ  إذا اقتنعت أنّ   )1 ان الجريم ة       فإنّ ،ق فعلا أرآ ا تقضي بإدان ه

 .هم و تصدر حكمها عليه المتّ

ى  ها تأمر بمتابعة المحاآمة وفق الإجراءات العادية إلى أن تصل    فإنّ ،عتراف  ا إذا لم تقتنع بالإ    أمّ) 2 إل

 .ةــالإدانـا بالبراءة أو ب فتصدر حكمها إمّ،آشف الحقيقة
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ام أن      فيحق للنّ   ،د قرارات المحكمة  ستئناف ضّ ه يمكن الطعن بالإ    على أنّ  80تنص المادة   و      ائب الع

ائع     ،ا لعيب في الإجراءات   إمّ: الية  لأحد الأسباب التّ  يستأنف   انون       ، أو خطأ في الوق أ في الق  أو  ، أو خط

ة  ة المرتكب ع الجريم ا لاتتناسب م وم به ة المحك ون العقوب ا أ،لك ي نّ آم ذلك الحق ف ه آ وم علي  للمحك

 . و يضاف إليها سبب آخر و هو عرقلة إنصاف الإجراءات ،ستئناف لنفس هذه الأسباب الإ

      

تّ         يبق ،ستئناف  عن بالإ في حالة الطّ  و      تئناف  م الفصل في الإ   ي المحكوم عليه رهن الحبس إلى أن ي س

اء    ر إمّ ستئناف أن تقرّ   و لغرفة الإ   ،) أ -03 فقرة   80المادة  ( تئناف   الإا إلغ م       ،س ديل الحك ا مّ  وإ ، أو تع

ك                 ر تل ى غي ة الدرجة الأول ام غرف ة أم ادة المحاآم ستأنف    تي  الّالأمر بإع م الم شكيلة (أصدرت الحك  ت

 .)جديدة

      

ام    الإجراءات المتّ   باختصار أهمّ  هذه      ة أم ا ي         بع ة فيم ة الجنائي ة الدولي الج  تعلّ  المحكم ة   ق ب رائم الدولي

 .منها جريمة إبادة الجنس البشري ص بنظرها وي تختّتالّ

      

ا يتعلّا فيأمّ      ق م انون الواجب التطبي صّ،ق بالق د ن ادة  فق ى أن29/01ّت الم ة  عل ة الدولي  المحكم

  :قالجنائية تطبّ

   .ظام الأساسي لهذه المحكمةالنّ:  لفي المقام الأوّ) أ

دا  تطبّ :  اني   في المقام الثّ    )ب رّ            ـادئ القان  ـت ومب  ق المعاه ادئ المق ك المب ا في ذل دولي بم رة في   ون ال

    .حةزاعات المسلّالقانون الدولي للنّ

انون الّ،إلاّو) ج ة للق ادئ العام ة  فالمب وانين الوطني ن الق ة م صها المحكم ي تستخل ي الّت ل مختلف تمثّت

دول الّ             ،الأنظمة القانونية في العالم    ة لل وانين الوطني ك الق ا في ذل ة         بم ة الفصل في الجريم ا ولاي تي له

ع       دولي ولا م انون ال ع الق ة ولا م ي للمحكم ام الأساس ع النظ ادئ م ذه المب ارض ه ريطة أن لا تتع ش

       .القواعد والمعايير المعترف بها دوليا

 

  العقوبات المقررة .3.3.3.3
  :يـطق بها المحكمة و هتي تنظام الأساسي العقوبات الّمن النّ 01 فقرة 75دت المادة لقد حدّ     

   . سنة آأقصى حد30 المؤقت إلى غاية جن السّ- 

 .د المؤبّجنالسّ -
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ات   (لعقوبة السجن    ه يمكن للمحكمة أن تضيف      وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أنّ             آعقوب

 ) : تكميلية

 .   الإثبات وراءاتد وفقا للمعايير المنصوص عليها من خلال نظام الإجغرامة تحدّ -

ة دون                   تي تحصّ    مصادرة الأملاك الّ    - ر مباشرة من الجريم ا المجرمون بصفة مباشرة أو غي ل عليه

 .ةضرار بحقوق الغير حسن النيالإ

      

ر    تي يمكن أن ن   الملاحظة الّ و      ة        بديها في الأخي ذه المحكم شأن النظام الأساسي له تي لوحظت    والّ ب

دام   قرّيه لم    أنّ ،ية للمحاآم السابقة  آذلك على الأنظمة الأساس    يا       و لعلّ   ،ر عقوبة الإع ك تماش ا    في ذل  آم

 .حدة مبادئ الأمم المتّّرته ما قرّ مع قلنا

      

ة الّ        اآم الدولي وجزة للمح ة م صار دراس ذه وباخت ت ه ي أآان ت ت شئت وعاقب ادة  ن ة إب ى جريم عل

شري، والّ اآم الجنس الب دايتها المح ي ب ا ف ي تناولن و الّت ورغ وطوآي سكرية لنورنب ة الع ي وإن الدولي ت

ادة، إلاّ        خصيصا لم تنشأ  آانت ا   أنّ لمعاقبة مقترفي جرائم الإب ذلك   ه و بصورة عرضية من     قامت ب ول

ام      على الجرائم ضّ  خلال المعاقبة    سانية بوجه ع ة            م تطرّ  ثّ  ،د الإن ة الجنائي اآم الدولي ى المح دها إل ا بع قن

ادة     ي آما رأينا قد اختّ   ت ورواندا، والّ  )سابقا(المؤقتة لكل من يوغسلافيا      ى جرائم الإب ة عل صت بالمعاقب

وصل بنا الحديث في نهاية المطاف       أخيرا   و ، ورواندا )سابقا(الجماعية المقترفة في آل من يوغسلافيا       

م المتّ  ـلتي آلّها الثمرة الّ تي قلنا أنّ  إلى المحكمة الدولية الجنائية بلاهاي، والّ      ود الأم ة والمجتمع  حد ت جه

تّ              ائي يخ ي جن شاء قضاء دول ة وفي مق      الدولي آكل من أجل إن ى الجرائم الدولي ة عل دمتها ص بالمعاقب

ة الجنا       وإن آان مخاض النّ    ،ذاهجريمة إبادة الجنس البشري،      ة الدولي ة طويلا   ظام الأساسي للمحكم  ،ئي

ك       مه،لمعاحة في آثير من      قد تبدو واض   تي و رغم النقائص الّ    ،يرا  وميلاده آان عس   إلاّ أنّه يبقى مع ذل

ة                  ى حقيق م إل ه الحل ذي تحوّل من خلال ة            ،الحدث التّاريخي الّ ة الدولي ا و المحكم دة روم  وليست معاه

 .الجنائية غير الخطوة الأولى في معرآة البشرية من أجل ارتقائها إلى مصاف العدالة
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 ةـــمــاتــخ
      

 

 

ة       من إبادات  جماعية و ما حدث في الماضي إنّ      ة الثاني ة في الحرب العالمي ك المرتكب يما تل   لا س

ة،                        ة أو جزئي اد جماعة بصفة آلي ومااتسمت به من فظاعة ووحشية، إذ أنه وبكل بساطة وبرودة دم تب

ة لا تتفق                      لا لشيء إلا لأنها ترتبط بروابط معينة فيما بينها قد تكون قومية، عرقية، عنصرية ، أو ديني

ز  بات وأهداف الجناة، ونتيجة للدوافع التمييزية    مع رغ  لهذه الجريمة والقائمة على الحقد والكره والتميي

ضمير        اة ال ن مجاف ة م ذه الجريم ه ه سم ب ا تت را لم ديني، ونظ صري أو ال ي أو العن ومي أو العرق الق

ة،   الإنساني ، ومساس بأسمى حق في الوجود وهو الحق في الحياة والصحة والسلامة الجسدية                والعقلي

ى                      دولي، فعل وطني أو ال ى المستوى ال ونظرا للخطر الذي تمثله جريمة إبادة الجنس البشري سواء عل

ى                   ا عل وطن الواحد، أم اء ال المستوى الوطني من شأن جريمة الإبادة أن تؤدي إلى حرب أهلية بين أبن

 .لا نهاية لها فقد تسبب هذه الجريمة بؤر توتر ونزاعات دولية لا حدود والصعيد الدولي 

      

ادة الجنس                 تدفع     هذه الأسباب وغيرها     ة إب ة و قمع جريم  بالمجتمع الدولي إلى إبرام اتفاقية الوقاي

شري  اريخ الب سمبر09بت ث ،1948  دي ت رّ جحي ة  م ذه الإتفاقي راحة ه شري،   ص نس الب ادة الج إب

ة، وهو            واعتبرتها جريمة دولية، آما أقرت مبدأ المسؤولية الدولية الجنا         ذه الجريم رد مقترف ه ة للف ئي

  .ارتكابها إلا من طرف دولةالأمر الذي لا نجده في جل الجرائم الدولية الأخرى التي لا يتصور 

 

قمع وردع   و   ساليب الهدف منها الحد من هذه الجريمة        الأمبادئ و الإتفاقية جملة من ال   أرست       آما  

ى   اآمة ومعاقبة مقترفي جريمة إبادة الجنس البشري      آما خولت الإختصاص بمح    ،معاقبة مقترفيها   و  إل

ى          ا، أو إل ى إقليمه ة عل ة    المحاآم الوطنية المختصة في الدولة التي اقترفت الجريم ة جنائي ة دولي محكم

اة من              ضمان عدم إفلات هؤلاء الجن ذا ل دة ، وه مختصة ومعترف باختصاصها من قبل الدول المتعاق

 .العقاب

 

ا حيّ       ه رغم إ   أنّ إلاّ      ة ودخوله ذ     ز التّ برام هذه الإتفاقي ذ من انفي    12نفي إ   ، 1951 ج دول     نّ ف  بعض ال

ك،         تي حرّ  مازالت تنتهج الموقف العدائي للإنسانية، وترتكب الجريمة الّ        ة، والجاني في ذل ا الإتفاقي مته
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سّ      قتصاديا وعسكريا، ممّ    اله آبرى الدول    وللأسف، تمثّ  ى عدم اسقرار الأمن وال ؤدي إل ود  لام، ا ي ويق

 .، والموت والفناء للأضعفالعالم إلى نزاعات وحروب الغلبة فيها للأقوى

      

لّ      م آ ادات الّورغ ي وّ الإنتق ة، فإنت ت للإتفاقي ابع جه ة ذات الط ات الدولي ن الإتفاقي ى م ا تبق ه

سانية خسائر                    دت الإن ة آب ا الإتفاقي فادحة في    الإجتماعي و الإنساني، باعتبار أن الجريمة التي تعالجه

الأرواح وعلى مر العصور، فجاءت هذه الإتفاقية لتحمي حقوق الإنسان بصفة عامة، وتكرس الحماية              

الدولية لحقوق الأقليات ضد مخلف الإنتهاآات والإضطهادات التي تهدد حياتهم، وضد مختلف أشكال               

ديني            ك من      التمييز الممارس ضدهم سواء القومي ، العرقي، العنصري، أو ال ع      ، وذل زام جمي خلال إل

ة،  ذه الجريم سانية من شرور ه يص الإن اون لتخل ا بالتع ر طرف فيه ا أو غي دول سواء آانت طرف ال

ه                        ز ب ا تتمي ة بم ذه الإتفاقي ادىء ه ام ومب وذلك بإرساء مبدأ المساواة القانونية بين جميع الدول أمام أحك

 .من عمومية وتجريد

 

ة          شري و                 آما لا يفوتنا أن نشيد بدور اتفاقي ادة الجنس الب ة إب ة وقمع جريم ا    الوقاي الغ في    أثره الب

لال        ن خ واء م ائي، س ي جن ضاء دول شاء ق ة وإن ا     إقام ة منه ة المؤقت ة الجنائي اآم الدولي شاء المح إن

ا  والّ) لجنائيةالمحكمة الدولية ا (و الدائمة   ) رواندا و) سابقا(محكمتي يوغسلافيا (  ،تي رغم ضعفها أحيان

ة               ها ساهمت و   أنّ  إلاّ ،ن أخرى   ي أحيا تقصيرها ف و ذه الجريم ي ه ر مرتكب لا زالت تساهم في تقصي أث

ا و        إبادة الجن  إن آنا نرى أنّ    و نالوا جزاء ما اقترفت أيديهم،    لي ة منه ا إلاّ س البشري لا يمكن الوقاي  قمعه

س الوق    ي نف ضمونة ف ات م ة الأقلي ت حماي انون   إذا آان تور والق دولي والدس انون ال ن طرف الق ت م

ة ضّ     لجنا ة        د الإ ائي لكل دول ة الوطني ة (ضطهادات ذات الطبيع ة   ، العنصرية    )القومي ة،  الدّو العرقي يني

لّ افر آ ا وأن تتظ ل مع ة، وتعم ا والدولي ة منه وى الوطني دّم الق ا ن أجل الح ة وقمعه ذه الجريم ن ه  م

  .الضحايالتجنيب البشرية مزيدا من 

      

ة الد       هذا وإ       ة العدال ة الطريق        ن آانت معرآ ة مازالت في بداي ار أنّ  ،ولي ى اعتب الم لا زال  الع  عل

 غدا سيكون بداية لخطوة جديدة نحو أن نا نأمل أنّ أنّ إلاّ ،يوميا سقوط ضحايا جدد لهذه الجريمة     يشهد و 

اة        ف الع يكّ ة للطغ ى الرّ        و  ، الم عن أن يصبح قرية آمن شرية إل رق الب سانية الّ    أن ت ة الإن ى     تب وق إل تي تت

  .     بلوغها
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 مــلــحــق
 
 

 

 إتفاقية الوقاية وقمع جريمة إبادة الجنس البشري

 1948 ديسمبر 9المبرمة بتاريخ  
 

 

 : الأطراف المتعاقدة) أ(     
م  ا رق ي قراره د أعلنت ف دة ق م المتح ة الأم ة لهيئ ة العمومي اريخ  96     من حيث أن الجمعي  11 بت

 الأمم  نون الدولي تتعارض مع أغراض  و مقاصد        أن إبادة الجنس جريمة في نظر القا       1946ديسمبر  

 .المتحدة، آما أن العالم المتمدين ينكرها

 .     وحيث أن جريمة إبادة الجنس قد آبدت الإنسانية في مختلف العصور خسائر فادحة

 . وحيث أنه لتحريرالإنسانية من هذا الشر لا بد من تعاون الدول آافة     

 :      اتفقت على ما يأتي

 

 :المادة الأولى
ادة الجنس سواء ارتكبت في زمن                     ى إب ال التي ترمي إل د أن الأفع      تؤآد الدول المتعاقدة من جدي

ا                             ع ارتكابه دابير لمن اذ الت د باتخ دولي وتتعه انون ال ة في نظر الق د جريم السلم أو في زمن الحرب تع

 . والعقاب عليها

 

 : المادة الثانية

ي  ادة الجنس ف صد بإب ا أو       يق ضاء آلي صد الق ة يرتكب بق ال الآتي ن الأفع ل م ة أي فع ذه الإتفاقي ه

 :جزئيا على جماعة بشرية بالنظر إلى صفتها الوطنية أو العنصرية أو الجنسية أو الدينية

 .  قتل أعضاء من الجماعة-1

 .  الإعتداء الجسيم على السلامة الجسدية أو العقلية لأعضاء الجماعة-2
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 .  عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي آليا أو جزئيا إخضاع الجماعة-3

 .  فرض تدابير ترمي إلى إعاقة النسل داخل الجماعة-4

 .  نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى-5

 

 : المادة الثالثة

 :      تعتبر الأفعال الآتية معاقبا عليها

 .  إبادة الجنس-1

 .  الجنس الإتفاق بقصد ارتكاب إبادة-2

 . التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة الجنس-3

 . الشروع في إبادة الجنس-4

 .  الإشتراك في إبادة الجنس-5

 

 : المادة الرابعة

ة  ادة الثالث ي الم ا ف ال المنصوص عليه ادة الجنس أو أي فعل من الأفع      يعاقب آل من يرتكب إب

 . موظفين أم من الأفرادسواء أآان الجاني من الحكام أو من ال

 

 : المادة الخامسة

شريعية                         دابير الت ا الت ا للأوضاع الدستورية الخاصة بكل منه أن تتخذ وفق دة ب      تتعهد الدول المتعاق

ة              ات الجنائي ى العقوب اللازمة لتحقيق تطبيق أحكام هذه الإتفاقية وعلى الأخص النص في تشريعاتها عل

ادة          الكفيلة بمعاقبة آل من يرتكب ج      ا في الم ريمة إبادة الجنس أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليه

 . الثالثة

 

 : المادة السادسة

ا                      يحال الأشخاص المتهمون بارتكاب جريمة إبادة الجنس أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليه

 إلى محكمة جنائية    في المادة الثالثة إلى المحاآم المختصة في الدولة التي ارتكب الفعل في أراضيها أو             

 . دولية تكون مختصة بنظره وذلك بالنسبة إلى الدول المتعاقدة التي تقبل مثل هذا الإختصاص
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 : المادة السابعة

سياسية              ة من الجرائم ال ادة الثالث ا في الم ال المنصوص عليه ادة الجنس والأفع      لا تعتبر جريمة إب

 . فيما يتعلق بتسليم المجرمين

ذا                       وتتعهد ة في ه  الدول المتعاقدة في هذه الحالة بإجراء التسليم وفقا لتشريعاتها وللمعاهدات القائم

 . الشأن

 

 : المادة الثامنة

ا                          لكل دولة متعاقدة أن ترفع الأمر إلى الهيئات المختصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة لكي تتخذ وفق

ادة الجنس             لأحكام ميثاق هيئة الأمم المتحدة ما يلزم من ت         ال إب ى أفع اب عل ة أو العق دابير ملائمة للوقاي

 . أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة

 

 : المادة التاسعة

ك       ي ذل ا ف ة بم ذه الإتفاقي ذ ه ق أو تنفي سير أو تطبي شأن تف دة ب دول المتعاق ين ال شأ ب زاع ين ل ن      آ

ا          المنازعات الخاصة بمسؤولية الدولة عن أع      مال إبادة الجنس أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليه

 . في المادة الثالثة يحال أمره إلى محكمة العدل الدولية وذلك بناءا على طلب الدولة ذات الشأن

 

 :  المادة العاشرة

ل   ر آ ية وتعتب سية والروس بانية والفرن صينية والإس ة وال ات الإنجليزي ة باللغ ذه الإتفاقي      حررت ه

 . 1948 ديسمبر 9 لغة معتمدة ويكون تاريخها هو منها

 

 : المادة الحادية عشر

ة عضو             1949 ديسمبر   31     تظل هذه الإتفاقية لغاية      ا من جانب آل دول ع عليه  معروضة للتوقي

 . في الأمم المتحدة أو أية دولة غير عضو تدعوها الجمعية العمومية إلى ذلك

م المتحدة ويجوز                وثائق التصدي       يصدق على هذه الإتفاقية وتودع     ة الأم ة لهيئ ة العام دى الأمان ق ل

 الإنضمام إلى هذه الإتفاقية من جانب آل عضو في هيئة الأمم المتحدة أو            1950 جانفي   1ابتداءا من   

ة    . أية دولة غير عضو فيها تسلمت الدعوة السالفة الذآر    ام لهيئ ين الع وتودع وثائق الإنضمام لدى الأم

 . الأمم المتحدة
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 :  الثانية عشرالمادة

م       ة الأم ام لهيئ ين الع ى الأم ه إل ار توجه ب بإخط ت أن تطل ي أي وق دة ف ة متعاق ل دول وز لك      يج

 . المتحدة ببسط أحكام هذه الإتفاقية على آل أو بعض الأقاليم التي تتولى إدارة شؤونها الخارجية

 

 : المادة الثالثة عشر

ين        ابتداءا من اليوم الذي يتم فيه إيداع        العشرين الأول من وثائق التصديق أو الإنضمام يحرر الأم

م               ة الأم دول الأعضاء في هيئ ى آل ال ذا المحضر إل العام محضرا بذلك ويتولى إرسال صورة من ه

ة                  ذه الإتفاقي ة عشر ويعمل به ادة الحادي ا في الم ر الأعضاء المنصوص عليه دول غي ى ال المتحدة وإل

وآل تصديق    . لي لتاريخ إيداع الوثيقة العشرين من التصديق أو الإنضمام        ابتداءا من اليوم التسعين التا    

ة                                داع وثيق اريخ إي ا من ت سعين يوم د مضي ت ذ المفعول بع اريخ يصبح ناف ك الت د ذل أو انضمام يتم بع

 . التصديق أو الإنضمام

 

 : المادة الرابعة عشر

دة خمس              يعمل بهذه الإتفاقية لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ ن          ذة لم فاذها وتستمر بعد ذلك ناف

ل                       ى الأق سنوات وهكذا وذلك قبل الدول المتعاقدة التي لا تبدي رغبتها في نقضها خلال ستة أشهر عل

 . قبل انتهاء هذه المدة

 .      ويتم نقض الإتفاقية بإخطار آتابي يوجه إلى أمين عام هيئة الأمم المتحدة

 

 : المادة الخامسة عشر

ترتب على نقض الإتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها أن نقص عدد هؤلاء عن ست عشرة              إذا  

 . دولة آف العمل بها اعتبارا من التاريخ الذي ينتج فيه آخر نقض منها لهذه الإتفاقية آثاره

 
 : المادة السادسة عشر

ا بإخطار            يجوز لأي طرف من أطراف هذه الإتفاقية في أي وقت يشاء أن يطلب إعادة               النظر فيه

 . آتابي يوجهه إلى الأمين العام

 

 : المادة السابعة عشر

دول                         ذلك ال م المتحدة وآ ة الأم دول الأعضاء في هيئ ع ال      يخطر أمين عام هيئة الأمم المتحدة جمي

 :غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشر بما يأتي
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  ".11"  إليه وفقا للمادة  التوقيع والتصديق والإنضمام المبلغ-1

  ".12"  الإخطارات المبلغة إليه وفقا للمادة -2

  ".11"  التاريخ الذي تصبح فيه هذه الإتفاقية نافذة وفقا للمادة -3

  ".15"  نقض هذه الإتفاقية وفقا للمادة -4

  ".16"  إلغاء الإتفاقية وفقا للمادة -5

 .  "16"  الإخطارات المبلغة وفقا للمادة -6

 

 : المادة الثامنة عشر

ق الأصل  ا صورة طب دة وترسل منه م المتح ة الأم ي محفوظات هيئ ة ف ذه الإتفاقي ودع أصل ه      ي

مصدق عليها إلى جميع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وإلى الدول غير الأعضاء المشار إليها                

 . في المادة الحادية عشر

 : المادة التاسعة عشر

 . الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة هذه الإتفاقية في تاريخ نفاذها     يسجل 

 
 : الجمعية العمومية) ب(

ارت موضوع                    د أث ا ق      من حيث أن الإتفاقية الخاصة بالوقاية من جريمة إبادة الجنس والعقاب عليه

ادة ا  ة إب اب جريم ين بارتك ة الأشخاص المتهم ه إحال ن المرغوب في ن وم ان ممك ا إذا آ ى م لجنس إل

 . محكمة دولية

     وحيث أنه خلال التطور الذي شهدته العائلة الدولية ازداد الشعور يوما بعد يوم بالحاجة إلى إنشاء                

 . هيئة قضائية دولية للنظر في بعض جرائم القانون الدولي

ان من الممكن ومن ا                      ا إذا آ دولي أن تبحث م انون ال لمرغوب       ولذلك تطلب الجمعية إلى لجنة الق

ا من                    ادة الجنس أو غيره فيه إنشاء هيئة قضائية تتولى محاآمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم إب

انون                             ة الق ى لجن ة وتطلب إل ة بمقتضى المعاهدات الدولي ذه الهيئ ا ه الجرائم التي بمكن أن تختص به

 . في محكمة العدل الدوليةالدولي في بحثها هذا أن تنظر بعين الإعتبار إلى إمكان إنشاء دائرة جنائية

 
ادة الجنس                    )ج( ة إب ة من جريم  توصي الجمعية العمومية الدول الأطراف في الإتفاقية الخاصة بالوقاي

ذه              والعقاب عليها التي تتولى شؤون أقاليم غير مستقلة باتخاذ التدابير اللازمة والممكنة لسحب أحكام ه

                                .     الإتفاقية على تلك الأقاليم في أقرب وقت
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